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  المقـدمــة
أھمیة البحث وسبب اختیاره  -1

إن الجزائر لم تنظم إلى اتفاقیة فیینا التي نظمت البیع الدولي للبضائع، ولعل مرد ذلك   

تمتلك منظمومة قانونیة متكاملة  لأسباب سیاسیة، اقتصادیة أو قانونیة، ورغم أن الجزائر

بدءا بالقانون المدني ثم القانون التجاري إلى قانون حمایة المستھلك وقانون التقییس وكذا 

القوانین المنظمة لعملیتي الاستیراد والتصدیر، إلا أن مواطنیھا قد یطبق علیھم بمناسبة إبرام 

م مثلا أو باختیار الأطراف للقانون عقود دولیة قوانین دول أخرى بمقتضى  قانون بلد الإبرا

  .واجب التطبیق، وھذا مدعاة إلى معرفة ما یمكن تطبیقھ في مثل ھذه الوضعیة

ومما لا ریب أن الاختلاف بین التشریعات الوطنیة في تنظیم المعاملات التجاریة 

عنھ  الدولیة مرده إلى  تباین الأنظمة الاقتصادیة، وأن التطور التكنولوجي والعلمي تمخض

  .توافر سلع تفوق الوعاء الداخلي للدول

لذلك بذلت جھود كبیرة على المستوى الدولي من أجل توحید القواعد التي تنظم   

وتحكم المعاملات التجاریة الدولیة، كما ظھرت محاولات عدیدة في سبیل تدویل القوانین 

مخاطر تطبیق التي تنظم ھذه التجارة، كل ذلك من أجل حمایة أطراف المعاملات من 

  .القوانین الوطنیة وكذلك تطویر المعاملات التجاریة بین الدول

ومن بین ما أنتجتھ ھذه الجھود والمحاولات توحید وتدویل القوانین المنظمة للتجارة   

الدولیة، أھمھا تلك التي نظمت النقل الدولي، طرق الدفع الدولیة، اصطلاحات التجارة 

لبیع الدولي للبضائع، لما لھذا العقد من أھمیة بالغة في مجال الدولیة، وكذا توحید أحكام ا

  .التجارة الدولیة

بذلت جھود كبیرة ھدفھا توحید القواعد التي تحكم البیع الدولي للبضائع،  1930فمنذ   

، اللتان لم تلقیا رواجا، حیث لم ینضم إلیھما إلا 1964أسفرت عن إبرام اتفاقیتي لاھاي لسنة 

، وكان 1966ا دعا إلى إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة في ثمانیة دول، مم

البیع الدولي للبضائع على رأس الموضوعات التي أولتھا اللجنة عنایة خاصة، وكانت اتفاقیة 

من نتائج عمل اللجنة، حیث تم إشراك عدد كبیر من الدول في إعداد  1980فیینا لسنة 

و قد مثلت ھذه الدول مختلف الاتجاھات السیاسیة والاقتصادیة وصیاغة نصوص الاتفاقیة، 

  .السائدة في العالم، مما جعل الاتفاقیة تحظى بقبول ھام حیث أنظم إلیھا عدد كبیر من الدول

إن الغرض المنشود الذي تھدف اتفاقیة فیینا إلى تحقیقھ ھو توحید القواعد القانونیة   

  .ي بالضرورة إلى انتعاش التجارة الدولیة ونموھامما یؤدالتي تحكم البیوع الدولیة،

ولعل ما یؤكد أھمیة البیع الدولي للبضائع ھو كونھ یمثل محورا تدور حولھ عدة عقود   

  .مثل النقل والتأمین والاعتماد المستندي

ومن ثم فالبیع الدولي للبضائع یكون وحدة من العقود الدولیة تشكل في مجملھا عملیة       

  .التجاري الدوليالتبادل 

  :  وبناء على ما سبق یمكن إبراز أھمیة البحث فیما یلي  

ثم )  البیع الدولي(ھناك اتفاقیات سابقة خاصة منھا اتفاقیة لاھاي عالجت ھذا الموضوع  -

  جاءت ھذه الاتفاقیة محل الدراسة لمعالجتھ أیضا، فماذا یمیز ھذه الاتفاقیة على سابقاتھا؟     
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د التي تحكم التجارة الدولیة من خلال اتفاقیة فیینا مما سیؤدي بالضرورة إلى توحید القواع -

  .نمو التجارة الدولیة واتساع مجال العمل بھا بین الدول

حمایة أطراف العقد من المخاطر التي أساسھا تطبیق القوانین الوطنیة المختلفة باختلاف  -

  .دة في العالمالاتجاھات القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة السائ

یحظى البیع الدولي بأھمیة بالغة ، كونھ یعد من العقود التي لا تنفذ إلا بإبرام عقود أخرى  -

تتصل بھ اتصالا مباشرا ولازما من ذلك عقد نقل البضائع، وعقد التأمین وعقد الاعتماد 

  .المستندي

طابع دولي خصتھ   الاتفاقیة نظمت العقد باعتباره علاقة من علاقات القانون الخاص ذو -

  .ببعض الخصوصیات التي لا نجدھا في البیوع الداخلیة

تحظى الاتفاقیة بأھمیة بالغة، ودلیل ذلك التزاید المستمر لعدد الدول التي تنظم إلیھا حتى بلغ -

  .عددھا أكثر من خمسین دولة

یوع الداخلیة من إن عقد البیع الدولي لا تقتصر آثاره على ترتیب الالتزامات التي ترتبھا الب -

تسلیم وتسلم ودفع للثمن ونقل للملكیة، بل أوردت الالتزام بالمطابقة كالتزام مستقل عن 

  .الالتزام بالتسلیم

لاشك أن كل الالتزامات التي یرتبھا عقد البیع الدولي للبضائع تتمیز بخصوصیات نظرا  -

وتأمینھا، وكذلك دفع الثمن لاتصالھا بعقود أخرى، فالتسلیم والتسلم یتصلان بنقل البضاعة 

یكون عادة  بالوسیلة البنكیة المعروفة بالاعتماد المستندي، مما یجعل البنوك تلعب دورا ھاما 

  .في تنفیذ البیع الدولي

الطابع المكمل للاتفاقیة یجعل طرفي العقد قد یلجآن إلى المصطلحات التجاریة الدولیة  -

  .یم والتسلملمدى اتصالھا بالتزاماتھما، خاصة التسل

یتوقف تحقیق نتائج العقد على تنفیذ الالتزامات التي ینشئھا، والاتفاقیة في ھذا الشأن تفردت  -

ببعض الأحكام التي ھدفھا حسن التنفیذ، كقاعدة الدین محمول لا مطلوب وكاشتراط أن تكون 

  .المخالفة جوھریة حتى یتسنى لأحد الأطراف الفسخ

دیدة لحقل المعرفة العلمیة، كونھ قد یضیف إلى حقل القانون لعل الموضوع یمثل إضافة ج -

الخاص وكذا التجارة الدولیة في جامعتنا جدیدا، في ضوء قلة إن لم نقل عدم وجود دراسات 

  .في ھذا المجال

وعلى ھذا الأساس تأخذ ھذه الدراسة أھمیتھا، حیث جاءت لمعالجة موضوع   

، وھو ما أوردتھ 1980ئع  وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة التزامات أطراف عقد البیع الدولي للبضا

في الفصلین الثالث والرابع منھا، مع دراسة جزاءات عدم التنفیذ سواء من جانب البائع أو 

المشتري، وتوضیح بعض الأحكام التي تضمنتھا  مصطلحات غرفة التجارة الدولیة بمناسبة 

  .معالجة الالتزام بالتسلیم والالتزام بالتسلم

التزامات أطراف عقد البیع "مّا الأسباب الدافعة إلى اختیار ھذا الموضوع ، والذي عنوانھ أ

:، یمكن ذكر على الخصوص المبررات الآتیة"1980الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 
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تقدم ھذه الدراسة البحثیة رؤیة معمقة عن التزامات البائع والمشتري في عقد البیع الدولي  -

بضائع، وما تبع ذلك من تمیز لھذه الالتزامات عمّا ھو موجود في القوانین الداخلیة، نظرا لل

  .لخصوصیات ھذا العقد من حیث الآثار التي یرتبھا

دراسة التزامات الأطراف وفقا للاتفاقیة، ترتب عنھ بالضرورة التطرق إلى جزاءات عدم  -

ات تحتاج إلى إبرازھا ووضعھا بین تنفیذ كل طرف لالتزاماتھ، وما تبع ذلك من خصوصی

.یدي المتعاملین الاقتصادیین لمعرفة ما یفیدھم في مجال التجارة الدولیة

من الأسباب الدافعة إلى اختیار ھذا الموضوع أیضا خصوصیتھ لما یتمیز بھ عن البیوع  -

.الداخلیة، خاصة من حیث اتصالھ بعقود أخرى اتصالا لازما مثل النقل والتأمین

البیع الدولي للبضائع یبرم بین طرفین بعید كل منھما عن الآخر جغرافیا، بالإضافة إلى  -

عدم معرفة كل منھما بالآخر، مما یتعذر معھ تنفیذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد كما لا 

یمكن لأي طرف أن یبدأ بالتنفیذ قبل الآخر، فھذا مدعاة إلى معرفة الالتزامات من ناحیة، 

  .آجال ومكان تنفیذھا بالطریقة التي لا یتضرر معھا أي طرفوإلى 

كل ھذه الخصوصیات، وإضافة إلى قلة إن لم نقل ندرة الدراسات في ھذا الشأن جعلتني        

أحاول طرق ھذا الموضوع مكتفیا بما أوردتھ الاتفاقیة في الجزء الثالث وأحص الفصلین 

ة تأتي لإبراز مدى موازنة الاتفاقیة بین التزامات الثاني والثالث منھا، حیث أن ھذه الدراس

البائع والمشتري في البیع الدولي للبضائع من حیث الالتزامات، ومن حیث جزاءات عدم 

التنفیذ إضافة إلى الضمانات التي یمكن أن تقدم لكل طرف حتى یقوم بتنفیذ ما التزم بھ وھو 

  .مطمئن إلى أن الطرف الآخر سینفذ التزاماتھ

  أھداف البحث  -2
  : بناءا على ما تقدم فإن ھذا البحث یھدف إلى تحقیق جملة من الأھداف أھمھا       

بحث موضوع التزامات البائع والمشتري وجزاءات الإخلال بتنفیذھا طبقا لما جاء في  -

 ، ومدى مسایرة ھذه الاتفاقیة للواقع الذي تختلف فیھ النظم، وذلك من1980اتفاقیة فیینا لسنة 

  .خلال الموازنة بین مصالح الأطراف

محاولة إبراز الدور الذي تلعبھ الاتفاقیة من خلال السعي إلى توحید القواعد القانونیة التي  -

تحكم البیوع الدولیة، خصوصا من حیث الآثار التي ترتبھا العلاقة التعاقدیة، ومدى تأثیرھا 

  .وإنعاش التجارة الدولیةفي تنمیة التعامل التجاري بین الدول، وبذلك تنمیة 

تعتبر الاتفاقیة محل الدراسة بمثابة الإطار القانوني لعلاقة من علاقات القانون الخاص ذات  -

الطابع الدولي، ومن ثم فالھدف المنشود من دراسة أحكامھا ھو مدى قدرة ھذه القواعد على 

  .حمایة الأطراف من المخاطر التي تنجم عن تطبیق القوانین الوطنیة

توضیح التزامات الأطراف في البیع الدولي للبضائع یتحقق من ورائھ ھدفا ذا أھمیة  -

قصوى، وھو تمكین المتعاقد من معرفة حقوقھ وواجباتھ بما یضمن لھ تفادي الوقوع في 

أخطاء قد تكون نتائجھا ضارة، خاصة وأن المحل في ھذا النوع من العقود عادة ما یكون 

  .طأ فیھا یكلف المتعاقد خسائر قد تؤدي إلى إفلاسھصفقات بمبالغ ضخمة، الخ
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تمكین المتعاقد من معرفة الوسیلة المناسبة التي یمكنھ استعمالھا في حالة ما إذا أخل  -

الطرف الآخر بأحد التزاماتھ التعاقدیة، وذلك من خلال توضیح جزاءات عدم تنفیذ أي متعاقد 

  .لما التزم بھ

التركیز على بحث التزامات أطراف  عقد البیع رة سابقا تموعلى ضوء الأھداف المذكو

، باعتبار أن ھذه الالتزامات تمثل الشق الأھم 1980الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

  : في العقد، وعلیھ  فدراسة ھذا الجزء یقتصر على أربعة جوانب مھمة ھي

والتي تتمثل في تسلیم المبیع ثم مطابقتھ لما بحث التزامات البائع وفقا لما جاء في الاتفاقیة  -

  .تم الاتفاق علیھ

تبیان الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع لأحد التزاماتھ السابقة الذكر، وبذلك معرفة  -

العلاج الملائم لكل إخلال حسب الحالة، سواء إلزام البائع بالتنفیذ العیني بالوسیلة المناسبة 

  .قد إذا توافرت شروطھ، أو تخفیض الثمنوالممكنة أو فسخ الع

بحث التزامات المشتري والمتمثلة في تسلم البضاعة، من خلال القیام بما یجب لتمكین  -

  البائع من التسلیم، وسحب البضاعة، و كذا الالتزام بدفع الثمن،

زامات وتبعا لذلك تبیان ما یمكن عملھ من قبل البائع إذا ما أخل المشتري بأحد ھذه الالت -

حسب الوضع، سواء إلزامھ بالتنفیذ العیني إذا كان ذلك ممكنا، أو فسخ العقد إذا كانت 

المخالفة المرتكبة لا تعالج إلا بھذه الوسیلة، أو تحدید مواصفات البضاعة بنفسھ إذا لم یقم 

  .بذلك المشتري

یة التي تستخدم وتأسیسا على ما سبق فقد تمت الاستعانة ببعض القواعد والأعراف الدول     

في مجال العقود الدولیة مثل المصطلحات التجاریة الدولیة، وكذا الأصول والأعراف 

  .الموحدة للاعتمادات المستندیة، وذلك استنادا إلى الطابع المكمل للاتفاقیة

  إشكالیة البحث  -3
التجاریة باعتبار أن الاختلاف بین التشریعات الوطنیة وتباینھا في تنظیم المعاملات 

أساسھ اختلاف الأنظمة المنتھجة من قبل الدول من الناحیة القانونیة والاقتصادیة أو حتى 

  .السیاسیة التي قد ینجم عن تطبیقھا مخاطر للأطراف بسبب جھلھم لأحكامھا

وباعتبار أن توحید القواعد التي تحكم العلاقات التعاقدیة الدولیة، عموما یحقق الاستقرار      

عامل ویجنب أطراف العلاقات التعاقدیة قواعد تنازع القوانین المختلفة فإن دراسة البیع في الت

یعد محاولة لتوحید ھذه القواعد،  1980الدولي للبضائع وفق ما جاءت بھ اتفاقیة فیینا لسنة 

  .وتوضیح الرؤى للمصدرین والمستوردین على حد سواء

تولد عنھ توافر سلع بشكل یفوق الوعاء  وباعتبار أن التطور العلمي والتكنولوجي     

  .الداخلي للدول مما یتطلب إیجاد آلیة لمواكبة ھذه الوضعیة وتفعیلھا

و بما أن الفاصل المكاني بین المتعاقدین الدولیین، وعدم معرفة كل منھما بالآخر   

 یجعل كل طرف یحتاط بالقدر الذي یضمن بھ تنفیذ الطرف الآخر لالتزاماتھ، ومعرفة ما

  .یترتب من نتائج في حال عدم تنفیذ ھذه الالتزامات

وبما أن الوصول إلى قواعد قانونیة موحدة وتحقیق التنمیة التجاریة الدولیة  وحمایة   

الأطراف من تطبیق قواعد تنازع القوانین المختلفة یتطلب إیجاد آلیة  تحقق توازنا بین 
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كل طرف ینفذ ما التزم بھ وھو مطمئن مصالح  أطراف  عقد البیع الدولي للبضائع، وتجعل 

  .إلى أن الطرف الآخر  سینفذ التزاماتھ

ولما كان الثابت أن تطبیق الاتفاقیة على ھذا العقد یخضع لمحض اختیار الطرفین، فإن     

الضمانة الأساسیة لاختیارھا، و من ثمة انتشارھا و تطبیقھا، ھو مدى سھرھا على   الحمایة 

لح المتعارضة للطرفین      المتوازنة للمصا

فإن السؤال الجوھري الذي تحاول ھذه الدراسة الإجابة علیھ یمكن صیاغتھ على النحو       

  :الموالي

  إلى أي مدى حققت الاتفاقیة الموازنة التي تضمن لھا اختیارھا من طرف المتعاقدین؟       

  : لات الفرعیة الآتیةومن خلال ھذا التسـاؤل الرئیـس یمكـن طرح التسـاؤ      

في ذمة أطرافھ من  1980ماذا یرتب عقد البیـع الدولي للبضـائع وفق اتفاقیـة فیینـا لسنـة  -

  آثار؟

ماھي الوسـائل القـانونیـة التي منحتـھا أتفاقیـة فیینـا لكل طرف إذا ما أخل الطرف الآخـر  -

  بتنفیـذ ما إلتـزم بھ ؟

  یحصل علیھا كل طرف كي ینفذ التزاماتھ وھو مطمئن؟ ما ھي الضمانات التي یمكن أن  -

ھل نـتصـور تنفیـذ عقـد البیـع الدولي للبضـائع دون لجـوء الاطراف الى إبـرام عقـود  -

  أخـرى، ممـا یطرح فكـرة ھل أن عقـد البیـع الدولي للبضائع عقد بسیط أم عقد مركب ؟ 

  منـھج البـحـث -4
ھذه الدراسة، وبغیة الوصول إلى كافة تطلعاتھا، تم الاعتماد  بالنظر إلى طبیعة موضوع      

على عدد من المناھج المستعملة في البحوث والدراسات القانونیة، حیث یتم توظیف كل منھا 

  .  كلما دعت الحاجة البحثیة لذلك

ن فقد تم الاعتماد على المنھج الوصفي، حین تناول التزامات البائع في الفصل الأول  م      

خلال عرض أھم الالتزامات التي یجب على البائع تنفیذھا، والمتمثلة حسب نصوص  

الاتفاقیة في الالتزام بتسلیم البضاعة وتسلیم المستندات، ثم الالتزام بالضمان وما یتضمنھ من 

  .مطابقة البضائع لما تم الاتفاق علیھ، وضمان تعرض الغیر وادعاءاتھ

صل الثاني المتضمن التزامات المشتري، أین یتم وصف الالتزام وكذا الأمر بالنسبة للف      

  .بدفع الثمن و الالتزام بالتسلیم

یتم الاعتماد أولا وأخیرا على تحلیل النصوص القانونیة الواردة في الاتفاقیة والتي  لھا 

لي ھو علاقة أساسا بموضوع البحث الذي یعتبر من آثار العقد، وذلك باعتبار المنھج التحلی

  المنھج الأنسب للدراسة، كونھ ینصب على النصوص القانونیة التي تناولتھا بالتحلیـل 

بدءا بالتزامات البائع في الفصل الأول، حیث جاءت النصوص المتعلقة بالالتزام بالتسلیم، 

  .حیث ضمت الالتزام بتسلیم البضاعة ثم المستندات، وكذا النصوص الخاصة بالضمان

نفسھ بالنسبة للفصل الثاني الذي یتم بموجبھ تحلیل المواد المتضمنة التزامات والأمر       

  . المشتري
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كما تم الاعتماد على المنھج التحلیلي تارة والمنھج الوصفي تارة أخرى، وخاصة       

بمناسبة دراسة الجزاءات التي تترتب على مخالفة أي طرف لالتزاماتھ دراسة وصفیة، ثم 

ى الموازنة بین مصالح أطراف الاتفاقیة، ومدى تحقیقھا لطموحات تحلیل وتقییم مد

المتعاقدین الراغبین في بلوغ نتائج ھامة من خلال توظیف رؤوس أموال معتبرة في صفقات 

ضخمة، كما تم الاعتماد على المنھج المقارن ولو بشكل قلیل في مواضع محددة بمناسبة 

  . عض الأحكام في القوانین الوطنیةالمقارنة بین بعض ما جاء في الاتفاقیة وب

  خطة البحث  -5
بدایة و قبل عرض الخطة المنتھجة في ھذه الدراسة، یمكن الإشارة إلى أنھ تم ذكر 

المواد كما جاءت في الاتفاقیة، والھدف من وراء ذلك ھو تعمیم الفائدة، و تمكین القارئ من 

ختلافات الفقھیة في تفسیر بعض الاطلاع على النص برمتھ، خاصة مع وجود بعض الا

النصوص من جھة، وتأسیا ببعض رجالات القانون، أخص بالذكر الدكتور السنھوري، حیت 

  .لا یكتفي بذكر فحوى النص، و إنما یذكره كاملا

بناءا على الھدف والفرضیات المعتمد علیھا، تم تقسیم ھذه الدراسة إلى فصلین یتعلق       

  ن الأطراف، فكان الأول یخص البائع، أما الثاني كل فصل بأثر على طرف م

فیتعلق بالمشتري، وقد عالجت تبعا لذلك الجزاءات المترتبة على إخلال كل طرف 

بالتزاماتھ، رغم أنھا تمثل الاستثناء، لأن الأصل ھو الالتزام، وذلك لأنھا تعد من الضمانات 

راف بالتزاماتھ، ولكون الاتفاقیة أدرجتھا و الوسائل التي یتم اللجوء إلیھا إذا ما أخل أحد الأط

ضمن الالتزامات، وفي نفس الدرجة، مع إحداث بعض التغییرات المنھجیة التي ارتأیت 

  .إضافتھا، حتى تكون المنھجیة أكادیمیة، وھو الجانب الذي قد لا یولیھ المشرع اعتبارا

فصول الاتفاقیة، وھما أشیر في ھذا المقام إلى أن الدراسة انصبت على فصلین من       

الفصل الثاني والفصل الثالث من الجزء الثالث، مع الإشارة إلى بعض الأحكام التي لھا 

علاقة بھذین الفصلین كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وھو ما سیتم تحلیلھ بمناسبة دراسة ھذه 

  . الجزاءات

حیث تناول   الفصل الأول تم فیھ تناول التزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا،  

الالتزام بالتسلیم ثم  الالتزام بالضمان، في حین كان موضوع الجزاءات یتعلق بالإلزام 

  .بالتنفیذ العیني، فسخ العقد و في الأخیر تخفیض الثمن

أما الفصل الثاني فموضوعھ التزامات المشتري وجزاءات عدم تنفیذھا، وتم التطرق إلى   

بالتسلم، أما الجزاءات فھي الإلزام بالتنفیذ العیني، فسخ العقد  الالتزام بدفع الثمن ثم الالتزام

  .  وأخیرا تحدید مواصفات البضاعة

وفي الأخیر تم اختتام ھذا البحث بخاتمة، تضمنت ملخصا شاملا، مع إبراز النتائج التي       

  . تم التوصل إلیھا، وتقدیم اقتراحات وتحدید الآفاق المستقبلیة لھذه الدراسة

  : در الإشارة إلى المشاكل التي تمت مواجھتھا أثناء إعداد ھذا البحث أذكر منھاوتج

عموما، والآثار التي تترتب  1980التي تناولت اتفاقیة فیینا لسنة -قلة الدراسات الأكادیمیة  -

  .في الجزائر-على إبرام عقد البیع الدولي للبضائع خاصة

  .ختصین من قانونیین و اقتصادیینندرة الملتقیات في ھذا الشأن من قبل الم -
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نقص المراجع المتخصصة التي تھتم بمثل ھذا النوع من المواضیع، مما یجعل الباحثین لا  -

یسایرون ما یحصل من تطورات في شأن البیوع الدولیة، وھذا ما یكلف الباحث جھدا إضافیا 

  .في الوقت وفي البحث

المشاكل الأساسیة و العراقیل لإنھاء إنجاز  فكل ھذه الاعتبارات وغیرھا كانت بمثابة     

  .كافة تطلعات ھذه الرسالة
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  ھاتنفیذوجزاءات عدم  التزامات البائع: الفصل الأول

التزامات البائع وجزاءات عدم التنفیذ في الفصل الثاني تحت  اتفاقیة فیینا  عالجت

تسلیم لأول عنوانھ، اثلاثة فروع،  إلىعنوان التزامات البائع، حیث قسمت ھذا الفصل 

 لثالبضائع والمستندات، الثاني عنوانھ مطابقة البضائع وحقوق الغیر وادعاءاتھ، والفرع الثا

عنوانھ الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد، فالاتفاقیة جعلت من الجزاءات جزء 

حاول إعادة الأمر الذي جعلني أ - حسب رأیي-من الالتزامات، في حین أنھا لیست كذلك، 

التزامات  - : تى تكون الدراسة منھجیة، والاقتراح ھو كالتاليحترتیب عنوان ھذا الفصل 

   البائع وجزاءات عدم التنفیذ

  وتبعا لذلك سیقسم الفصل الأول إلى مبحثین رئیسین 

  .التزامات البائع: الأول

  .جزاءات عدم التنفیذ: الثاني

  :یلي ما على فیینا اتفاقیةمن  30المادة  تنص

ینقل ملكیة البضاعة  أنیسلم البضاعة والمستندات المتعلقة بھا و أنیجب على البائع "

  "وفقا لما یتطلبھ عقد البیع وھذه الاتفاقیة

تضمن ھذا الفصل  وقد ،ي في الجزء الثالث من الاتفاقیةناالفصل الثب 30المادة وردت 

خلال البائع بتنفیذ إات المترتبة على التزامات البائع في عقد البیع الدولي للبضائع والجزاء

، فھذا النص الافتتاحي تضمن عدة التزامات 52 إلى 30وذلك في المواد من  ،ھذه الالتزامات

ھي الالتزام بالتسلیم الذي ینصب على تسلیم البضاعة وتسلیم المستندات والوثائق المتعلقة بھا 

  .والالتزام بنقل الملكیة

 إلى بالإضافة أوردت إذلم تكتف بالالتزامات المذكورة سابقا الاتفاقیة بعد ذلك  أن إلا

وضمان  الالتزام بالمطابقة – "31/34"الالتزام بتسلیم كل من البضاعة والمستندات المواد 

الفرع  وعنونت 30في المادة  مالیھإلم یتم حتى التلمیح  انذلال "35/44"المواد  إدعاء الغیر

  ".الغیر وادعاءاتھمطابقة البضائع وحقوق "كالتالي 

 بالإشارةالاتفاقیة لم تفصل في موضوع نقل الملكیة واكتفت  أن إلىكما تجدر الاشارة 

  :التي جاء فیھا 04في المادة  الأمر الذي استبعدتھ الاتفاقیةوھو  30الیھ في نص المادة 

  :لا تتعلق الاتفاقیة بوجھ خاص بما یلي" ... 

المتبعة في شأنھ صحة العقد أو شروطھ أو الأعراف –أ 

  ."ملكیة البضائع المبیعة أنالاثار التي قد یحدثھا العقد في ش –ب 

وذلك ما قضت بھ  ین الوطنیةناحكام القوأ إلىفالالتزام بنقل الملكیة متروك تنظیمھ  

من الاتفاقیة لما استبعدت تنظیم الآثار التي قد یحدثھا العقد في شأن ملكیة البضاعة  04المادة 

.1من نطاقھا المبیعة

عقد البیع الدولي للبضائع، دار النھضة العربیة، دراسة خاصة ل: الدولیة  محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة - 1
  .126:، ص2002القاھرة، الطبعة الثانیة، 
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زاءات ، وجالتزامات البائع إلىفیما یلي  سیتم التطرق الأحكام السابقةوعلى ضوء 

   . ھاتنفیذعدم 

  إلتزامات البائع : المبحث الأول

بالرجوع إلى الاتفاقیة تفصیلا، أي في الفروع التي وردت تحت عنوان التزامات 

ل تسلیم البضاعة والمستندات، والالتزام البائع، نجدھا عالجت الالتزام بالتسلیم والذي یشم

 تإضاف 30كن بالرجوع إلى نص المادة لبمطابقة البضائع وحقوق الغیر وادعاءاتھ، و

أستبعدت تنظیم  04أن المادة  إلى سبقت الإشارة في مقدمة الفصلالالتزام بنقل الملكیة، وقد 

  .لمبیعةملكیة البضائع ا الاتفاقیة للآثار التي یحدثھا العقد في شأن

  تسلیم الالالتزام ب :الأول المطلب

 خصت، حیث 34إلى غایة المادة  31عالجت الاتفاقیة الالتزام بالتسلیم في المواد 

والشق المتعلق بتسلیم  33و 32، 31المتمثل في تسلیم البضاعة بالمواد  الأول الشق

  .34المستنندات بالمادة 

في إلا أنھ سیتم إضافة جزء  ،قسیموعلى ضوء ما سبق ستكون الدراسة حسب ھذا الت

وفقا لمصطلحات غرفة التجارة الدولیة، وذلك لإمكانیة الإحالة إلیھا ھذا المطلب وھو التسلیم 

  .انتشارھا واتساع مجال العمل بھا من ناحیة أخرى ثرةمن قبل الأطراف من ناحیة، ولك

  حسب اتفاقیة فییناتسلیم الالالتزام ب :الفرع الأول

باعتبار أن العقد یمثل قانون  یخضع لإرادة الأطراف الالتزام بالتسلیم أنالقاعدة 
ختیار المكان والمیعاد اتبعا لكون الاتفاقیة من القواعد المكملة، ف ،1الأطراف التعاقدي

  .الرجوع فیھا إلى العقد دائما یتم والكیفیة
  ةـالبضاع تسلیم -أولا

وكیفیاتھ تعریف التسلیم -1

  لیمتعریف التس -1-1

وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یستطیع :" یعرف التسلیم على أنھ  

حیازتھ والانتفاع بھ بدون عائق ویجب أن یتم تسلیم المبیع حسب المتفق علیھ بكمیتھ 

.2"وأوصافھ ونوعھ

نقل السلطة والسیطرة على بضائع مختلفة مطابقة لما تم الاتفاق : "آخر على أنھ ھفویعرّ

1"ھعلی

، دار النھضة )مفاوضات العقود الدولیة، القانون واجب التطبیق وأزمتھ(ي أحمد عبد الكریم سلامة، قانون العقد الدول - 1
25:، ص2001العربیة، القاھرة، 

، 1981أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، العقود التجاریة، الجزء الرابع، دار النھضة العربیة، بیروت،  - 2
.26:ص
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: وحدة في البیوع الدولیة على أنھمكما یعرفھ رضا عبید في كتابھ دراسة في القواعد ال

.2"إعطاء شيء مطابق للعقد"

على أنھ عبارة عن وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري لیقوم فھ آخر ویعرّ

.3بتسلمھ

تري عملیة مادیة تنقضي بوضع البضاعة تحت تصرف المش: "كما یعرفھ احدھم بأنھ

، وحسب رأیھ فالاتفاقیة جعلت الالتزام بالتسلیم مستقل 4"دون استلزام أن تكون مطابقة للعقد

  .عن الالتزام بالمطابقة

وما یجب الإشارة إلیھ أن البائع یجب أن یكون قادرا على تسلیم البضاعة من غیر 

.5ضرر یلحق بھ

یتم التسلیم بوضع " ھ أنب 367ون المدني الجزائري التسلیم في المادة ناویعرف الق

تفاع بھ دون عائق ولو لم یتسلمھ نلاالمبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ وا

ویحصل التسلیم على النحو الذي  ،مستعد لتسلیمھ بذلك ھأنبخبره أتسلما مادیا مادام البائع قد 

  ."یتفق مع طبیعة الشيء المبیع

التسلیم  فقد تناولت من نفس المادةرة الموالیة ما الفقأ يلالفع بالتسلیموھذا ما یسمى 

وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي "  تنص إذبیع مساسھ تراضي الطرفین على الأالحكمي الذي 

البائع قد  كانأو المبیع موجودا تحت ید المشتري قبل البیع  كان إذاالطرفین على البیع 

6"قة لھ بالملكیةخر لا علاآاستبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع لسبب 

  كیفیات التسلیم -1-2

ي، فإن طریقة التسلیم تكون إذا تم اشتراط نقل البضاعة بموجب عقد البیع الدول

تحت تصرف الناقل الأول، وذلك بتمكینھ من حیازتھا حیازة مادیة قصد  بوضع المبیع

ففي ھذه الحالة یجب  ،إیصالھا إلى المشتري، أما فیما عدا ذلك، وكحالة ألا یتضمن البیع النقل

وذلك بطریق الإبلاغ من  ،أن یتأكد المشتري بأن البضائع قد تم وضعھا بالفعل تحت تصرفھ

.7من الاتفاقیة 27قبل البائع بالطریقة الملائمة والمناسبة، وذلك وفقا لنص المادة 

  . 128: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
. 128: نقلا عن المرجع السابق، ص - 2

3-Henrie et Léon Mazeaud, leçons de droit civil, éditions Montchrestien, Paris

2emeéditions,P :763.
، 1980عصام أنور سلیم، خصائص البیع الدولي وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع المبرمة في  -4

.44: ، ص2004المعارف، الاسكندریة،  منشأة دار
: ، ص1998لبنان،  -كامل موسى، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة للنشر والطباعة والتوزیع، الطبعة الثانیة، بیروت - 5

233.
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر  -6

  .المعدل والمتمم
Vincentفانسان ھوزیھ  - 7 Heuzé بیع السلع الدولي، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ،

  .250: ، ص2005بیروت، الطبعة الأولى، والنشر والتوزیع،
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  التسلیم كانم -2

ع غیر ملزم بتسلیم البائ كان إذا" : على ما یليمن اتفاقیة فیینا  31المادة  تنص

  :يــالآتالتزامھ بالتسلیم یكون على النحو  نإف آخر كانالبضائع في أي م

  .تضمن عقد البیع نقل البضائع إذاالمشتري  إلى لإیصالھاول ناقل أ إلىتسلیم البضائع  -أ

العقد یتعلق ببضائع  كان إذاوفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعیة السابقة  - ب

 ناویعلم الطرف ،تنتجأو تصنع أو حب من مخزون محدد تسبضائع معینة بالجنس سأو  ةحددم

 ،معین كانستنتج في مأو ھا ستصنع أنأو معین  كانموجودة في م ئعالبضا أنالعقد  إبرامعند 

   .المكان ذلك یلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في

ع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى وفى غیر ذلك من الحالات، یلتزم البائ -ج

  ."برام العقدإعمل البائع وقت  كانیوجد فیھ م كان يالذ المكان

  ام عدة فرضیاتمكون أنفحسب ھذا النص 

 قیتطبیتم التسلیم ففي ھذه الحالة  كانعلى تحدید م الأطرافالاتفاق بین  إذا تمولھا أ

عملا بقاعدة العقد شریعة  ،مالتسلی كانما ورد في بنود العقد من شروط خاصة بم

وفي الواقع العملي ، 2وانطلاقا من مبدأ تقدیس سلطان الإدارة في العقود الدولیة ،1المتعاقدین

عن طریق الإحالة إلى خاص للتسلیم أو یقع تعیینھ كانقد یتفق الطرفان على تعیین م

  ختصارا وھيدولیة التعاملات ال في مجالالمعمول بھا  Incotermsالأنكوترمز

"International Commercial Terms"  الصادرة ما یسمى بمصطلحات التجارة الدولیة أو

.3عن غرفة التجارة الدولیة

التسلیم بالطرق السابقة یصبح من  كانأما في حالة سكوت الأطراف عن تحدید م

  من الاتفاقیة التي تفرق بین نوعین من البیوع  31الواجب إعمال أحكام المادة 

  .البیع الذي یتضمن نقلا للبضاعة –أ 

.4من البیوع الأخرىواع نالأ –ب

یتم التسلیم  فإنھ في مجال التجارة الدولیة انسبة للنوع الأول وھو الأكثر شیوعالفب

   إلىالبضاعة  وإیصالعملیة النقل  بإتمامول المكلف لأبوضع البضاعة في حیازة الناقل ا

  .وجود الناقل كانوھو ما یتضمن تسلیمھا في م 5لمشتريا

التسلیم فیھا یتوقف على عدد من  كانفم في البیوع التي لا تستوجب نقل البضاعة ماأ

  .لظروفا

.من القانون المدني الجزائري 106المادة  -1
. 159: أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -2
2000مصطلحات غرفة التجارة الدولیة "الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة تحت اسم ) 560(النشرة  -3

Incoterms".
  .130: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -4
Jérômeجیروم ھوییھ -5 huet العقود الرئیسة الخاصة، ترجمة منصور القاضي، المجلد الأول، مجد المؤسسة ،

  .593:، ص2003لبنان، الطبعة الأولى،  - النشر والتوزیع، بیروتالجامعیة للدراسات و
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من  31فحسب نص المادة  ،شیئا معینا بالنوعأو محل العقد عینا  كان إذاولھا أ

وجود ھذه السلعة في لحظة ابرام العقد باعتبار البائع  كانالاتفاقیة یكون التسلیم في م

  .معین عند ابرام العقد كانالبضاعة موجودة في م أنوالمشتري على علم ب

تاج فیتم التسلیم في نلإاأو موضوع العقد شیئا معدا للصنع  كان إذاحالة ما في ما أ

.1العقد إبرام قتعلى علم بذلك و الأطراف كانتاج طالما نلإاأو الصنع  كانم

بوضع البضاعة  قضيمن اتفاقیة فیینا ی 31ما في غیر الحالات السابقة فنص المادة أ

  .العقد إبرامعمل البائع وقت  كانیوجد فیھ م كانالذي  المكانتحت تصرف المشتري في 

حالة تغییر البائع أو  إقامةتطرح مسالة توافر البائع على عدة محلات  وفي ھذه الحالة

  .إقامتھلمحل 

بھا كمكان للتسلیم ھي  التي یعتدمة ففي حالة ما إذا كان للبائع عدة أمكنة عمل فإن الإقا

الاتفاقیة التي جاء من  10الإقامة التي لھا علاقة وثیقة بالعقد وبتنفیذه وھو ما قضت بھ المادة 

الذي لھ  المكانالعمل  كانفیقصد بم ،حداو عمل كانمن م أكثرالطرفین  حدلأ كان إذا"  فیھا

  "صلة وثیقة بالعقد وبتنفیذه

فلا یكون  أي بعد إبرام العقد ،لاحقا الإقامةمحل  بتغییرھي المتعلقة یة وناما الحالة الثأ

 الإضافیةیقوم البائع بالتكفل بالمصاریف  أنھ یمكن أنبید  ،أثر على بنود العقدھذا التصرف ل

 المكانسلم في الذي لا یتصور معھ رفض المشتري الت الأمر ،الإقامةالتي تنتج عن نقل محل 

.2الذي یعینھ البائع

  .250: مرجع السابق، صالفانسان ھوزیھ،  - 1
  . 251نقلا عن المرجع السابق، ص  - 2
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التسلیم بعقد النقل كما فعلت الاتفاقیة، بل جعل  أما المشرع  الجزائري فلم یربط

الأصل فیھ أن یتم التسلیم وفق ما اتفق علیھالأطرا بدرجة أولى وفي حالةغیاب مثل ھذا 

  .الاتفاق، یجب الرجوع لى طبیعة المبیع في ذاتھ، وقد یكون معینا بالذات أو بالنوع

ت فمكان التسلیم ھو المكان الذي كان موجدا فیھ وقت إبرام فإذا كان معینا بالذا  

  .من القانون المدني الجزائري 282العقد وھذا ما جاء في نص المادة 

  .أما إذا كان معینا بالنوع فیتم تسلیمھ في موطن البائع أو ف یمركزأعمالھ  

المدن  من القانون 368وإذا كنا أمام عملیة استیراد أو تصدیر فقد نصت المادة   

  .یالجزائري علىان التسلیم یجب أن یكون بوصول المبیع إلى المشتري

وھذا ما لم تأخذ بھ اتفاقیة فیینا التي ربطت في غالب الأحیان الإلتزام بالتسلیم بعقد 

  .النقل، سواء كان ھذا العقد الأخیر من إلتزامات البائع أو من إلتزامات المشتري

  میعاد التسلیم -3

یجب على " من اتفاقیة فیینا بقولھا  33في المادة  1ى میعاد التسلیمورد النص عل

  :یسلم البضائع أنالبائع 

 .العقد إلىفي التاریخ الذي یمكن تحدیده بالرجوع أو في التاریخ المحدد في العقد  –أ 

  أو 

 إلىالتي یمكن تحدیدھا بالرجوع أو في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد  –ب 

  أو .المشتري ھو الذي یختار موعدا للتسلیم أنتبین من الظروف  إذا لاإ ،العقد

  ".الأخرى الأحوالالعقد في جمیع  انعقادخلال مدة معقولة من  –ج 

ھ أنأو میعاد التسلیم قد یتم تحدیده في العقد بصورة صریحة  فإنفحسب نص المادة 

  .العقد إلىلا للتحدید بالرجوع قابأو یكون محددا  لا وقد، العقد إلىیمكن تحدیده بالرجوع 

یقوم بتنفیذ الالتزام قبل الوقت  أنأو في التسلیم  بالتأخریقوم البائع  أنوقد یحدث 

  .المحدد

من القانون المدني  281أما المشرع الجزائري فقد نص على میعادالتسلیم في المادة 

ي ذمة المدین إذا لم یتفق الجزائري التي مفادھا أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نھائیا ف

  .المتبایعان على میعاد معین أو وجد عرف یقضي بغیر ذلك

  حالة ما إذا كان التاریخ محددا -3-1

شھر جویلیة أو أوت  مثلا على تاریخ معلومالأطراف أن یتفق معنى التاریخ المحدد 

ثة أو ستة أشھر من أو مدة معینة من تاریخ إبرام العقد كأن یتفق على أن یتم التسلیم بعد ثلا

  .تاریخ العقد

خاصة البائع ،فإذا وقع تحدید أو تعیین زمن التسلیم وجب على الأطراف التقید بھ  

البائع ملزم باحترام التاریخ المحدد في العقد  أنجاء نص المادة بصیغة الوجوب حیث و

.لتعبیر عن زمن التسلیم وھي العبارة المستعملة في القوانین الداخلیةالاتفاقیة عبارة میعاد التسلیم ل استعملت - 1
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 إذنعلى الحصول أو المشتري  كإبلاغأي حدث،  إلى الإسناد"في حالة أو بصورة صریحة 

.1"ھذا التاریخ یفرض على البائع نإمعین ف إداري

ومتى تعین زمن الوفاء قد تثار مسألة التنفیذ المسبق، كما قد تطرح مسألة التأخر في   

  ).التسلیم(الوفاء 

حالة ما إذا لم یكن التاریخ محددا -3-2

حسب الفقرة  كان بل، لما سبق ذكرهإذا لم یقع الاتفاق على تحدید تاریخ للتسلیم وفقا 

یختار داخل  أنفھنا البائع یكون حرا في  ،یمكن تحدیدھاأو خلال مدة محددة  ،ب من المادة

ینفذ في  أنت المھلة ھي خلال شھر معین فللبائع كانكما لو  ،2التي تناسبھ الآونةھذه الفترة 

المشتري كما لو اختیار  إلىفي ذلك  الأمرترك  إذا إلا ،الوقت الذي یناسبھ طیلة ھذا الشھر

فیترك للمشتري  ،معلوما للبائع الأمرھذا  كانو ،الطاقة التخزینیة للمشتري محدودة"ت كان

3"زینھا حسب طاقة المخزن الخاص بھوالقیام بتخ ،تحدید الیوم الذي یتسلم فیھ البضاعة

ج  ةرفیتم التنفیذ حسب الفق ،تحدید مدة معینةأو ما في حالة عدم تحدید تاریخ التسلیم أ

ھذا التاریخ یجب  أن الفقھاء أحدحیث یرى  ،عقاد العقدناخلال مدة معقولة من  33من المادة 

 نافي الحسب الأخذمع  ،العقد إبرامتاریخ في مھلة معقولة اعتبارا من  ،یحدده البائع أن

.4وطبیعة السلع الأعراف

نت فیھا اتفاقیة الحالات التي تب منھذه الصورة لتحدید میعاد التسلیم  أن آخرویرى 

ظروف الحال قصد تقدیر المعقولیة  إلىویتم الرجوع  ،فیینا معیار المعقولیة

Reasonableness 5وتقدیرھا على حد تعبیره متروك للقاضي.

مقیدا بظروف  لمشترياا لا یكون ترك التقدیر للبائع لمّ الأولىلة أرى بالنسبة للمسأو

ظمة نر الأومنھا ما یتعلق بتغی ،لعرض والطلبا ونقانكمنھا ما یتعلق بالسوق ذاتھا  ،خاصة

  .یر سعر الصرفوالقوانین مثل تغ

لة لاحقة حیث یفترض تدخل القاضي حالة رك التقدیر للقاضي فھي مسألة تا مسأأمّ

  .قبل ذلك فلا یمكن تصور تدخل القاضي أما ،نشوب نزاع

اجب یقوم بو نأعلیھ اختیار تاریخ التسلیم  كانوفي أي حال یجب على كل طرف 

  .، ویراعي في ذلك ظروف الطرف الآخر6مسبقا في مدة معقولة الإبلاغ

  في التسلیم التأخرأو حالة التسلیم المسبق  -3-3

عن الوقت  بالتأخرأو  ناوسواء بالتنفیذ قبل الأ ،عدم مراعاة المدة المحددة في العقد نإ

  .حد الفسخ إلىقد تصل  ثاراآالعقد مما قد یرتب  لأحكامیعتبر مخالفا  ،المحدد

  .254: ص ،المرجع السابق ،زیھفانسان ھو - 1
.595: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص - 2
  .134: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 3
. 255-254: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -4
  .134:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -5
.255 – 254: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص ص - 6



1980إلتزامات اطراف عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

   إلتزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا: الفصل الأول
8

صریحا  52جاء نص المادة  ،م المسبقیفمثلا في حالة التسل ،یتم بدقة أنفالتسلیم یجب 

قبل التاریخ المتفق  میة رفض التسلكانوھي ام ،ونیة للمشتري في ھذه الحالةناة قنكمبمنح 

  .التسلم في التاریخ المحددمع الاحتفاظ بحقھ في  علیھ

لیقوم بالتسلیم بعد ذلك في  ،لى البائع عبء استعادة البضائعیقع ع ،ففي حالة الرفض

 ،التدابیر الضروریة لھذه الغایة اتخاذ مادیا استحال علیھ إذا أما ،المتفق علیھا الآجال والمدد

المعقولة والمناسبة وذلك  الإجراءات ویجب علیھ اتخاذ ،یحتفظ بالسلع أنفعلى المشترى 

الحق في حبسھا لحین قیام البائع بتسدید  لھ مقابلوفي ال ،حفظ البضائع ناقصد ضم

.1فقت لھذا الغرضأنالمصاریف التي 

من اتفاقیة  52المادة  أقرتھوھو ما  ،تسلم المشتري البضائع بدون أي تحفظ إذا أما

فیعتبر قد قبل التسلیم المسبق ومن ثم یعتبر  ،فیینا من جواز تسلم البضاعة قبل التاریخ المحدد

م تعدیلھ ضمنا ما دام ھذا التعدیل لا یتعارض مع نصوص العقد ولا یستطیع بذلك العقد قد ت

.2الأوانبمقتضى التسلم قبل  أضرارالمشتري المطالبة بالتعویض عما قد یلحقھ من 

یكون ذلك سببا لفسخ العقد من قبل المشتري  أنم فیمكن یفي التسل ریالتأخما في حالة أ

في  إلاوھذا لا یكون  ،ي حال اعتبار المخالفة جوھریةف - النص لم یبین ذلك أنرغم  -

 - 1 -49افیة وذلك ما نصت علیھ المادة إضوھو منح المشتري للبائع مھلة  ،ظروف خاصة

  :من اتفاقیة فیینا بقولھاب 

   یجوز للمشتري فسخ العقد"  

و ھذه إذا كان عدم تنفیذ البائع لالتزام من الالتزامات التي یرتبھا علیھ العقد أ –أ 

  أو .الاتفاقیة یشكل مخالفة جوھریة للعقد

التي  الإضافیةلم یقم البائع بتسلیم البضائع في الفترة  إذافي حالة عدم التسلیم  –ب 

ھ سوف لن یسلمھا خلال تلك أنعلن أ إذاأو  47من المادة  1حددھا المشتري وفقا للفقرة 

  "....الفترة

التي  الإضافیةسلیم من قبل البائع في المھلة في حالة عدم الت"ھ أن أحد الفقھاءویقول 

جل المحدد لأعند عدم وجود تسلیم في االمشتری أنمن ذلك لھ، یستنتج المشترییعطیھا  أنیجب 

3"....في اتفاق الفریقین لیس لھ الحق في فسخ العقد الأصلفي 

اج الذي قال ھذا الاستنت أن إلا ،من اتفاقیة فیینا 49من نص المادة  استنتجھوھذا القول 

نص  نلأفي الاتفاقیة  یلصتألا نجد لھ  إضافیةفیھ الكاتب بوجوب منح المشتري للبائع مھلة 

 الإضافیةم في الفترة یز الفسخ من طرف المشتري في حالة عدم التسلاوبج قضيی 49المادة 

حدد ی أنیجوز للمشتري " خیرة تقول لأوھذه المادة ا ،من اتفاقیة فیینا 47حسب نص المادة 

  "ضافیة تكون مدتھا معقولة لتنفیذ التزاماتھ إللبائع فترة 

  .1980من اتفاقیة فیینا لسنة  86المادة  - 1
  . 256: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
.595: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص - 3
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 الأمرللبائع ولیس بوجوبھ  إضافیةفھذا النص واضح یقول بجواز منح المشتري مھلة 

لة تحدید كون المخالفة أفمس ،م مخالفة جوھریة للعقدیفي التسل التأخریصیر معھ قد الذي 

في  التأخریخلفھا  أنالتي یمكن  الآثار إلىوظروف الحال  إلى فیھ جوھریة من عدمھ یرجع

السلعة محل العقد في  إلىالمشتري بحاجة ماسة  أنالبائع یعلم  كان إذام في ذاتھ خاصة یالتسل

أو ساسا بمشروع معین یكون فیھ الزمن أتتعلق أو تكون ھذه السلعة موسمیة  نكأ ،وقت معین

  .الوقت محل اعتبار

تكون  وإنما ،الفسخ لإعلانمام المشتري أح المجال ولكن ھذا القول لیس معناه فت

 جانبحتى لا تكون العقود عرضة للفسخ من  ،حكممالأو السلطة التقدیریة في ذلك للقاضي 

العقود الذي یتمثل في المحافظة علیھا وحسن  المقصد الرئیس من يوھو ما یناف ،حداو

   .تنفیذھا

ولكن ھذا الالتزام  ،لتسلیم حسب اتفاقیة فییناالتزام في ذمة البائع ھو الالتزام با أھم نإ

نود العقد ذاتھ فقد تكون تزید وتنقص حسب ب ،أخرى إجراءاتقد یتطلب لتحقیقھ القیام بعدة 

زامات تعیین ومن بین ھذه الالت، وقد یتطلبھا العقد الأطرافخیرة متفق علیھا بین ھذه الأ

1.اتم المستندیالتوضیب وتسل تأمینالبضاعة، النقل، ال

باستعمال أو عقد نموذجي  إلى الإسنادوھذه الالتزامات قد یتم الاتفاق علیھا بواسطة 

.2مصطلح من مصطلحات غرفة التجارة الدولیة

م المستنداتیتسل:ثانیا

  :من اتفاقیة فیینا ما یلي 34المادة  جاء في

وفي بھذا ی أنعلیھ  نإالبائع ملزما بتسلیم المستندات المتعلقة بالبضائع ف كان إذا" 

البائع قد  كان إذاوالمعینین في العقد وعلى النحو الذي یقتضیھ،  المكانو ناالالتزام في الزم

یصلح أي نقص في مطابقة  أنالمیعاد  كسلم المستندات قبل المیعاد المتفق علیھ فلھ حتى ذل

فقات غیر أو تحمیلھ ن یترتب على استعمال ھذا الحق مضایقة للمشتري لاأالمستندات بشرط 

  "ھذه الاتفاقیة لأحكامبالحق في طلب تعویضات وفقا  معقولة، ومع ذلك یحتفظ المشتري

ت البضاعة محل العقد سیتم كان إذاالمستندات التي یتطلبھا عقد البیع الدولي خاصة  إن

النقل ومنھا ما یتعلق فمنھا ما یتعلق بالشراء ومنھا ما یتعلق ب ،تصدیرھا كثیرة ومتنوعة

  .ینتأمبال

  256: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -1
  256: نقلا عن المرجع السابق، ص - 2
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.1ھمھا الفواتیر التجاریةأالبیع فأو ما المستندات المتعلقة بالشراء أ

:فھيندات النقل تمسوأما 

Connaissement )البحري سند النقل(ري حبولیصة الشحن الب -
2.

Multimodalمستند النقل متعدد الوسائط  - Transport Document
3.

4lettreمستند النقل الجوي  - de transport aérien (LTA).5Connaissement aérien.

Lettreمستند النقل البري  - De Transport Routier (LTR).6

، یحدد شروط تحریر 2005دیسمبر  10الموافق لـ ، 1426ذي القعدة عام  08مؤرخ في  486- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .الفاتورة، وسندالتحویل، ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة، وكیفیات ذلك

المتعلقة بالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة،  600: من النشرة رقم 18أنظر كذلك المادة  -  
.یس فرنسا، بار2007الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة سنة 

أكتوبر  23الموافق ل  1396شوال عام  29المؤرخ في  80-76الأمر رقم :وما بعدھا، القانون البحري 748المادة -2
یتضمن القانون  1998یونیو  25الموافق ل  1419المؤرخ في أول ربیع الأول  05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 1976

). 47/1998الجریدة الرسمیة رقم  ،1977/ 29الجریدة الرسمیة رقم (البحري
المتضمن  2001غشت  7الموافق لـ  1422جمادي الأولى  17المؤرخ في  13-01من القانون رقم  2تعرف المادة  -3

خدمة نقل تنجز بموجب سند وحید وبنمطین مختلفین من النقل :" توجیھ النقل البري و تنظیمھ، النقل متعدد الوسائط على أنھ
  ".طي النقل من بدایتھ إلى نھایتھ تحت مسؤولیة متعامل وحیدعلى الأقل وتغ

النقل أحادي الواسطة والنقل الدولي  -عقد نقل البضائع بالحاویات,كما عرفتھ سوزان علي حسن في كتابھا  - 
وسائط  نقل البضائع باستخدام عدة" على أنھ . 162: ، ص2004متعددالوسائط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

  "نقل مختلفة في ظل وثیقة واحدة، یتحمل بموجبھا متعھد النقل متعدد الوسائط، مسؤولیة النقل بأكملھ
Document: ، على أنھ600: النشرة رقم 26كما تعرفھ المادة  - de transport couvrant au moins deux modes

de transport differents (document de transport multimodal ou combiné)
، یحدد القواعد1998یونیو  27: ، الموافق لـ1419ربیع الأول  03المؤرخ في  06-98: من القانون رقم 139المادة  -4

  ).1998- 06-28بتاریخ  48الجریدة الرسمیة رقم (المتعلقة بالطیران المدني  العامة
: ، ص2005الأردن، الطبعة الأولى،  –لتوزیع، عمان طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر وا - 5

111.
.600من النشرة رقم  24، والمادة 1993لسنة  500من النشرة  28المادة  - 6
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:1فھي تأمینمستندات ال أما

  . طلب التأمین -

  .مذكرة التغطیة المؤقتة -

  . وثیقة التأمین -  

  .ملحق وثیقة التأمین -  

  :ذكر منھاخرى نأھ قد یتم الاتفاق على مستندات أن إلى بالإضافة

  .المنشأشھادة  -

  .الوزن إثباتشھادة  -

.قائمة الطرود -

الخ.......شھادة الصحة -

فقد یكون ملزما بتوفیرھا كلھا  ،التزام البائع بتوفیر ھذه المستندات ھو التزام نسبي نإ

على عاتق البائع واجب  كان إذاوقد یلزم بتوفیر جزء منھا حسب الحالة، فمثلا في حالة ما 

 إلىیلزم بنقل حیازة المستندات  ھنإفخرى أ إلىیر البضاعة محل العقد ونقلھا من دولة تصد

الوصول، ولكن  كانمن تسلم البضاعة وجمركتھا في م الأخیرالمشتري حتى یتمكن ھذا 

حرصا على سھولة التبادل التجاري، یمكن الاتفاق على إعفاء بعض البضائع من تقدیم 

.2مستندات معینة

تم بموجبھا تنفیذ الالتزام بدفع الثمن من یتكون المستندات ھي الوسیلة التي وعادة ما 

الوسیلة الممیزة للدفع  تبینھب البائع وھذا ما ناب المشتري ونقل ملكیة البضاعة من جناج

.3تلعب البنوك دور الوسیط في تنفیذ البیع الدولي أینوھي الاعتماد المستندي 

یقدمھا البائع حیث ترك  أنیجب ثائق والمستندات التي اتفاقیة فیینا لم تحدد الو نإ

 أنھذا الالتزام یجب  أنمن الاتفاقیة  34ذكرت المادة  مانإوفي تحدیدھا  الأطراف إلىمر الأ

  .المعینین في العقد وحسب ما یقتضیھ الاتفاق المكانو ناینفذ في الزم

یستكمل أي  أن علیھ متفقسلم المستندات قبل المیعاد ال إذامن حق البائع  ھأنویبقى 

یتم ذلك خلال المدة المتفق علیھا لتنفیذ البائع الالتزام  أنعدم مطابقة للعقد، بشرط أو نقص 

مضایقتھ أو لحاق ضرر غیر معقول بالمشتري عدم إبتسلیم المستندات مراعیا في ذلك 

عقود المقامرة والرھان والمرتب مدى الحیاة : عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني،  عقود الغرر - 1
  .1178: ، ص1994ي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، وعقد التأمین، المجلد الثان

أنظر جلال وفاء محمدین، التأمین البحري على البضائع بوثیقة الاشتراك، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -
  .09:، ص2004الاسكندریة، 

.600من النشرة  28أنظر كذلك المادة  -
.45:، ص2006سة طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، أشرف أحمد العدلي، التجارة الدولیة، مؤس - 2
  91:أنظر الالتزام بدفع الثمن، الفصل الثاني، ص -3
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كل الذي یقتضیھ لیتحملھا لو تم التنفیذ في الوقت المتفق علیھ وبالش كانوتحمیلھ نفقات ما 

  .العقد

 أضراریطالب البائع في جمیع الظروف بالتعویض عما قد یلحقھ من  أنوللمشتري 

ب البائع في تنفیذ نامن ج إخلالاعدم مطابقتھا، باعتبار ذلك یمثل أو بسبب نقص المستندات 

.1دیة المتمثل في تسلیم المستنداتالالتزامات العق أحد

  .135: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
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حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة تسلیمبال الالتزام :يناالثالفرع 

International commercial terms (Incoterms)

قد تتم الإحالة من قبل أطراف العقد إلى الصیغ المعروفة دولیا باسم مصطلحات 

غرفةالتجارةالدولیة، التي تحدد التزامات كل طرف بشكل واضح، مما یسھل على الأطراف 

  .ابلةمعرفة التزاماتھم المتق

  .مصطلحات غرفة التجارة الدولیة ماھیة -أولا

  التعریف بالأنكوترمز -1 

وروجعت وعدلت مرة أخرى  1953ثم عدلت سنة  1936تم وضع ھذه القواعد سنة 

في  ، ثم1976يثم ف 1حیث أضیف مصطلحان جدیدان بموجب ھذا التعدیل ،1968 في

ما قبل طبعة ال، صدرت 2000، وفي سنة 1990، ثم عدلت بصورة جوھریة سنة 1980

، ثم صدرت آخر 5602لھذه البیوع من غرفة التجارة الدولیة بموجب النشرة رقم الأخیرة 

  .2011جانفي  01، لیتم تطبیقھا بدءا من 2010نشرة في سنة 

تعبیر عن المصطلحات التجاریة الدولیة :" ویمكن تعریف ھذه الاصطلاحات بأنھا  

ة بحیث تنصرف إلى صیغ قانونیة تجاریة معروفة على التي تستخدم في البیوع الدولی

الصعید الدولي، تحدد ماھیة التزامات طرفي عقد البیع الدولي، وتعین الالتزامات في شأن 

نقل البضاعة والتأمین علیھا وتخلیص ثمنھا والتعامل بشأنھا في الجمرك وتستخدم بالإضافة 

3"إلى ذلك في حالة نشوب نزاع تجاري

تفسیر أھم لك على أنھا مجموعة من القواعد المتعارف علیھا دولیا وتعرف كذل

اختصار لاسم المجموعة  Incotermsالمصطلحات المستعملة في عقود التجارة الدولیة وكلمة 

Internationalباللغة الانجلیزیة واسمھا بالكامل ھو  commercial terms4.

اعد مكملة، على أنھ متى تمت وما یمكن ذكره ھنا أن قواعد الأنكوترمز ھي قو  

الإحالة إلیھا من قبل الأطراف تصیر ملزمة لھم عكس النصوص التشریعیة والاتفاقیات 

.5الدولیة التي تلزم الدول المنظمة إلیھا

رجال الأعمال ف ،1ھا لاقت نجاحا معتبرا في العملورغم كونھا قواعد مكملة إلا أن  

لدقتھا ووضوحھا وخاصة في مجال تفسیر  وذلكیفضلون استعمالھا في التجارة الدولیة 

.2نصوص العقود الذي یختلف من بلد لآخر

العلوم الطیب زروتي، العقود الدولیة في القانون الجزائري، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الدكتوراه في  - 1
.176: ، ص1990القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

.28:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 2
.132: ، ص2007عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، دار ھومة للنشر، الطبعة الأولى، الجزائر،  - 3
.165:، ص2003فقھ والقضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، منیر قزمان، البیوع التجاریة في ضوء ال - 4
.28:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
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    دواعي استخدام المصطلحات التجاریة الدولیة -2 

تستخدم مصطلحات التجارة الدولیة في عقود التجارة الخارجیة قصد تذلیل العقبات 

تدور حول غرضین وھي  ،التي تواجھ المستوردین والمصدرین التابعین لدول مختلفة

  : أساسیین ھما

.3لتزامات الأطراف في عقود التجارة الدولیة تحدیدا واضحا ودقیقاإتحدید  "-  

وضع وتعدیل ھذه القواعد على ضوء ما یجري علیھ العمل وفقا للعرف السائد في  -  

.4المعاملات التجاریة الدولیة

  أنواع البیوع التي عالجتھا قواعد الأنكوترمز -3

مصطلحات التجارة إلى أربع مجموعات تشمل  ICCت غرفة التجارة الدولیة قسم

  :ھي5ثلاثة عشر نوعا

أو ما یسمى  الإنتاجوتشمل اصطلاحا وحیدا ھو البیع تسلیم مكان : Eالمجموعة  -1

Exworks  ویرمز لھ بالحروفEXW.

  وتشمل البیوع تسلیم میناء القیام، وتضم ثلاثة اصطلاحات : Fالمجموعة  -2

Freeالبیع تسلیم الناقل أو  -أ   carrier ویرمز لھ بالحروفFCA.

Freeعلى رصیف میناء الشحن أو  البیع تسلیم - ب   alongside ship  ویرمز لھ

.FASبالحروف 

Free البیع بصیغة التسلیم على ظھر السفینة أو -ج   on board ویرمز لھ بالحروف

FOB.

  : ودفع أجرة النقل وھي عقد النقل یلزم فیھا البائع بإبراموتشمل البیوع التي : Cالمجموعة  -3

Costالبیع مع تحمل البائع نفقات البضاعة وأجرة النقل أو  -أ   & Freight  ویرمز لھ

.CFR6بالحروف 

,Costالبیع مع تحمل البائع نفقات البضاعة وأجرة النقل ومصاریف التأمین  - ب  

insurance &Freight ویرمز لھ بالحروف CIF7.

Carriageالبیع مع تحمل البائع نفقات النقل إلى مكان الوصول  -ج   paid to named

place of destination  ویرمز لھ بالحروفCPT.

.178: الطیب زروتي، العقود الدولیة، المرجع السابق، ص - 1
.165: منیر قزمان، المرجع السابق، ص - 2
.132: عمر سعد االله، المرجع السابق، ص - 3
.28:رقاوي، المرجع السابق، صمحمود سمیر الش - 4
  )560نشرة غرفة التجارة الدولیة رقم (  2000مصطلحات غرفة التجارة الدولیة لسنة  - 5

Incoterms 2000. Règles officielles ICC pour l’interprétation des termes commerciaux.
GAL. 2003

.104: ، ص2003سكندریة، دون دار نشر، سعید عبد العزیز عثمان، الاعتمادات المستندیة، الا - 6
. 104: نقلا عن المرجع السابق، ص - 7
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Carriageمكان معین للوصول  ىالبیع مع تحمل نفقات النقل والتأمین إل -د   and

insurance paid to named place of destinationحروف ویرمز لھ بالCIP.

وتشمل البیوع تسلیم میناء الوصول، أین یتحمل فیھا البائع مخاطر : Dالمجموعة  -4

  :وھي1حتى مكان الوصول وتسمى بیوع الوصول البضاعة

Deliveredالبیع تسلیم الحدود  -أ   at frontier ویرمز لھ بالحروفDAF.

Deliveredالبیع تسلیم السفینة في میناء الوصول أو  - ب   ex ship  ویرمز لھ

، فالبائع یفي بالالتزام بالتسلیم، عندما یضع البضاعة تحت تصرف DESبالحروف 

المشتري وھي على متن السفینة عند وصولھا إلى میناء الوصول، دون أن یقوم بتخلیص 

2الحقوق والرسوم الجمركیة الخاصة بالاستیراد

Delivered أوالبیع تسلیم رصیف میناء الوصول  -ج   ex Quay  ویرمز لھ بالحروف

DEQ حیث یضع البائع بموجبھ البضاعة تحت تصرف المشتري على الرصیف في میناء ،

3الوصول وھي غیر مخلصة للاستیراد

Deliveredالبیع تسلیم میناء الوصول مع عدم دفع الرسوم الجمركیة أو  -د   Duty

Unpaid ویرمز لھDDU.

Delivered فع الرسوم الجمركیة أوالبیع تسلیم میناء الوصول مع د -ھـ   Duty paid

.DDPویرمز لھ بالحروف 

، فقد أصبحت إحدى عشر مصطلحا، حیث تم دمج المصطلحات 2010أما بعد تعدیل   

DAF ،DES وDDU  لتصبحDAP  أيDelivered at place.استخلاف كما  تم

Deliveredوالذي مضمون DATبالمصطلح  DEQالمصطلح  at terminal.

  الالتزام بالتسلیم حسب بیوع الانطلاق - ثانیا

المشتري في نقطة  إن بیوع الانطلاق ھي التي بموجھا یتم نقل مخاطر البضاعة إلى

.Cو E ،Fالقیام، وھي تضم المجموعات 

Eالمجموعة  حسب بالتسلیم البائع التزام –1

 القیام أینوھو من بیوع  EXWم اصطلاحا وحیدا یرمز لھ بـ ضوھذه المجموعة ت

EXیتم تسلیم البضاعة إلى المشتري في محل وجود المنتج أو البائع أو في المصنع  Factory

Exأو في مخازن البائع  ware house  أو في المزرعةEx plantation،  وعلى ذلك یقوم

.4المشتري بتقدیم وسیلة النقل إلى البائع لیتم شحن البضاعة علیھا

یضع  أنعلى البائع مضمونھ أنھ یتوجب و ،560قم وھو ما ورد في النشرة ر 

التسلیم المتفق علیھ في الآجال المشترطة غیر  كانالمشتري في متحت تصرف البضاعة 

.32- 31: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص ص - 1
.166: ، ص2004الأردن، الطبعة الأولى،  - طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان - 2
.166: ص نقلا عن المرجع السابق، - 3
.32: ، صمحمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق - 4
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لتسلیم  المعتادة الآونةھذا یتم التسلیم في كما في حالة غیاب اشتراط أ ،ةمحملة على أي مركب

  .عھذا النوع من السل

 أمكنةالاختیار بین عدة  كانو ،محدد للتسلیم كاني معلى أ نالم یتفق الطرف إذاما أ

ونیا ناق اثرتحدید لحظة التسلیم یترتب علیھا أملائمة لھ، و الأفضل المكانیختار  أنلبائع فا

التي قد  ضرارالأأو حیث یتحمل البائع تبعة ھلاك البضاعة  ،مھما وھو نقل المخاطر

1.ونة تسلیمھاآلمصاریف حتى وكذلك دفع جمیع ا ،لحظة التسلیم إلىتعرض لھا ت

وضع البضاعة  كانوم بآجالالبائع ملزم بتبلیغ المشتري في مدة معقولة لھ  نكما أ

یقوم بالتوضیب  أنكما یجب علیھ  ،أمكنةالاختیار بین عدة  كان إذاخاصة  تحت تصرفھ

  .یتم التوضیب لمثل ھذه البضاعة أنت العادة تقضي بكان إذاالضروري لنقل البضاعة 

بموجب التعاون والمساعدة الضروریة للمشتري لتمكینھ من  ایبقى البائع ملزمو

الحصول على المستندات والمعلومات الضروریة للتصدیر والاستیراد والعبور الدولي 

.2كل ذلك على نفقة ومسؤولیة المشتري ،السلع تأمینو

دنى من التزامات وما یمكن استنتاجھ مما سبق أن ھذا النوع من البیوع یمثل الحد الأ

.3البائع مقارنة بالبیوع الدولیة الأخرى

Fحسب المجموعة  بالتسلیم البائع التزام -2 

التصدیر وترتیبات ما قبل  املاتبمقتضى ھذه المجموعة یقوم البائع بكل ما یتعلق بمع

/FCAالنقل الرئیس حیث نجد في ھذه المجموعة ثلاثة مصطلحات وھي على التوالي 

FAS/FOB لكل نوع على حدى سیتم التطرقو:  

FCAالبیع  التزام البائع بالتسلیم حسب -2-1

 ھنإف 4النقل ماطأنویستعمل في كافة وسائل  أنھذا النوع من البیوع یمكن  أنبما 

ي لأأو والتاریخ المتفق علیھما ولأول ناقل  المكانیسلم البضاعة في  أنیتوجب على البائع 

 كان إذایختاره البائع أو  5نقل البضاعة إلى دولة المشتري لیتولى شخص یعینھ المشتري

  .ھذا الأخیربرام عقد النقل على نفقة إالمشتري قد طلب منھ 

 أنھناك خیارات بالنسبة للبائع فلھ  تكانمحدد و كانلم یتم الاتفاق على م إذاما أ

  .للتسلیم كانملائمة لھ كم الأفضل المكانیختار 

حین تسلیم البضاعة، كما یلزم بدفع  إلىك على عاتق البائع وتبقى دائما مخاطر الھلا

  .كل المصاریف اللازمة لذلك

علامھ في وكذلك إ البضاعةتسلیم  إلىمعقولة  یجب علیھ تنبیھ المشتري في مھلةو

  .من طرف الناقل ھاحالة عدم تسلم

مختار السویفي، مصطلحات التجارة الدولیة والنقل البحري وأنواع النقل الدولي الأخرى، الدار المصریة -  1
  26:، ص1999اللبنانیة، الطبعة الثانیة، 

  .652: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
.32: ي، المرجع السابق، صمحمود سمیر الشرقاو - 3
.النقل البري، النقل البحري والنقل الجوي: أنماط النقل یقصد بھ أنواعھ وھي - 4
 .33:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
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Exكما في البیع  Works،  و أفھو ملزم بالتوضیب وعملیات العد والوزن والقیاس

  .رقابة النوعیة وكذا واجب التعاون وتسھیل حصول المشتري على المستندات

الجمركیة الضروریة لھذا  والإجراءاتجمیع المعاملات  بإتمامھ یلزم أن إلى بالإضافة

.1الجمركیة المفروضة بسبب التصدیر والأعباءالتصدیر وتحمل الرسوم 

FASالبیع التزام البائع بالتسلیم حسب -2-2

ویكون التسلیم في  أو بجانب السفینة ة السفینةذااالبیع الذي یتم فیھ التسلیم بمحوھو 

.2المتفق علیھ المكانمیناء الشحن في 

یسلم  أنحیث بمقتضاه یلزم البائع ب ،الانطلاقھو من بین بیوع  FASالبیع  نإ

الشحن الذي  كانة السفینة التي عینھا لھ المشتري مسبقا وفي مذااالمشتري بمح إلىالبضاعة 

یعینھ كذلك المشتري في المیناء المتفق علیھ، كل ذلك مع تحمل المصاریف اللازمة لعملیة 

مر المصاریف المتعلقة بالمعاملات الجمركیة اقتضى الأ إذاھ یتحمل أنكما  ،التسلم ھذه

.3وجمیع الرسوم المفروضة في حالة التصدیر

عملیة التسلیم ومن ثم  إتمامحین  إلىاطر البائع یتحمل كل المخ أنوالنتیجة المنطقیة 

ت تبعة الھلاك على عاتق البائع ما لم تنتقل كانصابھا ضرر قبل ذلك أأو ھلكت البضاعة  إذاف

  .كما سنرى في التزامات المشتري ،4المشتري إلىالتبعة 

اللازمة  الأخرىالبائع ملزم بتزوید المشتري بالفاتورة التجاریة والوثائق كما أن 

  .شھادة المطابقة المطلوبة في العقد خاصة

كالتحقق في النوعیة والوزن وعدد - یضا بدفع مصاریف عملیات التحقق ویلزم البائع أ

  .عملیة التسلیم لإجراءاللازمة  - الوحدات

وملزم أیضا بالحصول  عملیة التوضیب اللازم لنقل البضاعة بإجراءھ ملزم أنكما 

  .التصدیر كل ذلك على نفقتھ رخصة على

حیث یقوم بتسھیل  ،قع على عاتق البائع عدا الالتزام بالتعاونفلا ت الأخرىمور ما الأأ

وكذا  ،التصدیرأو وتیسیر الحصول على المستندات التي یحتاجھا المشتري في الاستیراد 

.5تأمینعقد ال إبراما مساعدتھ في عملیات العبور التي قد تقتضیھا عملیة النقل، وكذ

FOBالبیع  حسبائع بالتسلیم التزام الب-2-3

التي تسلم فیھ البضاعة على ظھر السفینة  الانطلاقھذا البیع یعد كذلك من بیوع  نإ

  . في میناء الشحن المتفق علیھ

التسلیم  كان ، فإذاالالتزام بالتعاون إلىابتداء بالتسلیم  أیضاوتتعدد فیھ التزامات البائع 

م بمقتضاه على ظھر یكون التسلی FOBالبیع  نإبمحاذاة السفینة فیكون  FASفي البیع 

إلى المشتري من المحدد في عقد البیع وتنتقل مخاطر الھلاك  في میناء الشحن ،السفینة

.270: فانسان ھوزییھ، المرجع السابق، ص - 1
.156: ، ص1986،القاھرة، الطبعة الأولى، سامي عفیفي حاتم، التأمین الدولي، الدار المصریة اللبنانیة للنشر - 2
.139: عمر سعد االله، المرجع السابق، ص - 3
  .282: مختار السویفي، المرجع السابق، ص - 4
.284:مختار السویفي، المرجع السابق، ص - 5
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وھذا النوع یعتبر من  ،1اللحظة التي تعبر فیھا البضاعة حاجز السفینة الناقلة في میناء الشحن

  .وھي بیوع بحریة كلھا CIFوالبیع  CFRكثر استعمالا مثل البیع البیوع الأ

من  FASفي البیع  تم ذكرھاكل الالتزامات التي  FOBیتحمل البائع في البیع 

 ،مصاریف الجمركة عند التصدیر إلى بالإضافةوتحمل مصاریف التسلیم  ،یب للبضاعةضتو

واجب التعاون والمساعدة خاصة في  إلى بالإضافة ،التي تفرضھا ھذه العملیة الأعباءوكل 

عملیة الاستیراد والعبور وكذا واجب مساعدة  لإجراءعلى المستندات اللازمة  الحصول

2.تأمینعقد ال إبرامالمشتري في 

Cحسب المجموعة  بالتسلیم البائع التزام -3

یلتزم فیھا البائع بالتعاقد  واع من البیوع كما سنرى،أن أربعةھذه المجموعة من  تتكون

 كانجرة النقل حتى مترتیبات الخاصة بالنقل وكذا دفع أالیقوم بكل ف ،على نفقتھ مع الناقل

البائع لا  أن إلا 3لأن ھذا الالتزام یدخل ضمن التزاماتھ الناشئة عن عقد البیع ،الوصول

  .یتحمل المخاطر التي قد تتعرض لھا البضاعة خلال عملیة النقل الرئیس

CFRالبیع حسبالتزام البائع بالتسلیم  -3-1

أین یقوم البائع بتنفیذ التزامھ بالتسلیم عندما تعبر  ،بیع من بیوع القیامویعتبر ھذا ال

4البضاعة حاجز السفینة الناقلة ومن ثم تنتقل مخاطر الھلاك إلى المشتري منذ لحظة تسلیمھا

على أن یقوم البائع بإخطار المشتري بأن البضاعة تم شحنھا على ظھر السفینة ثم تزویده 

.5بسند الشحن

یلتزم بنقل البضاعة إلى المشتري  CFRحاتم أن البائع في البیع  يسامي عفیفویرى   

، ولم یوضح إذا كان یقصد بنقل البضاعة التسلیم أو إبرام عقد النقل، 6حتى میناء الوصول

والحقیقة أن المشتري یتسلم البضاعة في مثل ھذا البیع منذ وضعھا على ظھر السفینة وإن 

  .)أي المشتري( النقل عقد كان لا یلتزم بابرام

.141:عمر سعد االله، المرجع السابق، ص -. 35:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
  .293:السویفي، المرجع السابق، ص مختار - 2
.35: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 3
.36: نقلا عن المرجع السابق، ص - 4
.144: عمر سعد االله، المرجع السابق، ص - 5

  .156: سامي عفیفي حاتم، المرجع السابق، ص -6
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  تعریف عقد النقل -3-1-1

 26المؤرخ في  59- 75الأمر من  36عرف القانون الجزائري عقد النقل في المادة   

عقد یلتزم بمقتضاه متعھد النقل مقابل ثمن :" نھأب المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 

  ".بان یتولى بنفسھ نقل شخص أو شيء إلى مكان معین

  نماط النقلأ -3-1-2

إن النقل الدولي إما أن یكون برا او بحرا أو جوا ولعل أھم نمط من ھذه الأنماط ھو   

  .النقل البحري نظرا لكثرة استعمالھ وقلة تكالیفھ

 80-76وقد نظم المشرع الجزائري عقد النقل البحري في الباب الثالث من الأمر رقم 

لبحري، تحت عنوان نقل البضائع، حیث المتضمن  القانون ا 1976أكتوبر  23المؤرخ في 

یتعھد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال " :مایلي 738جاء في المادة 

  ".من میناء إلى میناء آخر ویتعھد الشاحن بدفع المكافأة لھ والمسماة أجرة الحمولة

-98انون رقم أما النقل الجوي فقد تم تنظیمھ من قبل المشرع الجزائري بموجب الق

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدن وذلك في  1998یونیو  17المؤرخ في  06

  :ما یلي 138القسم الثاني، حیث جاء في المادة 

*********************************
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CIFالبیع  حسبالتزام البائع بالتسلیم -3-2

بموجبھ المشتري البضاعة على ظھر السفینة الذي یتسلم  وھو أیضا من بیوع القیام

  .في التاریخ المتفق علیھ

یشتمل على  إجماليبیع البضاعة المنقولة بحرا لقاء ثمن  " ھأنبویعرفھ حسن ذیاب 

1"تأمینال وأقساطالنقل  وأجرةثمن البضاعة 

  تعریف عقد التأمین -3-2-1

قانون المدني الجزائري من ال 619عرف المشرع الجزائري عقد التامین في المادة 

بأنھ ذلك العقد الذ ییلتزم بمقتضاه المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي 

وقوع  أي عوض مالي آخر في حالة اشترط التامین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو

یؤدیھا للمؤمن وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى الحادث أوتحقق الخطر المبین بالعقد 

  .لھ

ینایر  25المؤرخ في  07-95من الأمر  02وھو التعریف نفسھ الذي ذكرتھ المادة   

  .المتعلق بالتأمینات 1995

  أنواع عقود التأمین  -3-2-2

إن التأمین على البضائع یمكن أن یكون تامینا بحریا أو جویا كما یمكن أن یكون 

  .ئطبوثیقة واحدة ولو كان النقل متعدد الوسا

أما التأمین البحري على البضاعة فھو الذي یتعلق بتغطیة الأضرار التي قد تلحق   

  .البضائع المنقولة بحرا

حیث  السالف الذكر في الباب الثاني 07- 95وقد نضم ھذا النوع من التأمین الأمر   

اعة على كامل الرحلة إذا اقتضى نقل البضمنھ أن التامین البحري یطبق  136جاء في المادة 

  .عن طریق البر أو النھر أو الجو، سواء تم ذلك النقل قبل النقل البحري أو تكلمة لھ

أما التأمین الجوي على البضاعة فیتعلق بتغطیة الأضرار التي قد تلحق بالبضاعة   

المنقولة جوا أو المنقولة عن طریق البر أو السكك الحدیدة أو النھر إذا كان ذلك قبل النقل 

  .المذكور أعلاه 07-95من الأمر  161وھذا الأمر أقرتھ المادة . لة لھالجوي أو تكم

حیث یتم  CIFو CFRوالبیوع  FOB عمر في نقطة التسلیم بین البیلا یختلف الأ

الشحن في التاریخ المتفق علیھ على ظھر السفینة ومن ثم یتحمل  مرفأتسلیم البضاعة في 

قد تتعرض لھما  ناضرر والخسارة اللذم، كما یتحمل مخاطر الیالبائع مصاریف التسل

  .ھا على ظھر السفینة في میناء الشحنغایة وضع إلىالبضاعة 

على نفقتھ  النقلھو ابرام عقد  CFRوالبیع  CIFھم التزام یتحملھ البائع في البیع أ نإ

CIFھ في البیع أن إلى بالإضافةالمقصد المتفق علیھ،  مرفأوعلى خط السیر المعتاد حتى 

لبنان، -سة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، مجد المؤسCIFحسن دیاب، العقود التجاریة وعقد البیع سیف  -1
  .32: ، ص1999الطبعة الأولى، 



1980إلتزامات اطراف عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

   إلتزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا: الفصل الأول
21

 وأقساطجرة النقل أ ،وھذا باعتبار ھذا البیع یتضمن قیمة البضاعة تأمینعقد ال بإبرامیقوم 

1.تأمینال

من أو  ،سواء من حیث نقطة التسلیم FOBما باقي الالتزامات فلا تختلف عن البیع أ

ونة شحن البضاعة على آحیث تحمل المخاطر وكذلك التوضیب وتحمل المصاریف حتى 

  .مصاریف الجمركة عند التصدیر إلى ةبالإضافظھر السفینة 

بحیث یغطي ھذا المستند  تأخیرالبائع ملزم بتقدیم مستند النقل على نفقتھ ودون  أنكما 

  .السلعة التي تمثل محل العقد

ما سبق التزام البائع بضرورة مساعدة المشتري للحصول على المستندات  إلىیضاف 

  .ذلك یكون على حساب ونفقة المشتري أنمع العلم  ،التي یحتاجھا لاستیراد البضاعة

CIPوالبیع  CPTحسب البیع  بالتسلیم البائع التزام – 3-3

البائع  أن إلا ،طلاقنلااأو من بیوع المغادرة  نایعتبر CIPوالبیع  CPTالبیع  أن

ابرام  إلى بالإضافةیتحمل تنظیم نقل السلع والبضائع حتى المقصد المتفق علیھ مع المشتري، 

تغطیة  أنخر یدل على آأي اثبات أو  تأمینمع تقدیم بولیصة ال CIPالبیع في  تأمینالعقد 

CIPوالبیع  CPTالبیع ، على البائع أن یبرم عقد النقل حسب قد حصلت تماما تأمینال

، كل ذلك على نفقتھ وعلى 2یجب أن یبرم عقد التأمین CIPالبیع بالإضافة إلى أنھ حسب 

  .مسؤولیتھ

ذین قد تتعرض لالضرر الأو الخسارة مخاطر ما سبق البائع جمیع  ویتحمل في كل

  .غایة لحظة التسلیم إلىلھما البضاعة 

).Dالمجموعة (التزام البائع بالتسلیم حسب بیوع الوصول  :ثالثا

تمثل بیوع الوصول المجموعة التي یلتزم بمقتضاھا البائع من تسلیم البضاعة في 

وسمیت كذلك لأن ملكیة البضاعة لا تنتقل یھا في جھة المقصد، المیناء أو النقطة المتفق عل

وھي عبارة عن مجموعة وحیدة  ،3إلى المشتري إلا عند وصولھا سالمة إلى میناء الوصول

.Dھي المجموعة 

فیھا التزامات البائع  تتعاظمتمثل مجموعة الوصول التي  Dالمجموعة  نإ

حد دفع الحقوق  إلىنقطة معینة، فقد تصل  تد حتى جھة الوصول فيمومسؤولیاتھ التي ت

.32:المرجع السابق، صحسن دیاب،  - 1
أحمد سالم ملحم، إعادة التأمین وتطبیقاتھا في شركات التأمین الاسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -2

  .83- 82: ، ص ص2005
التأمین من أخطار النقل بطریق البحر أوالنھر سواء كان تأمینا على البضائع أو " یقصد بھ  :البحري التأمین -

  "على السفینة
  "التامین علىالبضائع من أخطار النقل البري" ویقصد بھ  :التأمین البري -
  " التأمین على البضائع من اخطار النقل بطریق الجو" ویقصد بھ : التأمین الجوي -

.164: الب حسن موسى، القانون البحري، المرجع السابق صط - 3
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سالیب النقل لمجموعة منھا ما یستعمل في كافة أوھذه ا ،والرسوم الجمركیة في بلد المقصد

DEQو DESومنھا ما یستعمل بواسطة النقل البحري فقط مثل  ،DDPو  DDUمثل 

.DAF1ومنھا ما ھو صالح للنقل عن طریق البر وھو 

  :زام البائع بالتسلم حسب ھذه الاصطلاحات كل على حدىسیتم التطرق إلى التو

2)نقلسالیب الكافة أ(  DDPوالبیع  DDUحسب البیع بالتسلیم البائع التزام -1

DDUالبیع  -1-1

إن البائع بموجب ھذا الاصطلاح یقوم بتسلیم البضاعة على رصیف میناء الوصول 

وبذلك فھو یتحمل مخاطر ، غیر مدفوعة الرسوموالمتفق علیھ في بلد الاستیراد  المكانفي 

.3الطریق والنفقات الأخرى حتى وصول البضاعة إلى المكان المتفق علیھ

DDPالبیع  -1-2

ومفاده تسلیم البضاعة إلى المشتري على رصیف میناء الوصول بحیث تكون معدة  

الجمركیة  بما فیھا الرسوم ،للاستیراد مع تحمل البائع مخاطر البضاعة وجمیع نفقاتھا

.4اللازمة لتسلیم البضاعة في میناء الوصول

یتحمل البائع جمیع  ،المقصد المتفق علیھ كانغایة م إلىبرام عقد النقل إ إلى بالإضافة

الضرر اللذین قد تتعرض لھما البضاعة حتى لحظة التسلیم، وكذلك أو مخاطر الخسارة 

مصاریف الاستیراد بالنسبة للبیع  إلى بالإضافة ،یتحمل كل المصاریف حتى لحظة التسلیم

DDP.

وكما ھو معمول بھ في كافة البیوع یلتزم البائع بواجب التعاون والمساعدة

5)النقل البحري( DEQ والبیع DESحسب البیع  بالتسلیم البائع التزام –2  

المقصد المتفق علیھ  مرفأیعني تسلیم البضاعة على ظھر السفینة في  DESالبیع إن 

  .خلص علیھا وغیر منزلةغیر م

 .الوصول بعد التفریغ مرفأتسلیم البضاعة على رصیف  فمعناه DEQالبیع  أما

التفریغ  كانیتم التسلیم على ظھر السفینة في میناء الوصول أي م DESبالنسبة للبیع 

، وھذه العملیة تتطلب من الناقد عملیتین تتمثل الأولى في فك البضاعة وإخراجھا المتفق علیھ

6من العنابر التي تم رصھا وتستیفھا فیھا قبل عملیة النقل

.560أنظر النشرة  - 1
  .381- 371: مختار السویفي، المرجع السابق، ص -2

  .40: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -3
  .40: نقلا عن المرجع السابق، ص -4
  .362-353:مختار السویفي، المرجع السابق، ص -5
، دراسة مقارنة مع اتفاقیة 1990لسنة  08ي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحریة رقم كمال حمد - 6

.30:، ص2003ھامبورغ، منشأة المعارف جلال جزي وشركاه، الاسكندریة، الطبعة الثانیة، 
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البیع السابق عملیة  إلىفالتسلیم یكون على الرصیف أي یضاف  DEQما في البیع أ

لى الرصیف في إنزال البضاعة من سیاج السفینة ا ومفاد ذلك التفریغ من على ظھر السفینة

1نمیناء الوصول، وھي العملیة التي تقابل عملیة الشح

  .وفي كل الاحوال یتحمل البائع تبعة الھلاك حتى لحظة التسلیم المتفق علیھا

  .التسلیم المتفق علیھ كانغایة م إلىكما یتوجب على البائع ابرام عقد النقل على نفقتھ 

التحقق من النوعیة والسعة ك(مصاریف التحقیق التوضیب ودفع  إلى بالإضافة

ونة تسلیمھا ئع دفع جمیع مصاریف السلعة حتى آالبایتوجب على  ،)والوزن وعدد الوحدات

المصاریف الضروریة لذلك مثل  إلى بالإضافةعلى الرصیف أو سواء على ظھر السفینة 

 أنھ ملزم بواجب التعاون مع المشتري في أنكما  ،ریف التصدیر ومصاریف العبورمصا

لحصول على المستندات التي خیر بناء على طلبھ ونفقتھ ومسؤولیتھ كل مساعدة لقدم لھذا الأی

  .حتاجھای

المعلومات الضروریة للحصول  لبھعلى ط ایقدم للمشتري بناء أنكما یلزم البائع ب

  .تأمینعلى 

  )النقل البري( DAFبیعحسب ال بالتسلیم البائع التزام – 3

المتفق  المكانحیث یقوم البائع بموجب ھذا البیع بتسلیم البضاعة عند الحدود وفي 

  .ھو من بیوع الوصولھ، وعلی

 كانتصرف المشتري على مركبة النقل في متحت یضع البضاعة  أنالبائع ملزم ب نإ

في التاریخ والمھل المتفق علیھا وھو كما سبق بیع من و 2الحدود لىالتسلیم المتفق علیھ ع

واصل حتى الحدود "یذكر  نأكالوصول بدقة مثلا  كانیحدد م أنبیوع الوصول ویجب 

  "التونسیة الجزائریة

التسلیم المتفق علیھ  كانعقد نقل البضاعة على نفقتھ حتى م بإبرامومن ثم یلتزم البائع 

  عند الحدود

ا البضاعة حتى مللذین قد تتعرض لھا ضرریتحمل البائع جمیع مخاطر الخسارة وال

النقل یتطلب عبور  كان إذاكما یتحمل مصاریف التصدیر ومصاریف العبور  ،ونة التسلیمآ

  .كما یتحمل مصاریف التوضیب والتحقق ،ناالبلد حدلألسلعة ا

ھ ملزم بواجب التعاون حیث یلزم بتقدیم كل المساعدة الضروریة للحصول على أنكما 

أو البضاعة  لاستیرادالرسائل الإلكترونیة المعادلة التي قد یحتاجھا المشتري أو المستندات 

  .ناالبلد أحدعبورھا 

ركاه، الاسكندریة، الطبعة الثانیة، كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري، منشأة المعارف جلال جزي وش - 1
.34:، ص2002

176: الطیب زروتي، رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص - 2
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  بالضمانام الالتز: المطلب الثاني

فبرایر  25المؤرخ في  03-09رقم  قانونالعرف المشرع الجزائري الضمان في   
إلتزام كل متدخل خلال :" منھ بأنھ 03في المادة  وقمع الغش حمایة المستھلكالمتعلق ب 2009

فترة زمنیة معینة في حالة ظھور عیب بالمنتوج باستبدال ھذا الأخیر أو إرجاع ثمنھ أو 
  ".أو تعدیل الخدمة على نفقتھ تصلیح السلعة

حیث تضمن  ،الالتزام في الجزء الثالث منھا اھذأما اتفاقیة فیینا فقد نصت على 

ي التزامات البائع، وورد النص على مطابقة البضائع وحقوق الغیر وادعاءاتھ في ناالفصل الث

ما تم الاتفاق علیھ للة مطابقة البضاعة أتنظم مس 40 إلى 35ین نجد المواد من أ ،يناالفرع الث

ي المتمثل في حقوق الغیر وادعاءاتھ أي ناتتضمن الشق الث 44 إلى 41في العقد والمواد 

  .التعرض الصادر من الغیر ناضم

ي خاص ناول خاص بالمطابقة والثكل التزام في مطلب یكون الأ إلىسیتم التطرق و

.دعاء الغیرإ نابضم

  )المطابقة المادیة(المطابقة بضمان  الالتزام: الفرع الأول

تكتسي مطابقة البضاعة لدى المتعاقد اھمیة بالغة لكونھا تعد أحد أھم الدوافع للتعاقد، 

 ،ما من خلالھ سعیھ للحصول على تلك السلعة أو الخدمة ذلك أن المتعاقد یھدف إلى إحداث

دولي لذلك فقد فھي أیضا تعد أحد أھم أسباب المنازعات التي تثور بمناسبة تنفیذ العقد ال كذلك

.1أولتھا اتفاقیة فیینا عنایة خاصة من خلال تخصیص عدة مواد لتنظیم أحكامھا

أو التدلیس أو وبذلك نجدھا تجنبت النص على عدة حالات كل على حدى مثل الغلط 

تنظیم  إلىالاتفاقیة  ولجأت ،لوجود عیب خفيأو لعدم تنفیذ التزام التسلیم  ،المسؤولیة العقدیة

.2مام المشتري في حالة عدم مطابقة البضاعة لما تم النص علیھأ طریق وحید

  .نطاق الالتزام بضمان المطابقة -أولا

  تعریف المطابقة -1

عرف المشرع الجزائري المطابقة في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش السالف 

لمتضمنة في استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للشروط ا: "بأنھا 03/19الذكر في المادة 

  ". اللوائح الفنیة والمتطلبات الصحیة والبیئة والسلامة والأمن الخاصة بھ

من نفس القانون أنھ یجب أن یلبي كل منتوج مورض للاستھلاك  11كما تذكر المادة   

رغبات المستھلك من حیث طبیعةالمنتوج وصنفھ ومنشئھ وومیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ 

  .یتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمالوونسبة مقوماتھ اللازمة وھ

: عصام أنور سلیم، المرجع السابق ص: لھ أن یكون موحدا ومتسقا وكاملا، أنظرمواد أوجدت نظاما أرید) 10(عشر -1
43.

  286: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -2
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المتعلق بالقواعد العامة  2003یولیو  19المؤرخ في  04- 03كما جاء في الأمر رقم   

أنھ یجب أن تكون  07 في نص المادة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا

ھو  المنتوجات المستوردة مطابقة للموصفات المتعلقة بنوعیة المنتوجات وامنھا كما

   .التشریع والتنظیم المعمول بھما منصوص علیھ في

، ونھالمضم 35تعرضت في المادة  مانإو ،للمطابقة الم تقدم تعریفأما اتفاقیة فیینا ف

وكذلك تغلیفھا  وأوصافھایسلم بضائع تكون كمیتھا ونوعیتھا  على البائع أن"حیث جاء فیھا 

  " ...العقد لأحكامتعبئتھا مطابقة أو 

  .العقد ھو الضابط الرئیس والمعیار الوحید للمطابقة أنص یبین فھذا الن

 تعھد محلھ "على أنھ لتزام بالمطابقة الا جمال عبد العزیزأما لدى الفقھ فقد عرف 

عمل یلتزم بھ البائع بتقدیم البضاعة والمستندات الخاصة بھا وفقا لما یفرضھ العقد 

.1"والقانون

كل ما یشترطھ العقد في البضاعة من  "ھي فیرى أن المطابقة محسن شفیقما أ

 إنف وإلاالمشتري  إلىمھا یتتضمنھ عند تسل أنویجب  ،صفات یكون عنصرا في ذاتیتھا

2".المطابقة انالبائع یكون قد تخلف عن تنفیذ التزامھ بضم

رض الذي فعقد البیع حتى في ال إلىتستند  أنالمطابقة یجب " :أن أیضا أحدھم رىوی

 أناتفاقیة فیینا عرضت للشروط التي یجب  أنذ إوصاف البضاعة، أعقد البیع  لا یحدد فیھ

 لإرادةغفال العقد ذلك، وتعد ھذه الشروط بمثابة قواعد مكملة إالمطابقة عند  فیھاتتوافر 

التي تحددھا أو شروط العقد الصریحة  إلىمر الطرفین بحیث تستند المطابقة في نھایة الأ

.3"رادة الطرفینإفاقیة مكملة بذلك الات

.4قانونیةمطابقة مادیة ومطابقة  نوعین إلىھناك من یقسم المطابقة  أنونجد 

وذلك من حیث كمیتھا  ،المطابقة المادیة فھي مطابقة البضائع المبیعة لما اتفق علیھ أما

ونوعھا ووصفھا وكذلك تغلیفھا وتعبئتھا حیث یلتزم البائع بالتسلیم وفقا لما ھو منصوص 

  .في العقد علیھ

  .ادعاء للغیرأو فھي تسلیم البائع بضائع خالصة من أي حق  القانونیةالمطابقة  وأما

 أن إلاالسلع لا تكون مطابقة للعقد " ھوزیھ السلع المطابقة بقولھ انسانفوقد عرف 

في حال أو  ھالسلع من النوع عین إلىة حسب النمط المعتاد بالنسبة دقمصنأو تكون موضبة 

.5"وتحمیھاتحفظھا  أننمط معتاد بطریقة كفیلة بعدم وجود 

  "بتوضیبھاأو عیب یلحق بالسلع "عیب المطابقة ھو  أنویرى 

  .136: سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص محمود -1
  .137: نقلا عن المرجع السابق، ص -2
  .137: نقلا عن المرجع السابق، ص -3
  .44:عصام انور سلیم، المرجع السابق، ص -4
.290: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -5
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التي  الجوانبالاتفاقیة حددت  أننجد  ،الفقرة الأولى 35نص المادة  إلىوبالرجوع 

اعتبرت البضاعة مطابقة وھذه المقاییس  ،توافرت بعض المعاییر إذابحیث  ،تحیط بالبضاعة

:ھي

المطابقة من حیث الكمیة  -1-1
قد  ،والنقص كالزیادة ،یسلم الكمیة الواردة في العقد تماما أنحیث یتوجب على البائع  

 ،لم تكن ھذه المخالفة مذكورة على متن الفاتورة إذاخاصة  ،جزاءات إلىیعرض المشتري 

النھائیة سیعرض  تكون مدرجة ضمن الفاتورة أنفمثلا في حالة الزیادة في البضاعة دون 

مرتفعة بسبب  رسوم جمركیة إلىومن ثم  ،جراءات جمركیة خاصةإ إلىذلك المشتري 

قد تصل إلى حد مصادرة البضائع والغرامة التي تساوي قیمة البضاعة أو  المخالفة الجمركیة

.1تساوي مرتین قیمة البضاعة

مما تم الاتفاق علیھ  قلأ، فقد یتعمد البائع شحن كمیة النقصانوكذلك بالنسبة لحالة 

سعارھا في الفترة ما بین ابرام العقد وتنفیذه وھو ما قد یدفع أوذلك مثلا في حالة ارتفاع 

.2رفضھا وفسخ العقد إلىالمشتري 

 انخفاضمما تم الاتفاق علیھ فمرده مثلا  ،كبرأما الحالة العكسیة أي شحن كمیة أ

من الفائض وخاصة في حالة تالي التخلص وبال ،علیھ وقت ابرام العقد تكاناسعارھا عما 

.3سواق وتراجع الطلبكساد الأ

 والأوصافالنوعیة  المطابقة من حیث -1-2
في  الاتفاق علیھمن حیث النوع والخصائص ما تم بضائع تطابق  بتسلیم یلزم البائع

ینصب على  أنما إالعقد  نلأ ،نھایذلك بتحس كانیقوم بتغییر النوعیة ولو  أنالعقد، فلا یمكن 

 أنففي كل ھذه الحالات یجب  ،نموذجبالأو  قد تم بالعینة یكون البیعأو  ،مثلیةأو شیاء عینیة أ

.4یسلم البائع بضائع مطابقة لما تم الاتفاق علیھ تماما

البائع یلتزم بتسلیم البضاعة بالحالة والشروط  نإف ،المبیع معینا بذاتھ كان إذاف

یضا بالمحافظة علیھا حتى یتم أویلتزم  ،یھا وقت ابرام العقدوالصفات التي تم الاتفاق عل

.التسلیم

المشتري  إلىیسلم  أنالبائع یلتزم ب نإف ،المبیع معینا بنوعھ ومقداره كان إذاما أ

كوت العقد فیجب سوفي حالة  ،بضاعة تتمتع بنفس الجودة والصفات التي ینص علیھا العقد

.5تجاریة في ھذا الخصوصالعادات ال إلىالعرف و إلىالرجوع 

یولیو سنة  21، الموافق لـ 1399م شعبان عا 26المؤرخ في  07- 79وما بعدھا، القانون رقم  325أنظر المادة  -1
غشت سنة  22الموافق لـ  1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979
  .والمتضمن قانون الجمارك 1998

  .103: حسن دیاب، المرجع السابق، ص -2
.103: نقلا عن المرجع السابق، ص -3
.292: ، صفانسان ھوزیھ، المرجع السابق -4
  .95: حسن دیاب، المرجع السابق، ص -5
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عادة تجاریة فالبائع یلزم بتسلیم بضاعة من صنف أو ما في حالة غیاب عرف أ

ولا بضاعة من صنف جید حتى لا  ،بضاعة ردیئة حتى لا یغبن المشتري سلمیفلا  ،متوسط

1.یغبن البائع نفسھ

عن أي ضرر  ألوبذلك یس ،بذل عنایةبلة ملزم بتحقیق نتیجة لا والبائع في ھذه المسأ

2.حادث مفاجئأو ذلك نتیجة قوة قاھرة  كانولو  ،تتعرض لھ البضاعة محل العقد

  التعبئةوالمطابقة من حیث التغلیف  -1-3

: أعلاه بأنھ 03-09من القانون  03عرف المشرع الجزائري التغلیف في نص المادة 

رض كل منتوج كل تعلیب مكون من مواد أیا طبیعتھا موجة لتوظیب وحفظ وحمایة وع

".والسماح بشحنھ وتفریغھ وتخزینھ ونقلھ وضمان إعلام المستھلك بذلك

 الحمایة الاساسیة بالنسبة للبضاعة خاصة عند نقلھا وما نلاتغلیف والتعبئة تمثفال

كل ھذه  ،transbordement(3(ا ناحیأالمسافنة  یةكانوإمیتطلبھ ذلك من شحن وتفریغ 

لم تكن محمیة  ھانلأتلفھا أو ھلاكھا  إلىبالبضاعة مما یؤدي  رضرالإا إلىالعملیات قد تؤدي 

  .الخ....الصدماتأو الامطار أو بصورة تقیھا من مخاطر الحرارة مثلا 

فمثلا المواد  ،من البضائع طریقة خاصة للتغلیف والتعبئة نوع لكل أنوكما ھو معلوم 

یحترم  أنیجب على البائع  وبناء على ذلك ،سھلة الكسر لیست كالمواد القابلة للاشتعال

  .القواعد المطبقة في التعبئة والتغلیف حسبما تم الاتفاق علیھ وحسب نوعیة كل بضاعة

وجھة المقصد یعتبر مسؤولا عن تقدیم  ،ن البائع بحكم علمھ بطبیعة البضاعة المبیعةإ

إذا كانت  حكام والمتانة المطلوبین باعتبار التغلیف یعد عیبالإتتوافر فیھ شروط ا ،تغلیف

.4البضاعة لا یمكن نقلھا بدونھ بحسب طبیعتھا

  ةـــشروط المطابق -2

نظم المشرع الجزائري شروط مراقبة  المطابقة بالنسبة للمنتوجات المستوردة عبر  

، حیث اوكل 2005دیسمبر  10المؤرخ في  467-05الحدود بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

فتشیات الحدودیة الموجودة في مكاتب الجمارك البریة مھمة تحدید مدى المطابقة إلى الم

والبحریة والجویة وجعل من نشاطھا أمرا مسبقا على عملیة الجمركة حیث تقوم ھذه 

المصالح بفحص المستندات والبضائع ومن ثم منح المستوردین رخصة الاستیراد إذا كان 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، البیع والمقایضة،  -1
  .561: ، ص1994المجلد الاول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

  .563:نقلا عن المرجع السابق، ص -2
 - مسافنة تعني إعداد سفینة أخرى لنقل البضائع إلى المیناء المتفق علیھ في حالة توقف السفینة عن مواصلة السفر  ال -3

وھي نقل البضائع من " - . 319: ، ص2005محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، : أنظر
عادة عند الحاجة إلى إصلاح السفینة في أثناء السفر أو إذا كانت الجھة  سفینة إلى أخرى تقوم بإكمال السفر ویحصل ذلك

  " المقصودة لا تقع في خط سیر السفینة
  .279: ، مكتبة لبنان، ص)فرنسي عربي(إبراھیم نجار وآخرون، القاموس القانوني: أنظر -

لقة ببوالص الشحن، منشورات الحلبي، بسام عاطف المھتار، معاھدة بروكسل وتعدیلاتھا لتوحید بعض القواعد المتع -4
  .151: ، ص2006بیروت ،لبنان، الطبعة الأولى، 
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فیتم رفض ة عدم المطابقة المنتوج مطابقا للمواصفات لتتم جمركتھ بعد ذلك، أما في حال

.استیراده تبعا لذلك

لا یمثل سوى  المتعلق بالمطابقة من اتفاقیة فیینا 35نص المادة  أن ىلإشارة لإتجدر او

وذلك  ،لا في غیاب اتفاق یبین حالات المطابقةإ الأطرافلیھ إقاعدة مكملة ومن ثم لا یرجع 

  ..."على خلاف ذلك نالم یتفق الطرف ما" من الاتفاقیة بقولھا  35/2ما جاء في المادة 

في حالة سكوت  إلیھاھا وضعت عدة معاییر یرجع أنالاتفاقیة نجد  إلىوبالرجوع 

  :ما یليفی حصرھایمكن  ،الأطراف
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غراض التي تستعمل فیھا عادة بضاعة لأتكون البضاعة صالحة للاستعمال في ا أن – 2-1

  من نفس النوع

 منع صالحة للاستعمالات التي تصلح لھا اعتیادیا بضائع تكون البضائ أنومفاد ذلك       

الشراء ضمن الشروط  بیع لاحق بعد لأيتكون صالحة  أن"نفس النوع، حیث یجب مثلا 

 أنھا یجب أن ،تطلبات الاستقامة التجاریة ولا یعني ذلك بالمقابل بالضرورةالمتوافقة مع 

.1"تكون فقط من النوعیة الوسط

ذلك لالحصول على بضائع ذات جودة عالیة ولا یكتفي تبعا  إلىالمشتري قد یھدف ف

كأن تكون  الممیز عادة تاجھانباجھة تعرف  عبنوعیة متوسطة، وھو ما یبرره مثلا التعاقد م

كان قد اتخذھا المتعاقد معھ شعارا لمنتجاتھ أو بضائعھ  ،البضاعة ذات علامة تجاریة معینة

فھذا دلیل على رغبتھ في الحصول  ،2لمنتجات المماثلةتمییزا لھا عن غیرھا من البضائع وا

.3منخفضة وبأسعارخر آ كانعلى من النوعیة التي یمكن الحصول علیھا من مأعلى نوعیة 

   خطر بھا البائعأ غراض خاصة لأصلاحیة البضاعة  2-2

تكون البضاعة صالحة للاستعمال الخاص الذي یقصده المشتري  أنومفاد ذلك 

وھذا العلم  ،جاز ما طلب منھنإفقد لا یقدر على  ،برام العقدإائع بذلك وقت شریطة علم الب

وقد د ذكر ذلك في بنود العق إذاحسب الاتفاقیة قد یتم بصورة صریحة من قبل المشتري كما 

تبین من خلال أو ثناء مرحلة المفاوضات أرض و ذكر الغمفترضا كما لأو یكون علمھ ضمنا 

.4مھنة المشتري وصفتھ

یعتمد على خبرة البائع  أنینبغي لھ  كانما أو المشتري لم یعتمد  أنتبین من الظروف  إذاما أ

 تاجھنإویجھل حقیقة صنع البائع  أنینبغي  كانما أو یعلم  كانالمشتري  أنیلھ صفتف ،وتقدیره

فى كان إذامثلا أو  ،بالأمرعلمھ أسواء عن طریق البائع نفسھ الذي 

ذن لمختصین یعملون لحسابھ بزیارة المصنع لإعقد طلب من البائع ابرام الإما قبل رحلة م

.5وعبء الاثبات یقع على البائع ،قصد التثبت من المنتوج فھنا المشتري لا یعذر

البائع ملزم بتقدیم المشورة الفنیة الخاصة بالبضاعة  أنلیھ إوما یمكن التوصل 

لھذه  ظمةنوالأ انینلق بمدى قبول القوما فیما یتعأ ،ولو لم یطلبھا المشتري منھ ،المبیعة

ولى بفرنسا لأالغرفة المدنیة ا لبائع وھو ما كرستھ محكمة النقضعنھا ا ألالبضاعة فلا یس

ھ أن إلامشتر اشترى جھاز تصویر فیدیو مراقبة لنصبھا في كافیتیریا  أنحیث  ،2002سنة 

 دفلما رفع دعوى ض ،لاتالعمل لا یجیز ولا یسمح بذلك في مثل ھذه المح قانون أنتبین 

  293ص . فانسان ھوزیھ، المرجع السابق - 1
  .193:أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة، ص -2
  . 293:فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
، ص 2005طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  - 4

  .181 -180: ص
. 181: طالب حسن موسى، المرجع السابق ، ص -5
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ما أالمسائل الفنیة  على البائع ھدفھ عدم المطابقة ردتھ المحكمة بحجة عدم مساءلة البائع عدا

1.المشتري فلا علاقة لھ بھا إلیھاالتي استند  حجةال

جمیع شروط الاستعمال  إلىالمشتري  انتباه فتالبائع ملزم بل أنونتیجة ما تقدم 

تستعمل فیھ خاصة ما قد یفھمھ  أنوكذلك تحذیره مما لا یمكن  ،م العقدبراإثناء أالخاصة بھا 

بمثابة التزام وضعتھ اتفاقیة فیینا بلا جدال  من نیة شریكھ في التعاقد، وھذا ما اعتبره البعض

.2على عاتق البائع سابق لإبرام العقد

   البائع لما عرضھالبضاعة  مطابقة –2-3

البضاعة التي سبق للبائع عرضھا على المشتري  تكون البضاعة متضمنة صفات أن 

 انبعرضھا تعتبر دعوى للتعاقد من ج كذارسال العینات والنماذج وإكنموذج، فأو كعینة 

سلفا، وقبول المشتري بھذه العینة یلزم  انالنموذج المقدمأو المحل فیھا ھي تلك العینة  ،البائع

للون اعتبار لدى  كان إذاتى اللون یقدم بضاعة من نفس النوع والصنف وح أنالبائع ب

 أنالبائع سلوكا یجب  انبالمشترین یعتبر من ج إلىارسال العینات  نوذلك لأ"المشتري، 

 إذادراك لإلما یفھمھ الشخص السوي ا امن اتفاقیة فیینا والذي یفسر وفق 8یكون طبقا للمادة 

.3"وجد في نفس الظروف

  التعبئة مطابقة البضاعة من حیث –2-4

أو مغلفة بالطریقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو  معبأةتكون البضاعة  أنیجب 

تغلیف تكون التعبئة وال ،وجود الطریقة المعتادة في حال عدمأو تغلیف البضائع من نوعھا، 

.4حمایتھابالكیفیة المناسبة لحفظھا و

  وقت توافر المطابقة -3

ھذه  وأحكامالبائع وفقا لشروط العقد  ألسی"  أنمن اتفاقیة فیینا ب 36/1تقضي المادة 

ولو لم یظھر ھذا  ،المشتري إلىتبعة الھلاك  انتقال الاتفاقیة عن كل عیب في المطابقة وقت

البائع عن كل عیب في المطابقة یحدث بعد الوقت  ألفي وقت لاحق وكذلك یس إلاالعیب 

بما في ذلك الاخلال  ،التزاماتھ عدم تنفیذ أي من إلىوینسب  ،المشار الیھ في الفقرة السابقة

 العادى أو الاستعمال للاستعمالیقضي ببقاء البضائع خلال مدة معینة صالحة  مانض أىب

  ."بخصائصھاأو محتفظة بصفاتھا أو  ،الخاص

:5ھي حالاتویمكن من خلال ھذا النص ملاحظة ثلاث 

عن عیب المطابقة حال  حالة ما إذا تم تسلیم البضاعة إلى المشتري تتم مساءلة البائع-

  .ظھوره، وھو وقت انتقال تبعة الھلاك

البائع وھو ما ورد في النص  ارتكبھ أخط إلى اذلك راجع كان إذالیم سظھور العیب بعد الت -

"التزاماتھعدم تنفیذ أي من "بصیغة 

  .155: ، ص2003سنة  1عدد  ،RTDCEمجلة  2002حزیران  25قرار في  ،181: نقلا عن المرجع السابق، ص - 1
.293: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
  . 182: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
.تم التطرق الى ھذه المسالة اثناء الحدیث عن المطابقة من حیث التغلیف والتعبئة - 4
  .183: ص: طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق -5
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صلاحیة البضاعة خلال مدة معینة وھذا شائع الاستعمال في  انحالة التزام البائع بضم -

.تجارة الدولیة خاصة عند بیع الاجھزة الكھربائیةال

 لالھا البائع بتحمل عیب المطابقةمما تقدم وجود ثلاثة حالات یلتزم من خ یتضحو

الأجل المحدد أو المتفق علیھ، وھو ما یعرف بالتسلیم المسبق  بالاضافة إلى حالة التسلیم قبل

  :نتطرق إلیھا تباعا

  لمخاطرسابق لنقل االحالة العیب  –3-1

 أل عنفلا یس ،ینسب الیھ حتى یتحمل نتائجھ أنالتزام البائع بالمطابقة یجب  نإ  

تقال نبعد االمشتري  أبسبب خطأو  ،العیوب التي تكون بسبب قوة قاھرة حصلت بعد التسلیم

.1الحیازة الیھ

الاصطلاح التجاري المعتمد بین المتعاقدین فمثلا في ویمكن الرجوع في ذلك إلى 

التسلیم مع الاختلاف بین الاصطلاحات  كانطلاق ھو منالاطلاق یكون میناء نالابیوع  حالة

ت كان إذاف) FOB(التسلیم على ظھر السفینة أو ) FAS(سواء التسلیم على الرصیف 

 أن إلاشحنھا فلا یتحمل البائع أي تبعة بعد ذلك أو البضاعة مطابقة تماما للعقد اثناء تحمیلھا 

ویثبت وجودھا  ،وليلأولا عن العیوب التي لا یمكن اكتشافھا اثناء الفحص االبائع یبقى مسؤ

موجودة قبل  تكانما دامت عناصر العیب  ،بعد ذلك إلاتقال تبعة الھلاك، ولو لم یظھر ناقبل 

2.المشتري إلىتسلیم البضاعة 

لتسلیم ل عن ھذه العیوب التي تتوافر عناصرھا قبل اأیسبأن البائع  أحد الفقھاءویرى  

3.تابعیھأو البائع  أخط إلىولو لم یرجع ذلك 

ھذا النص یثیر صعوبة كبیرة من حیث عبء اثبات العیب الخفي  أن، آخرویرى 

وجود  إلىدى أحول ھذه المسالة مما  نامن اتفاقیة فیینا أي بی 36حیث لا یتضمن نص المادة 

بء اثبات عیب المطابقة یقع ع أني والسویسري أنكد القضاء الالمأمواقف متباینة، حیث 

من  36ینتج عن المادة  :ھأنفي حین صدر حكم في غرونوبل مفاده  ،على عاتق المشتري

.4عیب المطابقة سببثبات إالبائع  إلىھ في حالة عیب في السلع یعود أناتفاقیة فیینا 

  لاحق لتاریخ التسلیم الفعليلاحالة العیب -3-2

المشتري  إلىطابقة یحدث بعد تسلیم البائع البضاعة عن أي عیب في المالبائع  ألیس  

.5التزاماتھ العقدیة أحدبخلالھ إ إلىالعیب راجعا  كان إذاوذلك 

عن كل عیب في  ألالبائع یس أنحیث ذكرت ، 36/2المادة  نصت علیھما  وھو

  .عدم تنفیذ البائع أي من التزاماتھ إلىتبعة الھلاك وینسب  انتقالالمطابقة یحدث بعد 

البائع هعطاأ مانحالة كون العیوب مغطاة بض -3-3

299ص . ن ھوزیھ، المرجع السابقفانسا -1
  .139: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 2

  .139: نقلا عن المرجع السابق، ص -3
  .300: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -4
.140: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
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 ثانیة فرضیةك حیث تظھر ،الاتفاقیة من 36/2مادة یضا الأعلى ھذه الحالة  توقد نص  

وھذه الحالة  ،بعد الفرضیة السابقة الذكر التي تكون فیھا العیوب لاحقة لتاریخ التسلیم الفعلي

البضاعة محل العقد خلال فترة زمنیة  البائع یضمن كل عیب یظھر في أنیة مفادھا ناالث

أو الاستعمال الخاص أو الطبیعي  للاستعمالالبائع قد ضمن بقاءھا صالحة  كانبحیث  ،معینة

فقدت ھذه الخصائص بشكل سریع قبل حلول  إذافصفات المحددة، ااحتفاظھا بالنوعیات والمو

1.البائع مسؤولا عن ھذه العیوب كان ،جل المتفق علیھلأا

  .302: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
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  المطابقة في حالة التسلیم المسبق -3-4

فإذا ظھر عیب  ،یتم التسلیم قبل المیعاد المتفق علیھ والمحدد في العقد أنقد یحدث 

  .عدم المطابقة كیف یكون الحل؟

في حالة تسلیم البضاعة قبل المیعاد یحتفظ "بنصھا  ھذه المسألة 37عالجت المادة  

تورید أو الكمیة الناقصة من البضائع المسلمة أو البائع حتى ذلك المیعاد بحق تسلیم الجزء 

 ،العیب في مطابقة البضائع إصلاحأو  ،المطابقة لما جاء في العقد بضائع بدیلة للبضائع غیر

تحمیلھ نفقات غیر معقولة أو یترتب على استعمال ھذا الحق مضایقة للمشتري  لاأبشرط 

."لأحكام ھذه الاتفاقیة ومع ذلك یحتفظ المشتري بالحق في طلب تعویضات وفقا

مكنة معالجة أي  37منحت لھ المادة  ،بالتسلیم قبل المیعاد المتفق علیھالبائع قام  إذا

تسلیم بضاعة بدیلة عن البضاعة أو  ،بضاعة ناقصة أرسل ما إذاعیب سواء من حیث العدد 

بضاعة، كل أي عیب في مطابقة ال إصلاحأو  ،المشتري إلىغیر المطابقة التي سبق تسلیمھا 

1.جل المحدد للتسلیملأحین حلول ا إلىذلك 

مضایقة  عدم یتمثل في ،البائع یحده ضابط مادي إلىھذا الحق المعطى  " أن إلا

.2"المحكمأو وھذا الضابط متروك تقدیره للقاضي  ،تحمیلھ نفقات غیر معقولةأو المشتري 

وذلك طبقا لنص المادة  مسبق،یرفض التسلیم ال أنیبقى الحق للمشتري في  ومع ذلك

جاز للمشتري  ،قبل التاریخ المحددسلم البائع البضائع  إذا" من الاتفاقیة التي جاء فیھا  52/2

  "یرفض استلامھا أنأو یتسلمھا  أن

التسلیم المسبق لیس دائما في صالحھ بل قد یرتب  نوھذا الحق مضمون للمشتري لأ

.3اأضرارلھ 

  بقةالمطا ناعمال ضمإشروط  :ثانیا

حتى یتقرر للمشتري الحق في إثارة العیب لعدم المطابقة ومن ثم الرجوع على البائع 

في  برتعت قیة فیینا القیام ببعض الإجراءاتمن اتفا 39و 38أوجبت المادتان  ،المخل بالتزامھ

الوقت ذاتھ التزامات على عاتق المشتري وتتمثل في ضرورة فحص البضاعة وإخطار البائع 

  .ببوجود العی

شرط فحص البضائع -1

بواسطة أو یفحص البضائع بنفسھ  أنعلى المشتري " ھ أن 1/ 38ورد في نص المادة 

  .غیره في اقرب میعاد ممكن تسمح بھ الظروف

  .ھذا الفحص لحین وصول البضاعة تأجیلتضمن العقد نقل البضائع یجوز  إذا -

  ".غیر المشتري وجھة البضائع إذا -

تعریف الفحص -1-1

  .140: ر الشرقاوي، المرجع السابق، صمحمود سمی - 1
  .183:طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 2
  .168: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 3
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ھدف من یفي حین یعرفھ الفقھ على أنھ العملیة التي  ،تعرف الاتفاقیة الفحص مل 

1"بالمطابقة بالتزامھالتحقق من قیام البائع بالوفاء ورائھا إلى 

2.للفحص المطلوب احین لم تبین تعریف" حسنا فعلت"الاتفاقیة  أن أحد الفقھاءویرى 

واع البضائع من أنمختلفة باختلاف  بإجراءاتوذلك مرده كون الفحص یتطلب القیام  

 ،نوعین إلىالفحص في ذاتھ ینقسم  أنن من جھة اخرى وانیجھة واختلاف الاعراف والقو

سیولة التجارة " فحص معقول وفحص عملي دقیق والفحص المعقول ھو الذي ینسجم مع 

.3"الدولیة 

  .141: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -1
  .185 -184: طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص ص -2
.185 -184:نقلا عن المرجع السابق، ص ص - 3
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الفحص في لحظة التسلیم -1-2

لم یحدد مھلة موحدة للفحص كما لم یبین بدء من اتفاقیة فیینا  38إن نص المادة 

.1سریانھا وقد ترك ھذه الأمور إلى تقدیر القاضي أو المحكم

ولكن من خلال نص المادة نجد أن ھناك عدة احتمالات نتعرض لھا تباعا وحسب ما 

یفحص البضائع  أنعلى المشتري " ما یلي ھاجاء فیمن اتفاقیة فیینا، حیث  38رتبتھ المادة 

  "قرب میعاد ممكن تسمح بھ الظروفأبواسطة غیره في أو سھ بنف

وخاصة  ضائع یمكن تصوره ھو لحظة التسلیمقرب میعاد في عقد البیع الدولي للبأ نإ

 ،المشتري إلىتبعة ھلاك البضاعة من البائع أو على ھذه اللحظة نقل المخاطر  قفعندما یتو

.2البائع إلىب التي تنسب جراء الفحص حتى یتم التحقق من العیوإمما یتطلب 

طبیعة التعامل  إلىساسا أوھذا راجع  ،لیةمھذه الفرضیة نادرة من الناحیة الع أن إلا

این یتم التسلیم في میناء  ،طلاقنلالة في بیع من بیوع اأحیث نتصور مثلا المس ،في ذاتھ

قوم البائع ھ بعدما یأنفلا یعقل  ،CFRالبیع أو  FOBطلاق على ظھر السفینة كالبیع نلاا

بواجب التوضیب والترتیب ووضع البضاعة في صنادیق خاصة تتماشى وطبیعتھا یقوم 

م اعادة فتح ھذه الصنادیق وما ثومن  ،فحص بإجراءعن طریق مستخدمیھ أو المشتري نفسھ 

  .الخ...من إعادة توضیب وترتیب  یترتب على ذلك

لأن ذلك لا  ،من حیث العدد ةمن المطابق التأكدھ في ھذه الحالة یمكن فقط أنویبقى 

ضرار بالبضاعة وھو ما قد یقوم بھ حتى الناقل لإولا یؤدي إلى ا ،یتطلب فتح كل الصنادیق

  .حتى یتأكد من صحة التصریح المقدم لھ من طرف البائع قصد استصدار سند النقل

لك تم الاتفاق على ذ إذاطلاق خاصة نلاوالفحص مبدئیا یتم في میناء الشحن في بیوع ا

میناء  إلىمر یمتد لأا أن إلا ،للمشتري لیقوم بذلك فیةومنح البائع الفرصة الكا ،في العقد

نوع  إلىیرجع  والأمر ،الوصول، وقد لا تتوافر الظروف المناسبة حتى في میناء الوصول

البضاعة وكمیتھا وطریقة تعبئتھا وتغلیفھا ومدى توافر وسائل فحصھا في میناء الوصول 

عدم أو مة المیناء لإجراء الفحص ملاء مدىوكذلك ل ،ب وظھورھا واختفائھاونوع العیو

.3ماكن الفحصأفتكون بالتالي مخازن المشتري ھي  ،مة المخازن الجمركیةملاء

 املكیة البضاعة معلقانتقال  بقىیقبول المستندات لا یعني قبول البضاعة وبذلك  نإ

م یجب التمییز ثوقبول المشتري لھا، ومن وھو مدى مطابقتھا لشروط عقد البیع  ،على شرط

  .بین قبول المستندات وقبول البضاعة

تعتبر الملكیة التي " حیث جاء فیھ  Devleuي ناوھذا ما جاء في حكم للقاضي البریط

المشتري باستلامھ المستندات معلقة على شرط مطابقتھا لشروط عقد البیع وقبول  إلىتنتقل 

.4"المشتري لھا

. 185: طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص - 1
  .308:فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
، والتمضمن 1998غشت  22، الموافق لـ 1419ربیع الثاني عام  29، المؤرخ في 10- 98، القانون رقم 94المادة  - 3

).ة طلب الفحص في مخازن المصرحإمكانی(قانون الجمارك 
  . 321: حسن دیاب، المرجع السابق، ص -4
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في ذھن " في مھلة معقولة"المقصود من التعبیر  أنحكام لألال بعض اویبدو من خ

ین أوھو ما یبدو من خلال فھم المحاكم لھ،  ،"فورا"واضعي الاتفاقیة یتقارب مع التعبیر 

.1جاءت قرارات عدیدة مجسدة لھذا الفكر ومن بینھا

 متأخرلعیب بلاغ اإ أنحیث اعتبر  1997 جانفي 21حكم صدر عن غرفة التجارة في  -1

  .اشھر أربعةبعد 

LGمحكمة  -2 Stuttgart  1989 اوت 31في IPRAX 1990،  المحكمة اعتبرت  أنحیث

استقرارھا الذي تم بعد ستة عشر أو حذیة لأس لون اناتجأو الابلاغ عن عیوب الخیاطة  أن

.متأخرایوما من تسلیمھا یعتبر 

بلاغ العیب المتعلق إ أناعتبرت ین أ ،1996 جانفي CUENO،31المحكمة المدنیة في  -3

تھا من قبل المشتري زیاحبتفصیل الالبسة الریاضیة الذي جرى بعد ثلاثة وعشرین یوما من 

.یضاأ متأخراجاء 

البضاعة  یعةطب إلىمن عیب المطابقة مردھا  التأكد االمدة التي یجب فیھ أنویبقى 

المحكم الذي أو القاضي  إلىیرجع  لةأوتقدیر المس ،خرآ إلىمر من نوع لأذاتھا حیث یختلف ا

  .عراف التجاریة والمعاملات في مثل ھذه الحالاتلأیراعي ا

وھو ما  ،ساعة فقط وأربعون ناالقضاء المصري یحدد ھذه الفترة بثم أنونجد 

ھمل المشتري الكشف على أ إذا"حیث جاء فیھ  ،ھلیةلأستئناف الإحكمت بھ محكمة ا

ساعة بعد استلامھا  48في میعاد أو  ،التلف ظاھرا كان إذانة خراجھا من السفیإالبضاعة قبل 

وسقط حقھ تبعا  تأمینسقط حقھ في الرجوع على شركتي النقل وال ،التلف غیر ظاھر كان إذا

.2"لذلك في الرجوع على البائع

.)CIF)CAF" سیف"وھذا الحكم خاص بحالة البیع 

  الفحص عندما یفرض العقد نقل البضائع -1-3

 إذا ،حین وصول البضاعة إلىرجاء الفحص إمن الاتفاقیة  38/2ت المادة جازأ

تضمن العقد قیام البائع بنقل  إذاالمشتري  كانبإمتضمن العقد نقل البضائع، ومن ثم یكون 

 إلىیؤجل ذلك  أنأو الناقل  إلىیفحصھا عند تسلیمھا  أنالمشتري  إلى وإیصالھاالبضاعة 

  .حین وصولھا

  :مرین أیتصور فیھا  -الناقل إلىفحص البضاعة عند تسلیمھا  - ولىلأالفرضیة او

 تم سیقتصر فقط على إذاوھذا الفحص  :ما فحص البضاعة من طرف المشتريإ -

 أنوبما  ،3مع عملیة النقل ناالبضائع عادة تقدم في ترتیب وتوضیب یتكیف نلأ، السلعصندقة 

عادة ترتیبھا وتوضیبھا من إ ،لضرورةیتطلب با فالأمرریغ البضائع فاه تضالفحص یتم بمقت

من ناحیة ومن تكالیف من ناحیة  تأخیرعادة لما قد یسببھ من  الأطرافوھو ما یتجنبھ  ،جدید

.312: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
  .326:حسن دیاب، المرجع السابق، ص - 2
.309: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
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حین وصول  إلىالفحص للمشتري  تأخیرجلھ مكنة أمن  منحتمر الذي لأخرى وھو اأ

  .البضاعة

 نن عادة قد اختاره البائع لأالناقل یكو أنباعتبار و ،یتم التسلیم بین یدي الناقل أن ماإو

  في ذلك  الفحص وھو حر بإجراءالعقد یفرض نقل البضائع فلا یلزم المشتري الناقل 

.1بة البضاعة من الناحیة الخارجیةدوره القیام بالتعداد ومراق ىولا یتعد

  المقصد الجدید إلىالفحص بعد وصول البضاعة  -1-4

وھو  ،المقصد الجدید إلى البضاعة ولحین وص إلىالفحص  تأجیلجازت الاتفاقیة أ

قد یقوم أو  ،المشتري قد یقوم ببیع البضاعة قبل وصولھا أنحیث  38/3ما جاء في المادة 

  .38/3جاءت بھما المادة  نااللت ناالفرضیت وھمایتمكن من فحصھا  أنرسالھا دون إ بإعادة

  حالات الفحص بعد وصول البضاعة -1-4-1
وھي في  ،ي الحالة التي یبیع فیھا المشتري البضاعة بعد الشراءوھ :حالة تبدیل الاتجاه

تعدیل  إلىالمشتري الاول مما یؤدي  كانغیر م كانویكون المشتري الجدید في م ،الطریق

المقصد  إلىحین وصول البضاعة  إلىرجاء الفحص إیتم  أنجازت المادة أالمقصد فھنا 

.2الجدید

ھذه الفرضیة في حالة قیام المشتري ببیع البضاعة بعد ویمكن تصور  :رساللإعادة اإحالة 

وھذا ما  ،المقصد الجدید المتفق علیھ إلىناقل جدید لینقلھا  إلىحیث یعھد بنقلھا  ،لیھإوصولھا 

.3ه كذلك المحافظة على البضاعة بنفس الترتیب والتوظیب الاولریبر

.310: ، صفانسان ھوزیھ، المرجع السابق،  - 1
.309 :نقلاعن المرجع السابق، ص - 2
 .309: نقلا عن المرجع السابق، ص - 3
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  الفحص بعد وصول البضاعة إلى المقصد الجدیدشروط  -1-4-2

لة مطلقة بل تم ربط تطبیقھا بشروط منھا ما یخص البائع أالمس 38/3لم تترك المادة 

  .ومنھا ما یخص المشتري

 - الفحص في الحالات السابقة  تأجیلھ یجوز أنجاء في النص : الشرط الذي یخص المشتري 

لھا اح للمشتري فرصة یتمكن من خلاتت لاأبشرط  - حالة تبدیل الاتجاه وحالة اعادة الارسال

وما  ،تفكیك البضاعةأو نفقات باھضة "سواء تطلب الامر  ،من الفحص المسبق للبضاعة

 یتطلب ذلك من وقت ولم یجر المشتري الفحص فلا تعتبر ھذه فرصة معقولة ومسالة التقدیر

.1"المحكمأو القاضي  إلى ترجع

ل أي فوت عیف الفرصة للقیام بعملیة الفحص ولم تیحت لھأ إذاھ أنالتصور المقابل إن  

.2الرجوع على البائع بعدم المطابقةفي ھذه الفرصة دون سبب سقط حقھ 

برام إیعلم اثناء  أنینبغي علیھ أو یكون البائع على علم  أنوھو : الشرط الذي یخص البائع 

عادة ارسال البضاعة وفي ھذا الصدد لا ینتظر موافقة البائع إأو تبدیل الاتجاه  یةكانبإمالعقد 

 أنبلاغھ بذلك فیكفي إعادة ارسالھا ولیس من الضروري إأو تغییر اتجاه البضاعة على 

.3ذلك سیتم أنیكون في وسعھ معرفة 

  شرط الابلاغ -2 

شكل الابلاغ -2-1
لمشتري حق في التمسك لحتى یتقرر  لا یكفي فحص السلع واكتشاف عیب المطابقة

 إذامر لأذه العیوب حتى یتمكن من معالجة ابھ ھذا الأخیرعلام إبل یجب  البائع، ضدبالعیب 

أو بنفسھ  هبرجعلى الاقل تمكینھ من معرفة مصدر العیب لیأو  ،نات لم تنتھ مدة الضمكان

  .الموردأو الناقل  كانیعود على المتسبب في ذلك سواء 

یفقد المشتري حق التمسك بالعیب في مطابقة "  بقولھا 39المادة  قضت بھوھو ما

محددا طبیعة العیب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف  ،لم یخطر البائع إذاالبضائع 

  "من واجبھ اكتشافھ كانأو  ،فیھا العیب

بعد الفحص عدم مطابقة البضاعة لما تم الاتفاق علیھ یجب علیھ  ھثبت ل إذافالمشتري 

سوء تنفیذ  نلابإعیخطر البائع ویعلمھ  أن –حقھ في التمسك بالعیب  نتحت طائلة فقدا –

الرفض  همع تحدید طبیعة عیب المطابقة الذي یسوغ في نظر ،قصر مھلة معطاة لھأالعقد في 

یكون محررا وألا ، وتبعا لما سبق یجب أن یكون الإخطار واضحا ومفھوما 4داهأبالذي 

5"ول كلیامن المفعمجردة "ت كان وإلابتعابیر غامضة وعامة 

.185: طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 1
  .185: صنقلا عن المرجع السابق ،   -2
  .310: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -3
  .602: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص - 4
، المجلة 1998سبتمبر  21، حكم غرفة التجارة في مقاطعة زوریخ 311: ص فانسان ھوزیھ،المرجع السابق، - 5

  .188: ، ص1999السویسریة للقانون الدولي والقانون الأوربي، 
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 أنحیث ذكر فیھ المشتري ب ،بما فیھ الكفایة غدقة الإبلاوقد صدر حكم مفاده عدم 

 لاعتباروبذلك لم تكن ھذه العبارة كافیة " سیئة الاكتمال"لبسة التي سلمھا البائع ھي لأا

.1فق علیھأتالبضاعة غیر مطابقة لما 

  میعاد الابلاغ –2-2

  )المھلة المعقولة(القاعدة  -2-2-1

 ،رسال یتم خلال فترة معقولةلإذكر أن اولكنھ  ،لم یضع مدة محددة 39إن نص المادة 

 ،وذكر النص میعادین لبدایة ھذه المدة، المیعاد الاول یبدأ من تاریخ اكتشاف عدم المطابقة

والثاني یبدأ من التاریخ الذي كان  ،وھي المدة التي تبدأ من تاریخ تسلم المشتري البضاعة

وتقاعس في إجراء الفحص من دون  كما لو قام باستلام البضاعة فیھ، ینبغي علیھ اكتشافھ

.2عذر مقبول

حیث یمكن اكتشاف  ،والقاعدة أن ھذه المھلة تتوقف على طبیعة العیب في ذاتھ

ن العیوب إلا أ ،بلاغلإالعیوب الظاھرة عند الفحص الأول فتكون تلك اللحظة ھي بدایة مدة ا

 إلى حین ذلك وقد یمتد ،ینةمدة مع وقد یمتد الامر إلى ،الخفیة یتعذر اكتشافھا في البدایة

وكل ذلك مرده إلى طبیعة مھنة المشتري  ،بضاعة لمدة حتى یمكن اكتشاف العیبالاستعمال 

.3خرى طبیعة العیوبأمن جھة ومن جھة 

ـادة وھو ما ذكرتھ الم ،نیةاوقد لا یتم اكتشاف العیب إلا لاحقا خاصة عند البیع ث

فیما أن ھذا النص منح  ،عادة ارسالھاإو بتغییر وجھة البضائع أ علیھوعبرت  38/3

فلا شك أن  ،خیرلأالمشتري فرصة لإجراء الفحص إلى حین وصول البضاعة إلى مقصدھا ا

ویبقى أن الھدف ھو  ،فیما یخص الابلاغ 39ذلك سیكون ھو بدایة المھلة التي ذكرتھا المادة 

یكن یرید سقوط حقھ  إذا لم"ن عدم المطابقة بسرعة لاوإع ،التعجیل إلىالمشتري  دفع

.4"مكانیة الشكوى من ھذا العیبإنھ من اوحرم

  )تحدید المدة(الاستثناء  -2-2-2

اعتبارا من تسلم  ،مھلة سنتینقضاء نایتم قبل  أنالابلاغ یجب  نإوفي كل الاحوال ف

في جمیع " جاء فیھا  التي 2/ 39الحكم الوارد في نص المادة  وھو ،البضاعة فعلیا المشتري

لم یخطر البائع بذلك خلال فترة  إذا ،حوال یفقد المشتري حق التمسك بالعیب في المطابقةالا

ت ھذه المدة لا تتفق مع مدة كان إذا إلا ،ائع فعلاضالب المشتري من تاریخ تسلم ناقصاھا سنتأ

  "التي نص علیھا العقد ناالضم

لم یحدد  ھنلأ ،عموما ھ یمثل قاعدة تعسفیةأنعلى  أحد الفقھاءلیھ إھذا النص ینظر  نإ

العیب قد یظھر بعد سنتین خاصة في البضائع التي تخضع  أنوباعتبار  طبیعة الاموال،

عقد محلھ شراء منتجات حلیبیة  أبرمیتضرر شخص  أنلا یمكن  رأیھفحسب  للاستعمال

، مجلة القانون الموحد 1989جویلیة  03حكم صادر عن محكمة میونیخ في . 311: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
  .850: ، ص1989

  .186: سى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، صطالب حسن مو - 2
  . 311: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
  .603: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص -4
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تستعمل  أنالمنتجات التي یفترض یمكن تطبیقھ على  لكن ،39/2تطبیق المادة  منطازجة 

.1ترة زمنیة طویلةخلال ف

غالبا  رأیھھذا الحكم یرتب جزاء قاسیا على المشتري الذي حسب  أن إلىآخر ویذھب 

خطار لإرسال اإ تأخیرما یكون من الدول النامیة وقد یكون لدیھ عذر معقول یكون سببا في 

ظھور عیب طفیف في بدایة الامر ثم یتعاظم أو مثلا تطلب استقدام خبیر من خارج الدولة 

.2بعد مدة من الاستعمال

من "بقولھا  39/2 احتساب مھلة السنتین حددتھ المادة نإ: كیفیة احتساب مھلة السنتین 

   ."تاریخ تسلم المشتري البضائع فعلا

ولى ثم أبالتسلم عن طریق الحصول على المستندات بدرجة  نأخذفكلمة فعلا تجعلنا لا 

طلاق نلإیتلازم مع التسلیم مثلا في بیوع ا أنكذلك على التسلم الذي من المفروض نبتعد 

   .یكون التسلیم في میناء الشحن وفي بیوع الوصول یكون في میناء التفریغ

فلیس ھذا التاریخ إذا ھو التاریخ الذي كان على البائع أن ینفذ فیھ التزامھ بالتسلیم، ولا 

نما ذھب إو ،اقلتصرف المشتري أو بتسلیمھا للنتحت التاریخ الذي وضع فیھ البضاعة 

ویقع عبء اثبات ذلك  ،وھو تاریخ الحیازة الفعلي من قبل المشتري ،بعد من ذلكأالنص إلى 

3.على المشتري

على أن ھذه المھلة ھي الاستثناء من القاعدة التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 

العیوب الظاھرة خطار خلال مھلة معقولة، ومن تم یمكن القول أن لإالتي تقول بوجوب ا 39

، ولكن العیوب الخفیة التي لا یمكن اكتشافھا منذ الوھلة 39/2تخرج عن نطاق تطبیق المادة 

أو التي تكتشف بعد استعمال المبیع أو بعد مرور مدة زمنیة ھي التي تعنیھا المادة  ،الاولى

39/2.

ر مھلة السنتین بعد ذك 39/2جاء في نص المادة  :القید الوارد على الأخذ بمدة السنتین

  ".إلا إذا كانت ھذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص علیھا العقد"..

صیلھا، لا یمكن افالتي سبق ذكرھا وت جلیا أن المھلةفمن خلال ھذه الفقرة یتضح 

وجد في العقد ما یفید أن الأطراف قد اتفقوا على مدة ضمان،  أخذھا بعین الاعتبار، وإذا ما

.4الإرادة تقدیس سلطان خاصة وھي في العقود الدولیة، للقاعدة المعمول بھاتطبیقا  وھذا

  سقوط حق البائع في التمسك بشرطي الفحص والإبلاغ -3

جراء إسواء في  ،المشتري بإھمالسقطت عن البائع الحق في التمسك أالاتفاقیة  نإ

5من الاتفاقیة 39و 38حسب ما تم النص علیھ في المواد  خطارالإبفي القیام أو الفحص 

المادتین  بأحكامیتمسك  أنلیس من حق البائع " التي جاء فیھا  40وذلك بموجب نص المادة 

  .316:فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -1
.186: طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص -2
  .317: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -3
.159:حمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، صأ - 4
  .134: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
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یجھلھا  أنلا یمكن  كانأو  ،یعلم بھا كان بأمورالعیب في المطابقة یتعلق  كان إذا 39و  38

  .ولم یخبر بھا المشتري

یسود في  أننیة الذي یجب حسن ال لمبدأوردتھ المادة ھو تطبیق أوھذا الحل الذي 

 كانم تحمیل البائع نتائج سوء نیتھ وعدم ابلاغ المشتري بعیوب ثومن  ،العلاقات التعاقدیة

 إلىوقام رغم ذلك بتسلیم البضاعة المشوبة بھذا العیب  ،یعلمھا أنیجب  كانأو یعلمھا 

من  39و 38 حقھ في التمسك بنصوص المواد هفھذا الفعل یعتبر خطأ كبیرا یفقد ،المشتري

.1الاتفاقیة

.2السالفة الذكر یجب توافر شروط 40وحتى یمكن تطبیق نص المادة 

  .یعلم بالعیب أنیجب أو یكون البائع یعلم  أنھو  :وللأالشرط ا 

تم  إذاف االبائع لم یبین للشاري علمھ بالعیوب، وھذا الشرط یبدو غریب أن :يناالشرط الث 

  تم كشفھ لھ بعد ابرام  إذاو ،العقد فلا یعتبر عیب مطابقة برامإالعیب للمشتري قبل  ناتبی

في العیب ولیس عیب  هھو ذكر مخاطر أنشھذا الفي  هما مفادنإالعقد اعتبر عیب مطابقة 

.3ظھر

تكون البضائع مشوبة  أنیة كانمإ إلىتباه المشتري نام فمفاد ھذا الشرط ھو لفت ثومن 

  .لمسؤولیةتحقق ذلك تملص البائع من ا إذافبعیب 

  ادعاء الغیر ناالالتزام بضم: الفرع الثاني

 ،المشتري بضاعة مطابقة لما تم الاتفاق علیھ إلىیسلم  أنالتزام البائع ب إلىبالإضافة 

وھذا ما  ،ادعاء للغیرأو ھذه البضاعة خالصة من أي حق  أنیضمن لھ  أنزم كذلك بلی

البائع ملزم بتسلیم السلع خالیة " :ي جاء فیھاوالت ،منھا 41تضمنتھ اتفاقیة فیینا في نص المادة 

خذ البضائع مع وجود مثل ھذا الحق أوافق المشتري على  إذا إلا ،ادعاء للغیرأو من أي حق 

أي ملكیة أو الادعاء مبنیا على الملكیة الصناعیة أو الحق  كان إذاومع ذلك  ،الادعاءأو 

." 42ادة الم لأحكامالتزامات البائع تخضع  نإخرى فأفكریة 

 ناضمأو ضد نزع الید  ناھناك من جھة الضم أنومن خلال نص المادة یتبین 

  .الذھنیةأو التعرض في حالة الملكیة الفكریة  ناومن جھة اخرى ھناك ضم ،التعرض

ضد نزع الید ناالضم -أولا

 إلىالبائع ملزم بتسلیم البضاعة  أنكما سبق الذكر جاء فیھ ما معناه  41نص المادة  

أو ادعاء للغیر ما لم یقبل المشتري قبولھا محملة بھذا الحق أو المشتري خالیة من أي حق 

.4الادعاء

 .323: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
  .325-324: نقلا عن المرجع السابق، ص ص - 2
  .325: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
.143:، صمحمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق - 4
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  زامتالال نطاق -1 

الذي قد  ،ونيناعلى التعرض الق مقصور 41لتعرض المذكور في المادة ا ناضم نإ

 یقع على ، اما التعرض المادي فلایصدر من الغیر وھو الذي یمثل التزاما بالنسبة للبائع

ادعاء بوجود حق أو فیما قد یتمسك بھ الغیر من حق  ضمانھ، وبذلك یكون التزامھ فقط البائع

.1عیني ینصب على البضاعة محل عقد البیع الدولي

  ر ـادعـاء الغیناضمعمال إشرط  -2

یفقد المشتري حق التمسك باحكام  -1 :"من إتفاقیة فیینا على مایلي 43نصت المادة 

إذا لم یخطر البائع بحق أو إدعاء الغیر محددا طبیعة ھذا الحق أو الإدعاء أو  42و 41المواد 

  "كان من واجبھ أن یعلم بھ

لایجوز للبلائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان یعلم بحق أو إدعاء الغیر  -2

  "وطبیعة ھذا الحق أو الإدعاء

ق المشتري في التمسك بالضمان في یتبین من خلال ھذه المادة أن الإتفاقیة تعلق ح

خطار البائع بحق الغیر أو إحالة تعرض الغیر أو إدعاء حق على البضاعة، تعلقھ على 

خطاره في مھلة معقولة من اللحظة التي یعلم فیھا بھذا الحق أو إبإدعائھ، و ینبغي علیھ 

ئلة سقوط حقھ في الإدعاء، أو من خلال الوقت الذي یتعین علیھ العلم فیھ، كل ذلك تحت طا

   .الضمان

  التعرض في حالة الملكیة الفكریة ناضم :ثانیا

نطاق الالتزام -1 

 كان إذاالمتمثل في تعرض الغیر للمشتري في حالة ما  نالقد تم النص على ھذا الضم

من الاتفاقیة  1/ 42ذھنیة في المادة أو المبیع مثقل بحق ھذا الغیر الذي اساسھ ملكیة فكریة 

ادعاء للغیر یستند أو یسلم بضاعة خالیة من أي حق  أنیتعین على البائع " :فیھا حیث جاء

  :وذلك  ،خرىأأي ملكیة ذھنیة أو حق من حقوق الملكیة الصناعیة  إلى

خر متى توقع آاستعمالھا على نحو أو  ،ون الدولة التي سیعاد فیھا بیع البضاعةناوفقا لق -أ

  ،أویتم استعمالھا في تلك الدولةأو ة سیعاد بیعھا البضاع أنعند ابرام العقد  ناالطرف

"عمال المشتريأون الدولة التي یكون فیھا مركز أنوفقا لق ،الأخرىفي الحالات  - ب

البائع لتعرض الغیر الذي  ناضم مبدأھ بعدما قرر أنوكما یتضح من النص السابق 

.بشروط الأمر الصناعیة قید ذلكأو اساسھ حق من حقوق الملكیة الفكریة 

  شرط إعمال الضمان -2

إن المشتري لكي یؤكد حقھ المتمثل في ضمان البائع للتعرض لابد علیھ أن یقوم 

یفقد : " من اتفاقیة فیینا بقولھا 43بإجراء ھام وھو الاخطار وھو ما نصت علیھ المادة 

عاء الغیر، إذا لم یخطر البائع بحق أو اد 42أو المادة  41المشتري حق التمسك بأحكام المادة 

.143:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
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محددا طبیعة ھذا الحق أو الادعاء في میعاد معقول من اللحظة التي علم فیھا بھذا الحق أو 

  ."الادعاء أو كان من واجبھ أن یعلم بھ

ونص المادة جمع بین الادعاء بوجود حق عیني على البضاعة محل العقد طبقا لنص 

  . 42ادة ، وبین حق من حقوقھ الملكیة الفكریة طبقا للم41المادة 

فالإخطار من جانب المشتري ھدفھ تمكین البائع من الاستعداد لتنفیذ ما ینتج عن ھذا 

الالتزام من آثار، وتبقى مسألة تقدیر المیعاد المعقول أمر یعود التقدیر فیھ لقاضي 

.1الموضوع

وبدایتھ تكون اعتبارا من اللحظة التي علم فیھا المشتري بوجود ھذا الحق، أو من 

  .ة التي كان یجب أن یعلم بوجودهاللحظ

ومع ھذا یبقى حق المشتري قائما في الحالة التي یكون فیھا البائع على علم بوجود        

لا یجوز للبائع "بقولھا  43/2حق أو ادعاء للغیر على البضاعة، وھذا ما جاءت بھ المادة 

  "وطبیعة ھذا الحق أو الادعاءالتمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان یعلم بحق أو ادعاء الغیر 

  حالات تمسك المشتري بالضمان – 3

من الاتفاقیة الحالات التي یمكن بمقتضاھا للمشتري أن یتمسك  42لقد ذكرت المادة 

 :بالضمان وھي على التوالي

التعرض في حالة  نایتمسك بضم أنحتى یمكن للمشتري  42المادة  اذكرتھأول حالة  -

لا یملك  كانأو  ،ادعاء الغیرأو یكون البائع على علم بحق  أنھو ضرورة  ،یةالملكیة الفكر

.الجھل بھ وذلك عند ابرام العقد

على  إلاالبائع لا یسال  أنحیث  ،ا المجال الجغرافيھساسأوالحالة الثانیة ھي التي-

أو  بضاعةون البلد الذي ستباع فیھ النابموجب ق المحمیة الاعتداءات على الملكیة الفكریة

.عمال المشتريون الدولة التي یوجد فیھا مركز أناوفقا لقأو  ،2الذي ستستعمل فیھ بعد الشراء

ون ناھ في حالة تعدد محل الاقامة یتم تطبیق القأنھوزیھ بھذه المناسبة  ناسناویذكر ف

2.من اتفاقیة فیینا 10ورد بالمادة  حسب ما بتنفیذهالذي لھ العلاقة الاوثق بالعقد و

   ؟ لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل مركز اعمال المشتري ھو نفسھ محل الاقامة

إذا لم یكن : " أجابت عن ھذا التساؤل، وذلك لمّا قالت بأنھ من الاتفاقیة 10إن المادة 

  "لأحد الطرفین مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامتھ المعتاد

  سقوط حق المشتري في التمسك بالضمان -4 

من اتفاقیة فیینا في  1/  42الذي قررتھ المادة  ناالضم مبدأكر الاستثناءات عن ورد ذ

ة في لا یسري التزام البائع وفقا للفقرة السابق"  :من نفس المادة حیث جاء فیھا ما یلي 2الفقرة 

  :تیتینالحالتین الآ

.146: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
  .334فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص  -  1
.334: نقلا عن المرجع السابق، ص - 2
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ھل وجود الحق یج أنیجب علیھ  كانما أو یعلم  كانالمشتري  أنمتى تبین وقت ابرام العقد  -

  أو .الادعاءأو 

  تصمیماتأو  ،رسومات فنیة  بإتباع  الادعاء ناتجا عن التزام البائعأو الحق  كانمتى  -

"غیر ذلك من المواصفات التي قدمھا المشتريأو  ،اشكالأو  

   :ھما ناھناك استثناء أنومن خلال نص المادة نجد 

 أنعلیھ  كانما أو  ،الادعاءأو الحق على علم بوجود  كانحالة اثبات كون المشتري  -1

 نالبائع ایضا سيء النیة لأ كان أنوھنا یجب اثبات سوء نیة المشتري ھذا حتى و ،یجھل ذلك

1سوء نیة المشتري تحجب سوء نیة البائع في ھذا الخصوص

البضاعة لن تكون محل تعرض  أنمن  التأكدالمشتري یقع على عاتقھ عبء  نولأ

  .الصناعیةأو الفكریة  بسبب حقوق الملكیة

التي  - ناالتي یعفى فیھا البائع من جھة ویحرم فیھا المشتري من الضم-یة ناثوالحالة ال -2

ت كانحیث  ،بھ المشتري من طلبات مقررتھا اتفاقیة فیینا ھي حالة كون البائع التزم بما تقد

ایة أو  ،الشكأأو  ،تصمیماتأو  ،البضاعة مطابقة لما قدمھ للبائع من رسومات فنیة

ھذا الاعتداء یتحملھا  تبعةف ،ت تمثل اعتداء على الحقوق الفكریة للغیركانمواصفات اخرى 

تاجھ للبضائع محل عقد نإلبائع الذي راعى التعلیمات المقدمة لھ في لا ا وحده) المشتري(

.البیع

.146: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
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  الجزاءات المترتبة على مخالفة البائع لالتزاماتھ: المبحث الثاني
وردت مباشرة في فرع أ ،كرت الاتفاقیة التزامات البائع التي سبق ذكرھابعد ما ذ

شارة إوھي  ،"الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد"ن المذكور سلفا اثالث العنو

یمكنھ استعمالھا إذا ما خالف  ثنونیة التي بید المشتري حیامنھا إلى المكنات والوسائل الق

أن الاتفاقیة  يھنا إلى أنھ حسب رأی ویمكن الإشارة ،تنفیذ التزاماتھ و قصر فيأالبائع العقد 

ن الفصل كان افعنو ،في حین أنھ لیس كذلك 1جعلت من ھذا الفرع جزء من التزامات البائع

الجزاءات المترتبة في حالة عدم التنفیذ ومن ثم  ،یمكن أن یتضمن بعد كلمة التزامات البائع

  :نقسم الدراسة إلى فرعین

  الالتزامات: لفرع الأولا

  الجزاءات: نياالفرع الث

أشیر في البدایة إلى أن المشرع الجزائري عالج جزاء الإخلال بالتسلیم وفقا للقواعد 

العامة، حیث رتب على امتناع البائع على التسلیم أو تسلیم المبیع في غیر الحالة التي كان 

أولھا طلب التنفیذ الجبري إذا كان ممكنا أو علیھا وقت البیع أو إذا تأخر في التسلیم جزاءات 

  .طلب فسخ العقد وفي كل الحالات للمشتري أن یطلب التعویض

وجعل للمشتري الحق في أن یطلب التنفیذ العیني كما عالج جزاء الإخلال بالمطابقة 

  .أو التنفیذ بطریقة التعویض

اقیة  وذلك ف ینص وقد أورد قانون حمایة المستھلك حكما شبیھا بما أتت بھ الاتف

  :أین قدم وسائل بدیلة في حالة ظھور عیب في المنتوج وأجملھا في 03المادة 

  .إرجاع الثمن -

  .تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة -

فقد قرر كجزاء لعدم المطابقة منع المنتوج من الدخول  467-05أما المرسوم رقم 

  .وذلك بموجب مقرر رفض دخول المنتوج مع تسبیب الرفض

حیث نجد  ،یھ في ھذا الصدد أن الفقھ عالج المسألة بتعابیر مختلفةإلوما یمكن الاشارة 

یعتبر أن الاتفاقیة لما استعملت الوسائل التي یملكھا المشتري في حالة مخالفة  2جیروم ھوییھ

3استعمل أحد الفقھاءوكما  ،البائع العقد في باب الحدیث عن التزامات البائع غیر موفقة

Bعلاج في حین استعملمصطلح  AUDIT  4اودیت مصطلح معاقبةب.

جملت الوسائل التي یملكھا المشتري في أوما یمكن قولھ في ھذا الباب أن الاتفاقیة 

  :حال عدم تنفیذ البائع لالتزاماتھ فیما یلي

  - 30: المادة -التزامات البائع: نياتفاقیة فیینا، الفصل الثا - 1
  .34إلى  31المواد : تسلیم البضاعة والمستندات: الفرع الأول -    

  .44إلى  35المواد : مطابقة البضائع وحقوق الغیر وإدعاءاتھ: الفرع الثاني -
.52إلى  45المواد : الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد: الفرع الثالث -

.607: وییھ، المرجع السابق، صجیروم ھ - 2
.400: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
.607: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص - 4
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  العیني الالزام بالتنفیذ – 1

  الفسخ  – 2

  نقاص الثمنإ – 3

حیث سبقت ھذه  ،52إلى  46لمواد من وھذه الجزاءات تم النص علیھا في ا

  :التي جاء فیھا 45النصوص المادة 
و ھذه الاتفاقیة أالعقد  علیھا إذا تخلف البائع عن تنفیذ أي من التزاماتھ التي ینص - 1"

  :جاز للمشتري

  .52إلى  46أن یستعمل الحقوق المقررة لھ بمقتضى المواد من  –أ

  .77إلى  74ي المواد أن یطلب التعویضات المنصوص علیھا ف –ب

ولا یحرم المشتري من أي حق قد یكون مقررا لھ لطلب التعویض، متى باشر حقا  -2

   .من حقوقھ في الرجوع على البائع

عندما یتمسك  ،یة مھلة لتنفیذ التزاماتھأمنح البائع یو للمحكم أن أ للقاضيلا یجوز  -3

  ."بالعقدخلال البائع إالجزاءات المقررة نتیجة  بأحدالمشتري 

  التنفیذ العینيالإلزام ب :المطلب الأول

برام العقد من الطرفین ھو الوصول بالعقد إلى النتائج التي إثناء أن الھدف المرجو إ

نتقال ملكیة المبیع ودفع اوھي عموما في عقد البیع الدولي للبضائع  ،برامھإكانت سببا في 

یقم البائع بتنفیذ التزاماتھ وفق ما تم الاتفاق فإذا لم  ،، لذلك كان تنفیذ العقد ھو الأصلالثمن

لزام البائع بالتنفیذ إحق المشتري في  یتقررعلیھ في العقد ووفق ما نصت علیھ اتفاقیة فیینا 

  .العیني

  تعریف التنفیذ العیني: الفرع الأول

ولكنھ لا یختلف عن التعاریف التي  ،في اتفاقیة فیینا يلم یرد تعریف التنفیذ العین

  :على ما یلي 203ففي القانون المدني المصري نصت المادة  ،یھا التشریعات الداخلیةتعط

متى  بالطریقة المحددة في العقد جبار المدین على أن ینفذ التزامھإلتنفیذ العیني ھو ا"

رھاق للمدین، جاز لھ أن یقتصر على دفع إكان ذلك ممكنا، فإذا كان في التنفیذ العیني 

  ."ان ذلك لا یلحق بالدائن ضررا جسیماتعویض نقدي، إذا ك

في شأن الكلام عن التنفیذ العیني ما  164المادة  1نون المدني الجزائرياوجاء في الق

على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا متى  181و 180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادتین " یلي 

  ."كان ذلك ممكنا

التي جاء  28فیذ العیني بمقتضى نص المادة ما اتفاقیة فیینا فقد عالجت موضوع التنأ

حكام ھذه الاتفاقیة أن یطلب من الطرف أإذا كان من حق أحد الطرفین بمقتضى "فیھا ما یلي 

ن المحكمة غیر ملزمة بإصدار حكم بالتنفیذ العیني إلا إذا كان بوسعھا إخر تنفیذ التزام ما فلآا

  ."ثلة لا تشملھا ھذه الاتفاقیةد بیع ممانونھا فیما یتعلق بعقواأن تقوم بذلك بمقتضى ق

، یتضمن القانون المدني معدل 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1
.ومتمم
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وإلا تم اللجوء  ،ن للعقد قوة الزامیة مؤدھا إلزام كل طرف بتنفیذ ما التزم بھ مختاراإ

 ،مكانیة للتنفیذ العینيإإلى الوسیلة التي تجبره وتكرھھ على الوفاء بالقوة الجبریة ما دام ھناك 

ما أ ،عقد دون المساس بالحریة الشخصیة للمدینال منوما دام في الامر تحقیق للغایة المرجوة 

جبار المدین على الوفاء بالتزاماتھ عینیا كان مسؤولا مسؤولیة عقدیة عما لحق إإذا لم یتیسر 

ركان المسؤولیة العقدیة من خطأ أوھذا تبعا لتوافر ، 1ار وما فاتھ من كسبرضأبالدائن من 

.2عقدي وضرر وعلاقة سببیة

یجوز "بقولھا البائع  من الاتفاقیة إلى التنفیذ العیني لالتزامات 46شارت المادة أوقد 

للمشتري أن یطلب من البائع تنفیذ التزاماتھ إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقا یتعارض مع 

  "...ھذا الطلب

ومن خلال ھذا النص یتبین أن التنفیذ العیني یمكن أن یكون في أي مخالفة للعقد مھما 

كل لمن البائع لأحد التزاماتھ أو  رحیث جاء النص عاما یتعلق باي اخلال یبد ،كانت طبیعتھا

سالیب نصوص في الاتفاقیة توضح الأ تنما وردإو ،مطلقة ھذه المكنة أتِتولم  ،التزاماتھ

  .سیتم التطرق إلیھ تباعاوالوسائل والمدد المتبعة في ذلك الشأن وھو ما 

  وسائل التنفیذ العیني :الفرع الثاني

نصوص الاتفاقیة الوسائل والطرق التي بإمكان المشتري اللجوء إلیھا قصد  لم تحدد

نون امر ھنا مرده إلى القنما الأإو ،3جبار البائع على تنفیذ التزاماتھ في مجال التنفیذ العینيإ

ما تفرض في ھذا  بنون القاضي حیث غالاوعادة ما یكون ق ،الوطني الواجب التطبیق

ت تھدیدیة وإما یؤذن للمشتري أن یقوم بشراء بضاعة مماثلة من السوق ما غراماإالمجال 

وھذا  ،كما یمكن تمكین المشتري من شراء بضاعة مماثلة ،4البائع لتكملة النقص على حساب

.5في اطار استبدال البضاعة على حساب البائع

التي جاء و 46مر الذي نظمتھ الاتفاقیة في ھذا الباب فھو ما جاء في المادة لأما اأ

  :فیھا

إلا إذا كان المشتري قد  ،یجوز للمشتري أن یطلب من البائع تنفیذ التزاماتھ - 1"

  .استعمل حقا یتعارض مع ھذا الطلب

لا یجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن یطلب من البائع تسلیم  -2

وطلب المشتري  ،ریة للعقدإلا إذا كان العیب في المطابقة یشكل مخالفة جوھ ،بضاعة بدیلة

 ،39لأحكام المادة  اتسلیم البضاعة البدیلة في الوقت الذي یخطر فیھ البائع بعدم المطابقة وفق

   .خطارو في میعاد معقول من وقت الإأ

لبضائع من خلال اتفاقیة فیینا وجھود لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي عادل محمد خیر، عقود البیع الدولي ل - 1
UNCITRAL  والغرفة التجاریة الدولیةICC ،66: ص.1994، دار النھضةالعربیة، القاھرة، الطبعة الأولى .

.342و 341، 340، 339: عمر سعد االله، المرجع السابق، ص - 2
.152: جع السابق، صمحمود سمیر الشرقاوي، المر - 3
.189: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 4
.152: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
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 إصلاحیجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن یطلب من البائع  -3

مع مراعاة  ،یشكل عبئا غیر معقول على البائع لاحصإلا إذا كان الإ ،العیب في المطابقة

خطار بوجود العیب في المطابقة ما في وقت الإإ صلاحطلب الإ بویج ،جمیع ظروف الحال

  ."خطارما في میعاد معقول من وقت ھذا الإإو ،39 وفقا لنص المادة

لمادة ولى من اوردت في الفقرة الأأفمن خلال النص المذكور یتضح جلیا أن الاتفاقیة 

ومن ثم تقدیم  ،جبار البائع على التنفیذ العینيإوھو حق المشتري في  ،حكما عاما 46

من نفس المادة فقد ورد فیھما وسیلتین بإمكان  3و 2ما الفقرة أ ،ولا أالبضاعة المتفق علیھا 

  :وھما على التوالي ،المشتري استعمالھما حتى یتمكن من دفع البائع إلى التنفیذ

  .البضاعةاستبدال  -1

.عیب المطابقة في البضاعة إصلاح -2

الخلل وقبل  إصلاحوھي حق البائع في  48وردتھا المادة أبالإضافة إلى الوسیلة التي 

خرى منحت للمشتري أ اتإجراءإلى أن ھناك  یمكن الإشارةل ائإلى ھذه الوس التطرق

المحدد بین الطرفین  جلرغم فوات الأ عطاء فرصة للبائع علھ ینفذ التزاماتھإ ھوھدف الو

  :بقولھا 47وردتھ المادة أوھو ما 

  .ھا معقولة لتنفیذ التزاماتھتیجوز للمشتري أن یحدد للبائع فترة اضافیة تكون مد - 1"

من البائع بأنھ سوف لا ینفذ  اخطارإفیما عدا الحالات التي یتلقى فیھا المشتري  -2 

نقضاء ھذه الفترة أن یستعمل اللمشتري قبل  لا یجوز ،التزاماتھ في الفترة الاضافیة المحددة

غیر أن المشتري لا یفقد بسبب ذلك  ،أي حق من الحقوق المقررة لھ في حالة مخالفة العقد

  "حقھ في طلب تعویضات عن التأخیر في التنفیذ

إلى فحوى ھذه المادة ثم بعد ذلك إلى سیتم التطرق وعلى ضوء ھذه الملاحظة 

  :الآتيوذلك على النحو  48و 46مادة المسائل التي اوردتھا ال

  .46المادة  :طلب استبدال البضاعة – أ 

  .46المادة  :عیب المطابقة إصلاحطلب  – ب

   .48المادة : الخلل بعد میعاد التسلیم إصلاححق البائع في  –ج 

سائل أن المشتري بإمكانھ منح مھلة إضافیة مو یمكن الاشارة قبل التعرض الى ھذه ال

وقد تكون بطلب من البائع یوافق  ،فرصة للتنفیذ ھ إذا رأى أنھ من مصلحتھ أن یمنحللبائع 

الذي لم یتمكن البائع  ،1للعقد فھذا التمدید یشكل في حقیقة الامر تعدیلا ،علیھا المشتري بحریة

  .أن ینفذ التزاماتھ خلال المدة الممنوحة لھ بمقتضاه

ري وحقوقھ یبقى فقط أن تكون حسب من صلب صلاحیات المشت وأما تحدید المدة فھ

  .مدة معقولة 47نفس المادة 

.613: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص - 1
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ولكن یمكن التساؤل في ھذا الطرح عن شكل ھذا التمدید وعن المھلة في ذاتھا وما ما 

  مدى معقولیتھا؟

مر في ولربما الأ ،فیما یتعلق بالشكل الذي یحتاجھ الدائن لإثبات حقھ لم تذكره الاتفاقیة

علام إقبول كون أي وسیلة "ف وللوسائل المتاحة للإثبات ویمكن ذلك متروك لإرادة الأطرا

1"یضاأثبات مقبولة مقبولة وأي طریقة إ

لة في الحقیقة نسبیة، ومرد أأما مسألة أن تكون المھلة الممنوحة للبائع معقولة فالمس

ویؤخذ بعین الاعتبار طبیعة البضائع حالة على حدى، ساسھ النظر إلى كل أالتقدیر فیھا 

غفال إدون أن یكون ھناك  ،الوقت الذي یتطلبھ تنفیذ الالتزام الذي منحت لأجلھ المھلةو

و مرتبطة بمناسبات أمر ببضاعة موسمیة لأخاصة إذا تعلق ا ،2لمصلحة المشتري وحاجتھ

  . مما قد یفوت الفرصة على المشتري ،معینة

 2/ 47قرتھ المادة أا ضافیة لتنفیذ التزاماتھ مإومن نتائج منح المشتري للبائع مھلة 

ن المشتري حقھ في التمسك بتطبیق الجزاءات المقررة في حالة الاخلال بالعقد اوھو فقد

من حقھ في  یحرمھضافیة التي منحھا للبائع، غیر أن ذلك لا نقضاء المھلة الإاوذلك قبل 

إلا  .2/ 47ي أوھذا ما جاء ایضا في نفس المادة  ،المطالبة بالتعویض عن التأخیر في التنفیذ

خطره البائع بأنھ سوف لن ینفذ أنتھاء المدة إذا اأن نص المادة نفسھ حرر المشتري من التقید ب

من حقھ التمسك بتطبیق الجزاءات "ا نفھ ،التزاماتھ خلال المھلة التي منحھا ایاه المشتري

.3"نقضاء المھلة الاضافیةلإنتظار االمقررة في الاتفاقیة دون 

ستبدال وردتھا الاتفاقیة بعد تطرقھا لاأھ في النھایة أن ھذه المھلة وما یمكن ملاحظت

 ،وقبل المكنة الأخرى الممنوحة للبائع ،46مجالا للمادة  اكان العیب اللذان إصلاحالبضاعة و

وكانت ھذه المھلة  ،48الخلل بعد میعاد التسلیم الذي تضمنتھ المادة  إصلاحوھي جواز 

مر الذي لأا 47منصوص علیھا في المادة  لبائع لتنفیذ التزاماتھالمعقولة التي یمكن منحھا ل

تمكین البائع من تنفیذ التزاماتھ بعد فوات  كقید بالنسبة للمشتري الھدف منھا نطرقھا جعلنا

  .خرلآو المدة المتفق علیھا بینھ وبین المتعاقد اأالمھلة 

  استبدال البضاعة: أولا

ساسا حسب ما أیطلب استبدال البضاعة مقرون ن ھذا الحق الممنوح للمشتري في أن إ

نفا بالالتزام بالمطابقة وھو العیب الذي قد یكتشفھ المشتري آالمذكورة  2/  46وردتھ المادة أ

لیھ بمناسبة الحدیث عن التزامات تمت الإشارة إوھو ما  ،عند تسلم البضاعة في بلد البائع 

ن أكاوفي كل الاحوال سواء  ،ا العقدذفي ھوقد یكتشفھ في بلد المقصد وھو الغالب  ،البائع

فالعبء الذي سیتحملھ البائع یبدو  ،في بلد المشتري وأاكتشاف عدم المطابقة في بلد البائع 

ثقیلا ومكلفا باعتباره سیقوم تبعا لھذه المكنة الممنوحة للمشتري باستعادة البضاعة التي قام 

.419:فانسان ھوزییھ، المرجع السابق، ص - 1
.419: المرجع السابق، ص نقلا عن - 2
.151:د سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، صمحمو - 3
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جراء من تكالیف وخاصة ما یتعلق بنقل مع ما یترتب على ھذا الإ ،بتسلیمھا إلى المشتري

والأمر شاق خاصة في بیوع الوصول التي سبق الحدیث علیھا وھي  .البضاعة من جدید

إذا كان قد تحمل عبء ایصالھا إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى مصاریف ، )D)1 المجموعة

أن البائع إذا كان  ساسا بتغطیة الأضرار التي تلحق بالبضائع حیث نجدأالتأمین التي تتعلق 

برام عقد التأمین ملزم بدفع قسط التأمین لشركة التأمین نضیر تحملھا إمن التزاماتھ 

2.للأخطار

مام أ اوما یمكن الاشارة الیھ في ھذه المسألة أن الاتفاقیة لم تترك المجال مفتوح

بالمطابقة خلال البائع بالتزامھ إما قیدت طلبھ باستبدال البضاعة في حال إنو ،المشتري

  :جمالھا فیما یلي حیث یمكن إ 2/  46ھ بوضوح المادة وھو ما بینت ،بشروط

واشترط النص أن یكون  :أن یشكل العیب في المطابقة مخالفة جوھریة :الشرط الاول

وذلك لأن الزام  ،للمشتري الحق في طلب استبدال البضاعة فقط إذا كانت المخالفة جوھریة

وبمفھوم المخالفة إذا كانت المخالفة في  ،تحملھ نفقات باھضة البائع بالاستبدال یتوجب

.3المطابقة غیر جوھریة لیس بإمكان المشتري استعمال ھذه المكنة

خطار البائع بعدم إأن یتزامن طلب المشتري استبدال البضاعة مع  :نياالشرط الث

  .و في میعاد معقول من تاریخ ھذا الإخطارأ ،المطابقة

عطاء إغایتھ  ،أن سبب تضمن المادة لفظ میعاد معقول 4سىیرى طالب حسن مو

  .الوقت الكافي للمشتري في اختیار الحل المناسب لھ

ي استبدال أ ،منح للبائع حتى یتمكن من جبر الضررتالمھلة المعقولة وحسب رأیي أن 

 ھا البائعفیجراءات معقدة وعقود أخرى قد یحتاج إلأن الامر یتطلب  ،البضاعة محل العقد

 اإلى وقت كاف خاصة نقل البضاعة وإجراءات ما یسمى بإعادة الاستیراد التي تتطلب جھد

  .ووقتا

في نھایة الحدیث عن المكنة الممنوحة للمشتري التي ھي استبدال  یمكن الإشارةو

فبإمكانھ أن  ،أن البائع لیس ملزما بھذا الحل الذي قد یكلفھ الكثیر من المال والوقت ،البضاعة

و أن یقوم بتعویض أ ،مكنھ ذلكإصلاح العیب في المطابقة إذا أخرى مثل دائل أیقوم بب

، وأن یتم إنقاص الثمن بما یتناسب مع البضاعة التي تم إرسالھا، كل ذلك بعد موافقة المشتري

  . المشتري

1-Chibani Rabah, Le Vade-Mecum De L’import Export, Enag Edition, 1997, P :13,14 Et 15.
Kamel chehrit, dictionnaire général du commerce international, editions grand alger livres,
2006, p :67.

.136: رجع السابق، صسامي عفیفي حاتم، الم - 2
.189: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
.190: نقلا عن المرجع السابق، ص - 4
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ستبدال البضاعة یتعلق بحالة ما إذا كان إیظھر مما سبق أن الحل المتمثل في طلب 

بقة یشكل مخالفة جوھریة، فماذا یكون الحل إذا كان عیب عدم المطابقة لا العیب في المطا

   یمثل مخالفة جوھریة؟

  العیب إصلاح :ثانیا

حق المشتري في طلب استبدال البضاعة إذا كان العیب  46/2بعدما ذكرت المادة 

صلاح یمثل مخالفة جوھریة، جاءت الفقرة الثالثة من نفس المادة بوسیلة جدیدة ومفادھا إ

وسیلة أخرى یمتد نطاقھا الزمني حتى بعد تاریخ  48عیب المطابقة، وجاء بعدھا في المادة 

  .التسلیم، وھو ما سیتم التعرض لھ تباعا

  إصلاح عیب المطابقة في البضاعة -1

من الاتفاقیة بمكنة جدیدة ممنوحة للمشتري في حال  46جاءت الفقرة الثالثة من المادة 

حیث بدل المطالبة  ،ما تم الاتفاق علیھ وھي بمثابة بدیل جدیدل عدم مطابقة البضاعة

العیب الذي لا یشكل مخالفة  إصلاحبالاستبدال بإمكان المشتري أن یطلب من البائع 

خلال إبسبب  صلاحلاستعمال المشتري حقھ في طلب الإ 46جوھریة، ویشترط نص المادة 

  :وھي 1البائع بالالتزام بالمطابقة شروط

مع مراعاة  ،العیب عبئا غیر معقول على البائع إصلاحلا یشكل أ: لأولالشرط ا

ل البائع یبحیث لا یجب تحم ،وبھذا فالنص یحاول الموازنة في المصالح ،ظروف الحال

وقد قدم طالب حسن  ،وقد لا تكون متوازنة مع ظروف العقد ككل ھاده خسائر قد لا یطیقیوتكب

رسال اخصائیین من دولة البائع إذا العبء أن یطلب ومثل ھ" موسى مثالا على ذلك بقولھ 

نة بخبراء من دولتھ یقومون بنفس العمل استعالمشتري بینما یستطیع المشتري الإإلى دولة 

2"وبنفقات أقل

 ده استعمال حق المشترط في طلب الإصلاحجرائي مفاوھو شرط إ :نياالشرط الث

ونجد أن  ،خطارخ ھذا الإیعاد معقول من تاریو خلال مأ ،خطار بعدم المطابقةلإمع ا التزامنب

یفسر المھلة لفائدة البائع، حیث یرى أن الاتفاقیة تشجع المشتري بإعطاء مھلة ھناك من 

3.العیب أو الاستبدال إصلاحضافیة للبائع كي یتمكن من تنفیذ طلبات المشتري في إ

  الخلل بعد تاریخ التسلیم إصلاح -2

م ذكر ت ،التزام رئیس في ذمة البائع هبالمطابقة باعتبارأثناء الحدیث عن الالتزام 

ضیف یمن الاتفاقیة التي تمنح الحق للبائع الذي قام بتسلیم بضاعة قبل المیعاد أن  37المادة 

 ،و أن یرسل بضائع بدیلة للبضائع التي لم تكن مطابقة لما تم الاتفاق علیھأ ،الكمیة الناقصة

شریطة ألا یتسبب ذلك في  ،عیب المطابقة إصلاحالمادة  وھذا ھو الشاھد ھنا، حیث تخولھ

  .و تحمیلھ نفقات غیر معقولةأ ،مضایقة المشتري

.154: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
.190:المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، - 2
.190: ، صالمرجع السابق التجارة الدولیة، طالب حسن موسى، قانون - 3
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و عقوبة للبائع بسبب أوھو بمثابة جزاء  ،من الاتفاقیة بحكم جدید 48وتأتي المادة 

عیب  إصلاحمكانیة إمفاده  37المادة حكما مغایرا للمادة  رتبتبالتزاماتھ حیث  ھخلالإ

  :المادة ما یلي نصحیث جاء في  ،ابقة لكن بعد تاریخ التسلیمالمط

أن یصلح  ،ولو بعد تاریخ التسلیم ،یجوز للبائع 49مع عدم الإخلال بأحكام المادة  -أ "

ولا  ،بشرط ألا یترتب على ذلك تأخیر غیر معقول ،على حسابھ كل خلل في تنفیذ التزاماتھ

وكا في قیام البائع بدفع المصاریف التي أنفقھا و شكأ ،غیر معقولة مضایقةیسبب للمشتري 

المطالبة بالتعویضات المنصوص علیھا في  ھ فيالمشتري، ومع ذلك یحتفظ المشتري بحق

  .ھذه الاتفاقیة

إذا طلب البائع من المشتري أن یعلمھ بما إذا كان یقبل التنفیذ ولم یرد المشتري  -ب 

ولا یجوز  ،تھ في المیعاد الذي حدده في طلبھجاز للبائع تنفیذ التزاما ،في میعاد معقول

  .ي حق یتعارض مع تنفیذ البائع لالتزاماتھأنقضاء ھذا المیعاد استعمال اللمشتري قبل 

عزمھ على تنفیذ التزاماتھ في المدة المحددة بإذا قام البائع بإخطار المشتري  –ج 

  .لسابقةفالمفروض أنھ طلب من المشتري أن یعلمھ بقراره وفقا للفقرة ا

للفقرتین ب و ج من ھذه  اخطار الذي یقوم بھ البائع وفقلإو األا یحدث الطلب  –د 

  ."ثره إلا إذا وصل إلى المشتريأالمادة 

ھو في الحقیقة محاولة لاستمرار العقد والوصول إلى تنفیذه ولو  48ن نص المادة إ

  ."لات الفسخ بقدر المستطاعتقیید لحا " 1وھو كما یرى أحد الفقھاء ،جال التسلیمآبعد فوات 

  :وھي 48وردتھا المادة أدت بشروط إلا أن ھذه الاجازة الممنوحة للبائع قیِّ

وذلك من خلال ما جاء في بدایة النص  ،ألا یكون المشتري قد بادر إلى فسخ العقد-1

  .جازت للمشتري حق فسخ العقدأوالتي  49بالقول مع عدم الاخلال بنص المادة 

.2لتزاملإالخلل الذي وقع في تنفیذ ا إصلاحمصاریف ونفقات  أن یتحمل البائع-2

الخلل في وقت معقول، وھو الأمر  صلاحأن یعلم البائع المشتري باستعداده لإ-3

.الذي قد یجنب الأطراف فسخ العقد

وھو ما  ،الخلل سببا في مضایقة المشتري بشكل غیر معقول إصلاحألا یكون -4

لة بھا آكما لو كان محل البیع "لمثال الذي قدمھ بقولھ عبر علیھ محمود سمیر الشرقاوي با

ھذا العیب یستغرق وقتا طویلا یؤدي إلى تعطیل العمل في منشأة  إصلاحوكان  ،عیب

.3"المشتري لمدة طویلة

لتزام البائع بدفع كل المصاریف والنفقات التي أنفقھا المشتري في محاولتھ إ-5

 البائع على دفع ھذه النفقات ألاّ لة شكھ في قدرةولھذا الأخیر الحق في حا ،العیب صلاحلإ

.الخلل إصلاحیقبل بطلب البائع 

19:المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، - 1
.155:المرجع السابق، ص محمود سمیر الشرقاوي، -2
 .155:المرجع السابق، ص نقلا عن - 3
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الخلل الذي  إصلاحلمنح البائع فرصة  48المادة  التي وضعتھا بالإضافة إلى الشروط

تطلب من البائع تسترسل في توضیح بعض الاجراءات التي یُ ھ،نتج عن الاخلال بالتزامات

أن  الثالثةالفقرة جاء في حیث ، نیة والثالثة من المادةاالفقرتین الث القیام بھا وھو ما جاء في

یجوز لھ إذا لم یرد  ،البائع بعد تقدیمھ الطلب إلى المشتري لإعلامھ بمدى قابلیتھ التنفیذ

شكال إذا كان المشتري قد قبل من إي أولا یثور  ،المشتري في میعاد معقول تنفیذ التزاماتھ

ي حق یتعارض مع ألا یمكنھ استعمال  حیث ،ة عدم الرد یتقید المشتريحال وفي ،البائع طلبھ

ھ ائمن ور ینتظر 48الطلب تؤكده الفقرة الثالثة من نص المادة  وھذا ،تنفیذ البائع لالتزاماتھ

ثر إلا أي وھذا الطلب لیس لھ أ ،و رفضھسواء قبول العرض أ ،علامھ بقرار المشتريالبائع إ

  .ي وسیلةأویكون ذلك ب 1بعد وصولھ إلى المشتري

الخلل من طرف البائع بالشكل الذي  إصلاحمكانة إوبالرغم من كل ما سبق ذكره من 

وذلك استنادا إلى الفقرة الاولى  ،على حق المشتري في التعویض قائما بقين ذلك یُإف ،سبق

   .48المادة  نص من

 ووسائل عدة حلولنجد أن الاتفاقیة قدمت  ،فمن خلال دراسة موضوع التنفیذ العیني

، وذلك من نقاذهإو على الاقل محاولة أ ،ولىأكلھا تھدف إلى المحافظة على سیر العقد بدرجة 

فكانت عبارة على جزاءات لعدم  ،خلال بالتزاماتھخلال إعطاء عدة فرص للبائع لتدارك الإ

بعد نھایة مدة م عن منحھ مكنات قد تساعده على تنفیذ ما التزم بھ حتى نمحتواھا ی نالتنفیذ لك

 ،ولو بعد تنفیذ التزاماتھ التي اتضح بأنھا مشوبة بعیب ،و ترقیع الأخطاء التي ارتكبھاأ ،العقد

مساعدة  فكانت بدایتھا ،حیث جاءت ھذه المكنات مرتبة بشكل تسلسلي ،مثلا عیب المطابقة

مكانیة إوعھا التي كان موض 46وقبلھا المادة ، 47البائع بمنحھ مھلة جدیدة للتنفیذ المادة 

 الخلل بعد تاریخ التسلیم إصلاحوفي الاخیر مكنة  ،العیب إصلاحاستبدال البضاعة وإمكانیة 

  .48لمادة التي كانت مجالا ل

نقاذه من إنقاذ ما یمكن وفي اعتقادي أن الحالات السالفة الذكر ھي كلھا محاولات لإ

تعاملون ي مجال البیوع الدولیة یي یثبت بوضوح أن المتعاقدین فلم، ولربما الواقع العالعقد

ولعل مرد ذلك ھو الالتزام بالتعاون الذي قد یتعدى إلى  ،تیسر التنفیذفیما بینھم بالطرق التي 

ومن ناحیة اخرى  ،ھمیة من ناحیةأھ ھذه العقود من ، وذلك لما تكتسینااحیأحد التنازل 

لضخامة المعاملات التي  وھذا نظرا ،تجنیب المتعاقدین بعضھم البعض الخسائر والأضرار

  .تنظمھا عقود البیع الدولیة

تي لا تجیز ولعل ما سبق ذكره یتوافق مع القول القائل بأن الھدف من النصوص ال

المحاولات التي قد تنجح في الوصول بالعقد إلى النھایة السلیمة وھو ما  الفسخ إلا بعد استنفاذ

دیة التي بدأ تنفیذھا واستمرت لفترة من بالحفاظ على العلاقة التعاق"... ھمعبر عنھ أحد

مجرد عجز طارئ عن الوفاء بأحد ث لا یكون لأي من الطرفین ھدمھا ببحی ،الوقت

.2"خرجز لا یلحق ضررا جسیما بالطرف الاطالما أن ھذا الع الالتزامات

.الفقرة الرابعة من الإتفاقیة 48المادة  - 1
.113:ص.2003ع التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،منیر قزمان المحامي، البیو - 2
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والتي سمتھا الاتفاقیة بالجزاءات فقد لا تؤتي نتائجھا او  ،ورغم كل المحاولات السابقة

ھ وذلك بطریق اللجوء ئنھاإمما قد یضطر المشتري ھنا إلى  ،لا تجدي لإتمام العقد او لتنفیذه

الیھ في الفقرة  وھو ما سیتم التطرق إلى الفسخ كجزاء عن تخلف البائع على تنفیذ التزاماتھ

  .الموالیة

  العقد فسخ :المطلب الثاني

وفقا للكیفیات السابقة، یصبح من الضروري  إذا أخل البائع بإلتزماتھ وأستحال إنقاذ العقد      

  .فسخ العقد لیتحلل المشتري من أحكامھ وإلتزاماتھ

  وخصوصیتھ الفسخ تعریف :الفرع الأول

  تعریف الفسخ -أولا

عادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل إ" :یعرفھ محمد حسن قاسم بأنھ

1"التعاقد

ع العقود من بیع وغیره نونیة في جمیامؤیدات القحمد الزرقاء من الأویعتبره مصطفى 

.2خل أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھوذلك إذا أ

خلف المتعاقد یت حق من الحقوق التي یملكھا المتعاقد عندما"كما یعرفھ أحدھم بأنھ 

.3"خر عن تنفیذ التزامھالآ

ین في أن یطلب حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانب:"ویعرفھ أنور سلطان بأنھ

4"خر في تنفیذ إلتزامھة التعاقدیة إذا قصر المتعاقد الآحل الرابط

حالات التي یمكن وردت النما أإو ،للفسخ اوباستقراء نصوص الاتفاقیة لا نجد تعریف

جراء وھذا في عدة مواضع اكتفي في ھذا الباب بما یتناسب مع ھذا الإ إلى معھا اللجوء

  .بالتزاماتھ البائع منح فیھا ھذا الحق للمشتري إذا ما أخل وھو الحالة التي ،الموضوع

ومن ثم فإرادة فاعلھ تكفي لإنتاج المنتوج  ،والفسخ یعتبر عمل أحادي الجانب

المنشود، فموافقة الشریك لیست ضروریة، ولكن یجب أن یتم تبلیغھ للمتعاقد الاخر باعتباره 

.5عمل قابل للتلقي

   خصوصیة الفسخ -2

التي جاء  49نص على الفسخ من قبل المشتري في الاتفاقیة في نص المادة ورد ال  

  :فیھا

  یجوز للمشتري فسخ العقد -1"

، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )الإیجار -التأمین-البیع(العقود المسماة :محمد حسن قاسم، القانون المدني - 1
.385: ، ص2003بیروت، 

العقود المسماه،عقد البیع والمقایضة، مطابع فتى العرب، دمشق، :ريمصطفى أحمد الزرقاء،شرح القانون المدني السو - 2
.232:،ص 1965الطبعة السادسة،

.192:طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
.339:،ص1983أنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار النھضة العربیة، بیروت، الطبعة الرابعة، - 4
Jacquesك غستان، جا - 5 Ghestin مفاعیل القعد أو آثاره، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر ،

  .329 - 328: ، ص ص2000والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 
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إذا كان عدم تنفیذ البائع لالتزام من الالتزامات التي یرتبھا علیھ العقد او ھذه  –أ 

  و أ ،الاتفاقیة یشكل مخالفة جوھریة للعقد

ضافیة التي بائع بتسلیم البضائع في الفترة الإاللم یقم  إذا ،في حالة عدم التسلیم –ب 

علن أنھ سوف لا یسلمھا خلال تلك أوإذا أ ،47من المادة  1حددھا المشتري وفقا للفقرة 

  .الفترة

ن المشتري یفقد حقھ في فسخ إأما في الحالات التي یكون البائع فیھا قد سلم البضائع ف – 2

  .العقد إلا إذا وقع الفسخ

   .في میعاد معقول بعد أن یكون قد علم بأن التسلیم قد تم ،لتسلیم المتأخرفي حالة ا –أ 

وقع الفسخ في میعاد  اذإ ،الأخرى غیر التسلیم المتأخر لفاتوفي حالات المخا –ب 

  :معقول

  ،أوو كان من واجبھ أن یعلم بالمخالفةأبعد أن یكون المشتري قد علم  –      

بعد أن أو  ،47من المادة  1ة یحددھا المشتري وفقا للفقرة ي فترة اضافیأنقضاء إبعد  -      

  وأضافیة لفترة الإیعلن البائع أنھ سوف لا ینفذ التزاماتھ خلال تلك ا

و بعد أن یعلن أ ،48من المادة  2ضافیة یعینھا البائع وفقا للفقرة إي فترة أنقضاء إبعد  –     

  ."المشتري أنھ سوف لا یقبل التنفیذ

كان اولھا في  ،أن الاتفاقیة تعرضت لموضوع الفسخ في عدة مواطن ذكرسبق الفكما 

بمثابة  26وذلك بعدما تعرضت للمخالفة الجوھریة حیث كان نص المادة  ،الجزء الثالث

ن الجزاءات المترتبة اثم بعد ذلك في سیاق بی .شرط لإمكانیة لجوء أحد المتعاقدین إلى الفسخ

 ،ن الجزاءات المترتبة على مخالفة المشتري للعقداثم في بی ،على مخالفة البائع لبنود العقد

.1وأخیرا لما تعرضت الاتفاقیة للأحكام المشتركة التي تنطبق على التزامات البائع والمشتري

ن أ ءبائع والمشتري وحسبي في ھذا الجزفھذه المواضع المذكورة تخص كل من ال

حین دراسة إلتزامات  لق بالبائع إلىالامور التي تتعلق بالمشتري وأرجئ ما یتع أذكر

  .المشتري

  حالات الفسخ المقررة للمشتري :نيالفرع الثا

جازتھ الاتفاقیة بالنص العام الذي ھو أن استعمال حق الفسخ من طرف المشتري إ

خطار موجھ إثره إلا إذا تم بواسطة أن الفسخ علاإلا یحدث "  :الذي جاء فیھ 26نص المادة 

  "خرإلى الطرف الآ

خطار البائع بالفسخ دون مشتري حسب النص السابق ھو ضرورة إوما یتوجب على ال

 ،البائع فبإمكانھ رفع دعوى یطالب فیھا بإلغاء الفسخ، وفي حالة اعتراض اللجوء إلى القضاء

.2مكن المطالبة بالتعویضأن إو

.63:عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 1
.159:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق،ص - 2
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شتري الم قرر فیھا منحتجمال الحالات التي إیمكن  ومن خلال ما ورد في الاتفاقیة

  :الحق في الفسخ حصرا وھي 

حالة ارتكاب مخالفة جوھریة: أولا

وقد ورد  ،خلال البائع بالتزامھ یشكل مخالفة جوھریة في مفھوم الاتفاقیةإذا كان إ

تكون مخالفة العقد من " :التي جاء فیھا 25المادة  الفة الجوھریة في الجزء الثالثمفھوم المخ

من شأنھ أن  ،خرفي إلحاق ضرر بالطرف الآ تإذا تسبب نب أحد الطرفین مخالفة جوھریةاج

ما لم یكن  ،ساسي مما كان یحق لھ أن یتوقع الحصول علیھ بموجب العقدأیحرمھ بشكل 

دراك من نفس ي الإي شخص سوأوما لم یكن  ،الطرف المخالف لا یتوقع مثل ھذه النتیجة

  ".الصفة لا یتوقع مثل ھذه النتیجة من نفس الظروف

ساس الذي یمكن أن یبرر الأ یتضح جلیا أن 49/1والمادة  26ل نص المادة فمن خلا

والتي لا تتحقق  ،المخالفة الجوھریة الفسخ ھو الضرر الذي سببھ بھ المشتري لجوءه إلى

  :وھما  1نافر شرطامن الاتفاقیة إلا بتو 25وردتھ المادة أحسبما 

لذي یحرم الطرف وھو ا ،أن یكون الضرر الناتج عن المخالفة جوھري –أ 

برامھ للعقد، والعبرة ھنا لیست إساسي من المنافع التي كان ینتظرھا من أالمضرور بشكل 

نما بمجرد تفویت المصلحة التي كان ینشدھا المتعاقد المضرور إو ،بجسامة الاخلال الواقع

  .من عقد البیع

یتوقعھ  و یمكن أنأ ،أن یكون ھذا الضرر مما یمكن توقعھ من الطرف المخل –ب 

وفي ھذا حمایة للطرف المخل من الأضرار  ،دراك في نفس الظروفالإ يسوشخص عاقل 

  .التي لم تكن متوقعة

فمن خلال ما سبق یمكن اجمال المعاییر المعتمدة من قبل الاتفاقیة في توضیح 

خرى ابط خاصة بالمشتري نفسھ، وضوابط أمام ضوأحیث نجد أنفسنا  ،المخالفة الجوھریة

2:مام تقدیرینالامر الذي یجعلنا أ ،ھا ھو الشخص العاقلالمحك فی

  تقدیر شخصي -

  تقدیر موضوعي -

ساسي مما كان أن الطرف المضرور بشكل اأما الضوابط الشخصیة ھنا فھي حرم

  .یتوقعھ من العقد

دراك لم یكن یتوقع مثل ھذه النتیجة لو ي الإوالضابط الموضوعي ھو أن الشخص سو

  .كان في نفس الظروف

  الإخلال بأحد الالتزامات : ثانیا

وھو ما : حالة تخلف البائع عن تنفیذ التزامھ رغم منحھ مھلة إضافیة لمعالجة تقصیره  

ب، حیث حددت المخالفة ھنا بعدم تسلیم البضاعة في المھلة الممنوحة  49/1أوردتھ المادة 

. 118:ص اوي، المرجع السابق،محمود سمیر الشرق - 1
.66:عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 2
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تي منحت للبائع حتى یقوم ، فھذه المھلة الإضافیة المعقولة ال47للبائع وفق ما نصت علیھ م 

بالتسلیم اذا ما انقضت دون تنفیذ تتحول المخالفة المرتكبة الى مخالفة جوھریة، حتى ولو لم 

.1تكن في بدایتھا جوھریة بحیث تجیز للمتعاقد المشتري إعلان فسخ العقد 

إلا أن ھذا الإمتناع من طرف البائع قد یكون راجعا إلى استعمال حقھ في حبس 

ة نتیجة عدم استیفاء حقھ من المشتري، خاصة ما یتعلق بالثمن، كألا یقوم بفتح إعتماد البضاع

، خاصة الفاتورة 2مستندي لصالح البائع المستفید وسحب المستندات التي یتطلبھا الإعتماد 

من الأصول والأعراف ) 28حتى  19- 18-17المواد (التجاریة، ووثائق النقل والتأمین 

.3ت المستندیةالموحدة للاعتمادا

والتقدم إلى البنك فاتح الإعتماد لسحب المستندات موضوع الإعتماد المستندي الذي تم 

  . فتحھ لفائدة البائع كتقنیة للتسویة والدفع في مجال التجارة الخارجیة

كما أن امتناع البائع لا یعد مخالفة، ولا یعتبر إخلال البائع بالتزاماتھ إذا قام بإیقاف 

ي في طریقھا إلى المشتري، أو كان قد احتفظ بسند الشحن، فیكون لھ إذا لم یقم البضاعة وھ

المشتري بدفع الثمن أن یحتفظ بالبضاعة لنفسھ أو یخص بھا أي مشتر آخر، بالإضافة الى 

التقنیة المعروفة بإصدار سند شحن لحاملھ مع عدم تسلیمھ، الذي یبقى فیھ البائع وحده 

.4عة في میناء الوصولصاحب الحق في تسلم البضا

  الإخلال بالإلتزام بالتسلیم -1

خلال البائع بأحد التزاماتھ التي إومن خلال نصوص الاتفاقیة تعد مخالفات جوھریة 

سبق التعرض لھا، والتي تتمثل في تسلیم البضاعة أو تسلیم المستندات وكذلك الالتزام 

  :تيلآلى النحو اویمكن تفصیل ذلك ع. 5نونیةاو القأبالمطابقة المادیة 

  البضاعةتسلیم الإخلال بالالتزام ب -1 -1

 احیازتھ منمكن تإن التسلیم ھو وضع البضاعة تحت تصرف المشتري بحیث ی

الالتزام من م تنفیذ ھذا فعد ،)تسلیم المستندات ( أو حكما والانتفاع بھا دون عائق إما فعلیا 

6.ل بسبب ھلاك المبیع بفعل قوة قاھرةل البائع یعد مخالفة جوھریة ولو كان ھذا الإخلاقب

 ةھمال المشتري، فلا یعد مخالفإو أل ذلك إذا كان عدم التنفیذ بسبب فعنھ لا یعتبر كأإلا 

الفة جوھریة لك مخوكذلك الحال إذا كان البائع یمارس حقھ في الحبس فلا یعد ذ. جوھریة

فإذا  لكى التسلیم أولا ثم الدفع بعد ذعلالبائع التنفیذ ولو كان الاتفاق  توجب الفسخ، وقد یوقف

.7ع عن التسلیممتنلم البائع بإشھار إفلاس المشتري فقد یع

  الإخلال بمكان التسلیم  -1-1-1

.63: ص عصام أنور سلیم، المرجع السابق، - 1
2- Règles et usances uniformes de l’ Icc relatives aux credits documentaires – revision 2007,
publication, Icc n :600 ,Ef ,paris , France.

  . 122: ، ص1996فر الجزار، العملیات البنكیة، دار النفائس، بیروت، الطبعة الاولى، جع -3
. 129: محمد عبدالفتاح ترك، المرجع السابق، ص - 4
.160:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
.80: ، ص2001الطبعة الثانیة، . 1980خالد أحمد عبد الحمید، فسخ عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لعام  -6
. 82: نقلا عن المرجع السابق، ص - 7
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أو تكون الإحالة إلى المصطلحات  ،الغالب أن یتفق الأطراف على مكان التسلیم

یم البضاعة لأول ناقل أو أو یكون التسلیم بتسل ،التجاریة الدولیة على النحو المذكور سابقا

، وقد یتم وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في مكان عمل معینیكون من مخزون 

:2لال بمكان التسلیمیمكن تصور نتیجتین للإخ وتبعا لذلك .1البائع

 المكان المتفق علیھ، وبالتالي یتم إعادة البضاعة إلى ھ،إصلاحإذا كان الإخلال یسھل : ىلالأو

  . لا تعد المخالفة فیھا جوھریةوھذه الحالة 

فھذا یعتبر  تأخر غیر معقول في میعاد التسلیم،إذا ترتب على الإخلال بمكان التسلیم : الثانیة

كما قد یلجأ إلى المكنات  أ المشتري إلى فسخ العقد نتیجة ذلك،مخالفة جوھریة قد یلج

  . في نھایة المطاف الأخرى، وھذا الإخلال یعتبر إخلال بمیعاد التسلیم ولیس بمكانھ

لال بمیعاد التسلیمالإخ -1-1-2

وھو  المتفق علیھ، وإما قبل ذلك قد یكون الإخلال في مثل ھذه الحالة إما بالتسلیم بعد المیعاد

كل حالة إلیھ في طرق وعلیھ سیتم الت، الأجلأي التسلیم قبل حلول  ،بقما یسمى بالتسلیم المس

  . ىعلى حد

فھذا التأخیر لا یعد مخالفة جوھریة  التسلیم بعد المیعاد المتفق علیھ،تم إذا : الحالة الأولى-

ق على میعاد محدد ما إذا تم الاتفاا لم یسبب ضررا جوھریا للمشتري، أإذا كان تأخرا بسیط

فأي تأخر في  لك المیعاد ضروريیعلمھا البائع ویعلم أن احترام ذلك أھمیة للتسلیم وكان لذ

  .بإمكان المشتري فسخ العقد تبعا لذلك 3،لة یشكل مخالفة جوھریةالتسلیم في ھذه الحا

قولة بعد فإذا تم التسلیم خلال فترة مع ھریا في العقد،ما إذا لم یكن ھذا المیعاد عنصرا جوأ

 اجوھری اضررسبب ھذا التأخیر ة جوھریة إلا إذا لك لا یشكل مخالفانقضاء ھذا المیعاد، فذ

.4للمشتري

م البائع البضائع ذا سلّإ" : بقولھا 52/1 المادةفي وھي التي ورد النص علیھا : الحالة الثانیة -

وعلیھ اذا قام البائع  ،"استلامھا ھا أو أن یرفضیستلم المحدد جاز للمشتري أنقبل التاریخ 

، خلالا من جانب البائع بتنفیذ التزاماتھفإن ذلك یعد إ المتفق علیھ بالتسلیم قبل حلول المیعاد

ضاعة ثم ھذه الب داردن یقوم البائع بإستأضرار بالمشتري ، مما یتطلب لك الى الإدي ذفقد یؤ

ھا بحیازت یلتزم تنفیذ التزامھ في المیعاد المحدد ، أما إذا تعذر ذلك على البائع، فالمشتري

ودون دفع مصاریف التخزین التي تكون على حساب  ن یدفع الثمن،ألحساب البائع دون 

.5البائع

لتزام بتسلیم المستنداتالاخلال بالإ -1-2

.31اتفاقیة فیینا، م  - 1
.82:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 2
. 81: ، صالمرجع السابق نقلا عن - 3
.81: ، صخالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق - 4
.82: نقلا عن المرجع السابق، ص - 5
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إن المستندات المقصودة ھنا ھي التي تستعمل عادة في التجارة الخارجیة مثل الفواتیر 

 ،1الخ.. .المعاینةوات المنشأ والمطابقة والوزن شحن والتأمین ومنھا شھادالتجاریة ووثائق ال

غیر متطابقة و سلمھا ألم یقم بتسلیمھا  وأ ،ذا قام البائع بتسلیم ھذه المستندات ناقصةإنھ أحیث 

لك أو كان التسلیم في غیر المیعاد أو في غیر المكان المتفق علیھ عُدّ ذ تفاق علیھ،لما تم الإ

یشكل مخالفة  یقوم بتسلیم المستندات، وھذا لاّّأخلال من جانب البائع ، فأكبر إاخلالا بالتنفیذ

ب قوة قاھرة، بلك بسعلن فسخ العقد، ولو كان ذن یري أمقتضاھا للمشتجوھریة للعقد یجوز ب

و أ سبب استعمال البائع حقھ في الحبس،و بھمال المشتري، أذا كان عدم التسلیم مرده إإلا إ

.2فھذه الحالات لا تشكل مخالفات جوھریة وقف تنفیذ العقد، بسبب

المستنداتالإخلال بمیعاد ومكان تسلیم -1-2-1

ضرر  في عد مخالفة جوھریة إلا إذا تسببالمستندات لا یر البائع في تسلیم إن تأخ

  . جوھري مضمونھ حرمان المشتري من المنفعة التي قصدھا من العقد

المیعاد المتفق علیھ، فعادة لا یعد ذلك مخالفة، بل قد ذا تم تسلیم المستندات قبل إما أ

یضا أھا من نقص، ولھ بما قد یشو إصلاحأن یطلب من البائع ب فائدة الى المشتري، فلھ لجت

.3حین حلول میعاد التسلیم ن یحتفظ بھا الىأ

فإذا تیسر إعادة المستندات  خر غیر المكان المتفقآذا تم تسلیم المستندات في مكان إو

لى تأخیر غیر إدى ذلك أذا إما أن یفسخ العقد، أللمشتري  ، فلا یتسنىعلیھ إلى المكان المتفق

مر الذي یترتب علیھ مخالفة لأ، وھو اعاد تسلیم المستنداتإخلال بمیمام أ كونمقبول فن

4.إذا ما تسبب في ضرر جوھري للمشتري جوھریة للعقد

   ةحالة تسلیم مستندات غیر مطابق -1-2-2

و لم تقدم كاملة، أو أالمستندات غیر مطابقة لما تم الاتفاق علیھ من شروط،  تذا كانإ

ففي ھذه  5لالھا عدم مطابقة البضاعة لما تم الإتفاق علیھو تبین من خألم تكن بیاناتھا كاملة، 

وذلك انطلاقا من  ،البنوك التي یتم من خلالھا تسلیم المستندات برفضھاعادة الحالات تتكفل 

ا المستندات نھا ھي بعینھأ منق قحیث تلتزم بالتح ،المستندات فحصمسؤولیتھا في 

ذا كان ھو وسیلة الدفع والذي یتأكد إ ،6يعتماد المستندالمنصوص علیھا في خطاب الإ

بموجبھ البائع من قدرة المشتري على الوفاء وعزمھ علیھ، رغم بعد الشقھ بینھما، كما یتأكد 

. 226:، ص2004ماھر شكري، العملیات المصرفیة الخارجیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الاردن،  - 1
. 84:صالمرجع السابق،  خالد أحمد عبد الحمید، - 2
. 84: نقلا عن المرجع السابق، ص - 3
.85: ص ،نقلا عن المرجع السابق - 4
.85: ، ص المرجع السابق نقلا عن  - 5
ین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، محي الد - 6

. 1147: ، ص1993الجزء الثالث، 
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خیرة ھي وھذه الفقرة الأ  1في البضاعة لبھاالمشتري من مطابقة المستندات للشروط التي یط

  . رعفالشاھد في ھذا ال

الاخلال بالالتزام بالمطابقة -2

من  ن تكون البضاعة المسلمة متوافقة مع العقدأسابقا  تم ذكرهن المطابقة مفادھا كما إ

وأن تكون صالحة  ،عھا وأوصافھا، وطریقة تعبئتھا وكذلك تغلیفھاكمیتھا ونوحیث 

.2للغیر دعاءإو أحملة بأي حق ملا تكون أال المعتاد والخاص، وعمتسللإ

ن أذا استطاع البائع إلك لا یعد مخالفة جوھریة تزام فإن ذخل البائع بھذا الإلأفإذا 

   ).الخلل إصلاحالعیب و إصلاح(  الذي تم ذكرهیصلح ھذا العیب على النحو 

  رسال كمیة زائدة عما تم الاتفاق علیھ؟ إالتساؤل عن حالة الشأن ویمكن في ھذا 

إذا سلم  : "التي جاء فیھا 52/2ورد النص على ھذه المسألة في الاتفاقیة في المادة 

الكمیة المنصوص علیھا في العقد جاز للمشتري أن یستلم  عن البائع كمیة من البضائع تزید

 الكمیة الزائدة أو أن یرفض استلامھا، وإذا استلم المشتري الكمیة الزائدة كلھا أو جزء منھا

  ".یجب علیھ دفع قیمتھا بالسعر المحدد في العقد

للمشتري أن یقبل أو یرفض استلامھا، زائدة فق الأمر ببضاعة ناقصة أو وسواء تعل

إلا أن رفضھ یجب أن یدعم بتبریر من جانبھ، وإلا عد متعسفا أو مغالیا في استخدامھ 

مجال  للرخصة التي منحھا لھ المشرع الدولي، الأمر الذي یتعارض مع حسن النیة في

.3التجارة الدولیة

خ سف رتمثل غالبا مخالفة جوھریة تبر الزیادة لاأن ھذه  حمد عبد الحمیدأویرى خالد 

ویقوم بحفظھا حتى یستردھا البائع . لمشتري الحق في رفض ھذه الكمیة الزائدةلف. العقد

بحقھ في  مع احتفاظ المشتري ،نفقھ المشتري للحفاظ علیھاأبدفع ما ذلك ویلتزم البائع مقابل 

4.ن یستوفى حقھأحسبھا الى 

في تكبید  ذلكفقد یتسبب ، لى القوانین الوطنیةإو لى الواقع العمليإكن الرجوع لو

الفحص ثناء الة اكتشاف ھذه البضائع الزائدة أح ومثالھارة، بیالمشتري مصاریف ك

مام حالة أكون ن وأ حریصراد بدون تیمام مخالفة جمركیة مفادھا الاستأكون ن، فالجمركي

.5المزور صریحالت

في فسخ العقدالقیود الواردة على حق المشتري : ثالثا

علاء الدین زعتري، الخدمات المصرفیة، وموقف الشریعة الاسلامیة منھا، دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة الاولى،  - 1
.365- 364: ، ص ص2002

.89:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 2
.96: عادل محمد خیر، المرجع السابق، ص - 3
.89: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 4
أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء والجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة،  - 5

. 87: ، ص1998الجزائر، 
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خلال إمنحت للمشتري الحق في فسخ العقد نتیجة  تفاقیة ن كانت الإإوفي الحقیقة 

نما إمر لم یترك على اطلاقھ وإلا أن الأ ،فیما تقدم تم ذكره الذيعلى النحو  البائع بالتزاماتھ

ة على الحدود التي سماھا محمود سمیر الشرقاوي بالقیود الزمنیة الواردبالشروط و جاء مقیدا

1.استعمال حق الفسخ

وھو حالة ما إذا كان البائع قد قام بتسلیم البضاعة  ،2/ 49ول المذكور في المادة لأالحد ا -

فھنا یفقد المشتري حقھ في الفسخ إذا لم یتم استعمالھ في میعاد معقول  ،المبیعة إلى المشتري

  .بعد أن یكون قد علم بأن التسلیم قد تم

فالمشتري مقید بمیعاد معقول بدایة احتسابھ  ،خرى غیر التسلیم المتأخرأما في الحالات الأ -

المشتري بالمخالفة التي بدرت من البائع سواء كان قد علم او كان من واجبھ أن یعلم  معل

.ب -49/2بالمخالفة نص المادة 

 ،47/1المادة ضافیة للبائع لتنفیذ التزاماتھ طبقا لما جاء في إوإذا كان المشتري قد منح مھلة  -

و بعد أن یعلن البائع أنھ أ ،فحدود المشتري ھنا بدایتھا مدة معقولة بعد أنتھاء المھلة الاضافیة

.سوف لن ینفذ التزاماتھ خلال تلك المھلة

وأخیرا في حالة ما إذا طلب البائع من المشتري أن یعلمھ بما إذا كان یقبل التنفیذ ولم یرد  -

 ،لمشتري ھنا یصیر مقیدا بالمھلة الاضافیة التي حددھا البائعالمشتري في میعاد معقول فا

2.نھ بأنھ سوف لا یقبل التنفیذعلاإو بعد أومن ثم لا یمكنھ فسخ العقد إلا بعد مرور ھذه المدة 

لة توضیح المكنة الممنوحة للمشتري إذا ما أخل البائع ووما یمكن قولھ بعد محا  

 ا الموضوع من شروط وقیود، فالاتفاقیة حرصتبالتزاماتھ وھي الفسخ، وما اعترى ھذ

وذلك من خلال القیود التي  ،حرصا واضحا على محاولة إنقاذ عقد البیع الدولي للبضائع

فكان أول قید ھو ضرورة أن تكون المخالفة ، أوردتھا على حق الفسخ الممنوح للمشتري

إذا لم ترتكب ھذه "  3رفیھ، وبمفھوم المخالفة فالعقد یظل قائما منتجا آثاره بین طجوھریة

  .المخالفة

الاتفاقیة للأطراف منح مھلة إضافیة للتنفیذ وكانت ھذه المھلة  إضافة إلى ذلك أجازت  

  .بمثابة قید أمام الطرف المانح حیث لا یستطیع أن یستعمل حقھ في الفسخ

جبر للتنفیذ أنھا أعفتھ من أن یطالب بما من شأنھ أن ی ولا یعني منح فرص للمتعاقد  

أن  طرف المتضرر یستحق التعویض، حتىلفا ،ضرر المتعاقد الآخر في ھذا التأخیر

فلم تجز للقاضي أو المحكم أن یمنح البائع أي مھلة لتنفیذ  ،الاتفاقیة اننتھجت سبیلا ممیزا

.4التزاماتھ إذا ما تمسك المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد

ام أنور سلیم أن القصد من ھذا الحظر مواجھة ما تقضي بھ بعض وكما یرى عص  

  .القوانین الوطنیة من إعطاء القاضي ھذا الحق الذي لا یتناسب مع ظروف التجارةالدولیة

.161: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
.161: ، صمحمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق -  - 2
.70: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 3
.من الاتفاقیة 45/3المادة  - 4



1980إلتزامات اطراف عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

   إلتزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا: الفصل الأول
62

والاتفاقیة في مجال الجزاءات لم تكتف بمكنة التنفیذ العیني ولا الفسخ بل توسعت في 

خرى لا تقل أمحاولات إنقاذ العقد إلى مكنة المعاملات واستقرارھا و باب المحافظة على

.1یھا وھي إنقاص الثمنتأھمیة عن سابق

تخفیض الثمن: المطلب الثالث

النص على حالة ما إذا  وجد نقص  365جاء في القانون المدني الجزائري في المادة 

ا أو عجز في المبیع فیتم الرجوع إلى ما تم الاتفاق علیھ، أما إذا كان النقص محسوس

فالمشتري یعود على البائع بالتعویض وبإنقاص الثمن، وفي حالة ما إذا كان النقص جسیما 

  .فللمشتري أن یطلب فسخ العقد

أما في حالة الزیادة في المبیع فللمشتري إذا كانت الزیادة فاحشة أن یطلب فسخ العقد 

  .إذا كان المبیع غیر قابل للتقسیم

في حال إخلال البائع بالتزاماتھ التعاقدیة عند الحدود  فلم ینتھ بھا الأمر معاھدةلا أما

ما فیھا  إصلاحقا وھي التنفیذ العیني، وذلك بطریق استبدال البضاعة أو بسا تم ذكرھاالتي 

 ناتكزادت من الم في الفسخ الممنوح للمشتري، بل من عیب، حتى بعد التسلیم، وكذلك الحق

ما یكون المحل  وإنقاذ العقود التي عادة ،الدولیة تاستقرار المعاملا السعي إلى الرامیة إلى

التي یمكن أن تحقق  من الوسائل "وسیلة"الثمن  صمن مكنة إنقا حیث جعلت" ضخما"فیھا 

  :ات الآتیةفي الفقر تفصیلھالعادیة للعقد، وھو ما سیتم  النھایة

.71:عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 1
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  حالات تخفیض الثمن : الفرع الأول

تترتب على  الجزاءات التي موضوع الثمن ضمن صورد النص على موضوع إنقا

كر التنفیذ العیني، والمھلة الإضافیة وكذا الفسخ، حیث ذبعد  لتزاماتھ، وذلكلامخالفة البائع 

  :ھافیالتي جاء  50ذلك في المادة  كان

أن  تم دفع الثمن أم لا، جاز للمشتريأفي حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء "   

بین قیمة البضائع التي تم تسلیمھا فعلا وقت التسلیم وقیمة  یخفض الثمن بمقدار الفرق

الخلل في تنفیذ التزاماتھ وفقا  إصلاحالبضائع المطابقة في ذلك الوقت، غیر أنھ إذا قام البائع ب

وفقا ، أو إذا رفض المشتري أن یقوم البائع بالتنفیذ 48أو المادة  37لأحكام المادة المادة 

  ."یجوز للمشتري أن یخفض الثمن للمادتین المذكورتین فلا

أن المحور الرئیس الذي تدور  من الاتفاقیة، 50إلى  45یبدو جلیا من خلال المواد   

الھام  نظري أنھ یعتبر الالتزام جھةومن مرده حولھ الجزاءات ھو تقریبا المطابقة، ولعل ذلك 

خرى، نظرا لتعدد أ بعض المساوئ من جھة ، وھو الالتزام الذي قد تشوبھفي ذمة البائع

  .تمسھالجوانب التي 

ة عناصر أسیاسیة تخص الكمیة والنوعیة دفي تحدیده ع یدخلبالمطابقة  الإلتزامإن 

.1"والفعالیة

 إلا أن ھذا النص ورد فیھ اختلاف عن النصوص السابقة التي أكدت بصراحة على

  خلاف؟تفاقیة بالمخالفة الجوھریة، فما ھو فحوى ھذا المضمون ما أسمتھ الإ

ص الثمن ومتى یستطیع ھذا السؤال إلى شروط إنقا سیتم التطرق للإجابة على  

  .بھذا الجزاء المشتري التمسك

: ، ص ص2006إبرام العقود والدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  محمودي مسعود، أسالیب وتقنیات - 1
200-201.
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  الثمنشروط تخفیض : الفرع الثاني

 إذا كان الثمن قد تم تحدیده عند إبرام العقد سلفا باعتباره مبلغ من النقود یتفق علیھ

.1بائع مقابل انتقال ملكیة المبیع إلى المشتريطرفا العقد فیلتزم المشتري بدفعھ إلى ال

ثم حصل على الثمن، سواء  بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري البائع قد قام وإذا كان  

الأوراق التجاریة أو  أو بواسطة تقدیم مستندات على أو بناءابطریق اعتماد مستندي 

  ؟تخفیض الثمنن یلجأ إلى ھذه المراحل والإجراءات أ یمكن للمشتري بعدفمتى، 2بالتحویل

والتسلم  التسلیم لتزامات فیھ وخاصةلانظرا لخصوصیة ھذا العقد، من حیث تنفیذ ا  

المتمثل  إلا بعد تنفیذه لالتزامھ المشتري أن یفحص البضاعة لا یستطیع في غالب الأحیان أین

 ندات التي یكونوحصولھ على المست ،عتماد مستندي لفائدة البائعإكقیامھ بفتح  ،في دفع الثمن

شف بعد فحصھ تقد یك ، ھنا)بلد الاستیراد(ھا من البنك، ووصول البضاعة إلى بلده بحسقد 

  .تفاق علیھأنھا غیر مطابقة لما تم الإ للبضاعة

تفاقیة وأحاطت تطبیقھا بشروط من الإ 50المادة  كما سبق الذكرعالجتھا  ھذه الحالة  

  :فیما سیأتي یمكن إجمالھا

  عیب في المطابقة توافر :أولا 

في مطابقة  الأمر بعیب المشتري اللجوء إلى ھذه المكنة إلا إذا تعلق لیس بامكان

ولیست  ھنا ھي المطابقة المادیة علیھ، والمطابقة المقصودة لما تم الاتفاق البضاعة

جاز " :بقولھا 50، وھو ما تؤكده الاتفاقیة في نص المادة 4اونوعً اطابقة كمم، أي ال3القانونیة

التسلیم  وقت تسلیمھا فعلا تم البضائع التي قیمة أن یخفض الثمن بمقدار الفرق بین للمشتري

  ..."وقیمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت

 القانونیة التي مفادھا للحدیث عن المطابقة لا یدع مجالا البضائع قیمة فمصطلح  

تلك التي  وخاصة ،الملكیة الفكریةبحق من حقوق  سكاستنادا إلى التم الغیر للمشتري تعرض

إلى  یشر نص المادة ، ولم5ختراعالتجاریة وبراءات الإ اتمبالتجارة الدولیة كالعلا لھا علاقة

ومن ثم  و غیر جوھریةالمقصود في ھذا النص یشكل مخالفة جوھریة أ الإخلال كون

.6بقدر العیب الموجود في البضاعة قاص الثمننأن یطلب إ فبإمكانھ

  عیب المطابقة إصلاحبائع قد عرض لألا یكون ا :اثانی

محمد عبد االله أبو ھزیم، أحكام الثمن في عقد البیع وفق أحكام التشریع، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى،  - 1
.61: ، ص2006عمان الأردن، 

.157: محمودي مسعود، المرجع السابق، ص - 2
.164: نقلا عن المرجع السابق، ص - 3
.472: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 4
: ، ص2004الطیب زروتي، القانون الدولي للملكیة الفكریة، تحالیل ووثائق، الطبعة الأولى، مطبعة الكاھنة، الجزائر،  -5

102.
.164: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 6
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الخلل  إصلاحوكان البائع قد عرض على المشتري  ،قبل المیعاد تم قد فإذا كان التسلیم

المتفق  الثمن إلى غایة تاریخ التسلیم یحق للمشتري أن یطلب تخفیض ھذا الوقت، فلا خلال

  .السابق ذكره النحو على 37 علیھ المادة ، وذلك وفقا لما نصت1علیھ

 تفصیلھا التي سبق 48نص المادة ب ي استعمال ھذه الرخصةد المشتري فتقییوكذلك   

العیب  إصلاحالمتفق علیھ، وتقدیم البائع عرضا ب للبضائع في المیعاد والمتعلقة بتسلیم البائع

  .بعد تاریخ التسلیم وكان المشتري قد قبل بذلك

بائع برد الزائد من لأن یطالب ا امل الثمن فلھقد قام بتسدید ك المشتري أما إذا كان  

بین  الذي یفصل محكمالقاضي أو ال إلى فإذا ثار نزاع في الأمر فمرده ،الثمن الذي دفعھ

.2الطرفین

القدر  إلىتوافرت الشروط السابقة الذكر جاز للمشتري أن یطلب تخفیض الثمن  فإذا  

عة المطابقة والثمن المتفق علیھ والصیغة وقیمة البضا البضاعة المسلمة المناسب بین قیمة

:3ھي

غیر  مكنة أنھا الثمن بالإمكان ملاحظة وفي ختام الحدیث عن موضوع تخفیض  

ن أ، بالإضافة إلى أوبكونھا جوھریة حسب الاتفاقیة خطورة المخالفة نھائیا بمدى مربوطة

البضاعة ھو وقت تقدیر قیمة  تاریخ موضوعي وبراغماتي لما جعلت الاتفاقیة نحت منحى

 بشأن البیع 1964في اتفاقیة لاھاي لسنة  علیھ الحال التسلیم ولیس وقت إبرام العقد كما كان

، لأن البضائع قد یحصل وأن ترتفع 4المادیة، وھو الحل الذي یتفق والواقع الدولي للمنقولات

 قیمة أن تقدیر تقدیر قیمتھا وقت تسلیمھا، على یسھل وبالتاليسعارھا، أترتفع أو تنخفض 

.5البیع یتطلب نقل البضائع ھذه البضائع یكون مكان المقصد إذا كان

في حالة إخلال  وتجدر الإشارة في نھایة الحدیث عن موضوع الجزاءات المترتبة  

 ةملمسمن الاتفاقیة أعطت المشتري الحق في رفض البضاعة ال 52البائع بالتزاماتھ أن المادة 

أمر جوازي حیث یمكن أن یتسلم ھذه البضاعة، كما  ھو، والعقدفي قبل التاریخ المحدد 

على  ،أو یرفض البضاعة الزائدة عما تم الاتفاق علیھ في العقد بین أن یقبل منحتھ حق الخیار

 الزائدة كان بالسعر المتفق علیھ في العقد، والرأي عندي أن البضاعة قیمتھا إذا قبلھا أن یدفع

الثمن، وذلك  صنقالإكان الحال بالنسبة  تسلیم، كماعند ال إلى سعرھا یمكن الرجوع فیھا

 ارتفعت بعد إبرام عقد البیع فلا یضار محافظة على حقوق طرفي العقد، فإذا كانت قیمتھا

   .وبذلك یحصل توازن في مصلحة طرفي العقد ،المشتري انخفضت لا یضار ذاإالبائع، و

.195: حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص طالب - 1
.166: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 2
.474: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق ، ص - 3
.165:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 4
.475: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 5

=الثمن المخفض 
قيمة السلعة المسلمة×الثمن المتفق عليه 

ابقةقيمة السلعة المط



1980إلتزامات اطراف عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة 

   إلتزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا: الفصل الأول
66

  ة الفصل الأولخلاص
الأھم في ھذه  الجزء تحتل وجزاءات عدم تنفیذھاة التزامات البائع لاریب ان دراس

  الدراسة، باعتبار معظم الأحكام التي جاءت فیھا أعید صیاغتھا في الفصل الموالي المتعلق

ذكر الخصوصیات التي میزتھ  تم وقد المشتري، ومن ثم أخذت نصیب الأسد،  بالتزامات

اقیة ثم ما جاء في النشرات المتعلقة فكانت دراسة الالتزام بالتسلیم بمقتضى ما ورد في الاتف

بمصطلحات غرفة التجارة الدولیة، أما  الالتزام بالضمان فتمثل في  المطابقة المادیة من 

حیث الكم والنوع والأوصاف وكذا التغلیف والتعبئة حیث اقترن ھذا الالتزام بشرطي 

نزع الید وضمان الفحص والابلاغ كما تضمن ضمان ادعاء الغیر المتمثل في الضمان ضد 

  .التعرض  في حالة الملكیة الفكریة

أما الجزاءات المترتبة على عدم تنفیذ الالتزامات السابقة الذكر، فأولھا الالزام بالتنفیذ 

الذي یكون إما باستبدال البضاعة  أو باصلاح العیب، وثانیھا الفسخ  الذي لا یحتاج العیني 

التحكیم ، بل یكفي  إثبات المخالفة الجوھریة أو فیھ الأطراف إلى اللجوء  لى القضاء أو 

د استعمالھ الإخلال بالالتزام بالتسلیم بإعتباره التزام بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة، والذي قیّ

بضرورة إخطار البائع بالفسخ، أما جزاء تخفیض الثمن فیتعلق بمدى مطابقة البضاعة بما تم 

مثل والھدف من ھذه المكنة ، النوعیة او المواصفاتمن حیث الكمیة او  واءالاتفاق علیھ، س

ولا   لا یضار البائع  بین مصالح الأطراف وحتى ازنةالعقد والمو المحافظة على ھو غیرھا

البضاعة  بما یتماشى والقدر المناسب بین قیمةانقاص الثمن كلھا، یمكن  ترد إلیھ البضاعة

  .ق علیھالسلیمة، وقیمة البضاعة المطابقة والثمن المتف

  : ھو خصوصیتھ من حیث وما میز ھذا الفصل في شقھ المتعلق بالالتزامات  

م المستندات إلى بنك في بلد البائع، وتبعا یالذي یمكن أن یتم بطریق تسل الالتزام بالتسلیم-

ھذه   البضاعة مع أنھا لم تصل بعد إلى المشتري، مما یجعلھ یستفید من  قیمة  لذلك تحصیل

  .بمجرد تقدیمھ لھذه المستندات إذا كانت مطابقة لما تم الاتفاق علیھ  تبرأ ذمتھ القیمة، كما

 والذي  في البیوع الدولیة عاتزالذي یعتبر السبب الرئیس لمعظم المنا الالتزام بالمطابقة-

كما  ،مر قد یمتد في حالات إلى ما بعد التسلیمإلا أن الا ،التسلیم وقت تقدیره ھو وقت یعتبر

  .بشرطي الفحص والإبلاغمقید الالتزام  أن ھذا

بالتنفیذ العیني وذلك باللجوء إلى الوسائل الممكنة، كأن   بامكان المشتري أن یلزم البائع -

في   في حالة عدم مطابقتھا للعقد، أو أن یطلب إصلاح العیب  یطلب استبدال البضاعة

  .المطابقة

أو بحالة عدم تنفیذ  ھ بالمخالفة الجوھریةحق اللجوء إلى الفسخ بما أسمت قیدت الاتفاقیة -

  .المعقولة التي منحھا إیاه المشتري الاضافیة المھلة البائع لالتزاماتھ خلال

ثم إضافة قید آخر وھو ألا یكون البائع قد  ،ء تخفیض الثمن بالالتزام بالمطابقةاربط جز -

  ھو حرصھا على اتما جاءت بھ الاتفاقیة في باب الجزاء إصلاح ھذا العیب ولعل عرض
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ما   وباعتبار المحل فیھ عادة ،شاقة  لا یتم إلا بعد مفاوضات إنقاذ عقد البیع باعتبار ابرامھ

  .یكون مبالغ ھامة

الحرص الواضح  على یدل وجزاءات من التزامات لاشك أن ما جاء في ھذا الفصل  

  عطاء الحلول المناسبةما التزم بھ البائع من جھة وفي إ تفصیل واضعي الاتفاقیة في من قبل

ألاّ كل طرف، ومن ثم   بأحد التزاماتھ، أي الموازنة بین مصلحة للمشتري إذا ما أخل البائع

أي متطابقا مع ما ورد في العقد، ،التزاماتھ ولو لم یكن تنفیذا تاما نفذالبائع خاصة إذا ما یضار

  .ولا یضار المشتري تبعا لھذا الإخلال من جانب البائع

ا تعرضت لموضوع لمّالشئ  نفس  الاتفاقیة فعلتھل : ل الذي یمكن طرحھاوالسؤ  

   .تم الإجابة علیھ في الفصل الثانيما ست وھذا التزامات المشتري؟
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   ھاتنفیذالتزامات المشتري وجزاءات عدم: الفصل الثاني

ورد في الفصل الثالث من الجزء الثالث المعنون ببیع البضاعة من اتفاقیة فیینا 

زامات المشتري في عقد البیع الدولي للبضائع والجزاءات التي تترتب عن مخالفة الت

  : المشتري للعقد، حیث رتبت كالتالي

  .دفع الثمن: الفرع الأول

  .الاستلام: الفرع الثاني

جزاءات عدم التنفیذ (الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد : الفرع الثالث

  ).للالتزامات

حظة التي سبق ذكرھا في مقدمة الفصل الأول، ھو أن الاتفاقیة عالجت ونفس الملا

الفرع المتعلق بالجزاءات في نفس ترتیب الالتزامات، فقد آثرت أن أجعل الالتزامات في 

  .فرع، والجزاءات في فرع مستقل نظرا لطبیعة الموضوع ولاختلاف المفاھیم

دفع : مات المشتري تتمثل فيوجاء في كتاب مصطفى تراري تاني وآخرون أن التزا

.1الثمن، ثم فحص البضائع وتسلمھا

وبمناسبة تحلیل ھذه الالتزامات في نفس المرجع، تم التطرق إلى الالتزام بفحص 

، والحقیقة أن 40 -39 - 38البضائع باعتباره التزاما مستقلا، عالجتھ الاتفاقیة بموجب المواد 

وإنما عالجت موضوع التزامات البائع وبالضبط ھذه المواد لم تعالج التزامات المشتري، 

  .الالتزام بالمطابقة

1-Mostapha trari tani, william pissoort, patrick saerens, droit commercial international
conforme aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie, édition berti, Alger, 2007
p : 225.
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وقبل أن تذكر الاتفاقیة ھذه الفروع أوردت نصا إجمالیا حددت بموجبھ التزامات 

یجب على المشتري بموجب شروط العقد وھذه الاتفاقیة، أن یدفع " المشتري حیث جاء فیھ 

.1"ثمن البضاعة وأن یتسلمھا

  :دم سیتم التطرق إلى الموضوع حسب المبحثین الموالیینوعلى ضوء ما تق

  التزامات المشتري؛  -

  .جزاءات إخلال المشتري بالتزاماتھ -

التزامات المشتري: المبحث الأول
لقد أوردت اتفاقیة فیینا نصا إجمالیا حددت فیھ التزامات المشتري بصورة عامة قبل 

یجب على المشتري، " 53لك في نص المادة أن تفصل في كل التزام على حدى، حیث جاء ذ

  ". بموجب شروط العقد و ھذه الاتفاقیة، أن یدفع ثمن البضائع وأن یستلمھا

فمن خلال نص المادة نجد أن الاتفاقیة وضعت التزامین رئیسین على عاتق المشتري   

  :وھما على التوالي

  .من الاتفاقیة 59إلى  54الالتزام بدفع الثمن، وقد تم تنظیمھ بموجب المواد من  -أ  

  .من الاتفاقیة 60الالتزام بتسلم البضاعة، وھو ما نصت علیھ المادة الوحیدة  - ب  

  .وھو التقسیم الذي سیتم إتباعھ في دراسة موضوع التزامات المشتري  

.التزام المشتري بدفع الثمن: المطلب الأول

تزام بدفع ثمن البضاعة حسب إن الالتزام الرئیس في ذمة المشتري تجاه البائع ھو الال

الأوضاع والشروط المتفق علیھا، حیث أن ھذا الالتزام ونظرا للفارق المكاني بین المتعاقدین 

یحتاج إلى ترتیبات خاصة، كما أن الفارق الزمني أیضا یلعب دورا في ذلك  لأن عقد البیع 

ھا عقودا أخرى مثل عقد الدولي یحتاج إلى مدة زمنیة حتى یتم تنفیذه، وھي المدة التي تغطی

النقل وعقد التأمین، وعلى ضوء ما سبق نجد أنھ عادة في الواقع العملي یلجأ الأطراف إلى 

إیجاد صیغة مفیدة تضمن لكلى الطرفین تنفیذ التزاماتھ بأمان والواقع العملي شھد عدة طرق 

وقد  2ماد المستندي،منھا التحصیل المستندي ثم خصم الكمبیالة المستندیة ثم في الأخیر الاعت

أوردت الاتفاقیة نصا عاما تركت فیھ طرق الدفع و الإجراءات اللازمة لذلك لحریة 

یتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما " أنھ 54الأطراف التعاقدیة، حیث جاء في المادة 

جبة یلزم واستیفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانین والأنظمة الوا

  ".التطبیق من أجل تسدید الثمن

وتحدیدهتعریف الثمن: الفرع الأول

  .تعریف الثمن -أولا

.من اتفاقیة فینا 53المادة  -1
.173: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص  - 2
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ھو مبلغ من النقود یتفق علیھ المتبایعان، ویجب أن یكون مقدرا أو قابلا للتقدیر وأن 

.1یكون جدیا، أي لا یكون صوریا ولا تافھا

تق المشتري الذي یقابل التزام الالتزام الأساسي الذي یقع على عا" ویعرف على أنھ   

.2"البائع بنقل الملكیة

.3ویعرف أیضا على أنھ مبلغ من  النقود یلتزم المشتري بدفعھ إلى البائع  

  .وما یمكن ملاحظتھ أن الاتفاقیة لم تعرف الثمن 

  كیفیات تحدید الثمن  - ثانیا

ما تؤكده  الأصل أن یكون الثمن محددا بطریقة واضحة لا تدع مجالا للشك، وھو

یعتبر إیجابا أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجھا "من اتفاقیة فیینا التي جاء فیھا  14المادة 

إلى شخص أو عدة أشخاص معینین، وكان محددا بشكل كاف وتبین منھ اتجاه قصد الموجب 

إلى الالتزام بھ في حالة القبول، ویكون العرض محددا بشكل كاف إذا عین البضائع وتضمن 

كما یمكن ،"احة أو ضمنا تحدیدا للكمیة والثمن أو بیانات یمكن بموجبھا تحدیدھماصر

تحدیده عن طریق تفسیر إرادة الفریقین، وذلك بالرجوع إلى العادات التجاریة، لأن الثمن 

.4ینبغي أن یكون قابلا للتحدید دون لجوء الفریقین إلى اتفاق جدید

كد  أن الإیجاب یجب أن یكون محددا بما فیھ فكما سبق یتضح من نص المادة أنھا تؤ  

الكفایة، سواء للكمیة أو الثمن، ولكن قد لا ینص العقد بصورة صریحة على تحدید الثمن أو 

  حتى على طریقة تحدیده، فكیف یكون الأمر؟

وستتم الإجابة على ھذا السؤال وما سبقھ من عرض من خلال دراسة الحالة التي   

  .سواء صراحة أو ضمنا ثم حالة سكوت العقد عن ذلك یذكر ویحدد فیھا الثمن

  حالة ذكر الثمن في العقد  -1

في ھذه الحالة لا یثار أي إشكال لأنھ یفترض أن الطرفین قد اتفقا على ھذا الثمن   

بالتوصل إلیھ من خلال الإیجاب والقبول، ویتوصل الطرفان إلى تحدید الثمن بعد مفاوضات 

میة الصفقة، كما قد یقبل المشتري مباشرة بالثمن الذي عرضھ قد تطول أو تقصر بحسب أھ

أكدت على أن البائع یجب أن یحدد في  14البائع ضمن إیجابھ، وھذا انطلاقا من كون المادة 

إیجابھ صراحة أو ضمنا الثمن أو یقدم بیانات تمكن من تحدیده، ویكون ذلك إما بذكر الثمن 

ویمكن كذلك أن یحدد بصورة ضمنیة بطریقة یمكن  صراحة في العقد بمبلغھ في سند صریح،

معھا معرفة ثمن البضاعة دون الوقوع في شك أو ریب وھو ما یمكن أن تتضمنھ مثلا عبارة 

  .، وھذا یكون عادة بین متعاقدین سبق التعامل بینھما5"بالشروط المعتادة" 

، المرجع )البیع والمقایضة(الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة  عبد - 1
.771: السابق، ص

: ، ص2000زاھیة سي یوسف، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، الجزائر،  - 2
184.

3- Henri et Léon Mazeaud, leçons de droit civil, op-cit, P :699.
Jacquesجاك غستان،  - 4 Ghestin ،تكوین العقد، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،

. 759- 758: ، ص ص2000بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
.177: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 5
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  ض الخلافوقد یتم تحدید الثمن على أساس الوزن، وھو الأمر الذي قد یثیر بع  

ھل یتم احتساب الثمن على أساس الوزن الإجمالي أو الوزن الصافي؟ وھو ما فصلت فیھ  

إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك یحسب :" من اتفاقیة فیینا بقولھا 56المادة 

  .وبذلك لا یلزم المشتري بدفع قیمة التغلیف والتوضیب"  الثمن على أساس الوزن الصافي

ا كان تحدید الثمن من قبل الطرفین ضمن بنود العقد وھو الوضع المألوف فلا یثور فإذ  

  إشكال، إلا انھ قد یسكت الأطراف على تحدیده، فكیف یكون الحل؟ 

  حالة سكوت العقد  -2

اختلف الفقھ حول صحة عقد البیع الدولي للبضائع إذا لم یتم تحدید الثمن بأي من 

ولعل مرد ھذا ، ن یرى أن العقد باطل، ومنھم من یرى عكس ذلكالكیفیات السابقة، فمنھم م

الذي یقضي بوجوب أن یكون الإیجاب محددا بشكل كاف،  14ھو وجود نص المادة الجدل

من جھة أخرى، والذي یقول بصحة العقد حتى وإن لم یتم تحدید  55ووجود نص المادة 

  .حدیدهالثمن صراحة أو ضمنا ولا توجد بیانات یمكن بموجبھا ت

  الرأي القائل بعدم صحة العقد -2-1

من اتفاقیة فیینا یوجب أن یكون الإیجاب  14یرى فانسان ھوزیھ، أن نص المادة 

محددا بما فیھ الكفایة، سواء فیما یتعلق بالسلعة ذاتھا من حیث طبیعتھا ومن حیث كمیتھا، 

قل قابل للتحدید، فإذا لم وكذلك الثمن الذي یجب أن یكون محددا صراحة أو ضمنا أو على الأ

أي أن عدم تحدیده بالشكل الذي  1یكن كذلك كان مجرد دعوة إلى الدخول في المحادثات

من اتفاقیة فیینا لا یجعلھ یرقى إلى مستوى الإیجاب، ومن ثم یقول بوجود  55ذكرتھ المادة 

  .55و 14تناقض صریح بین المادتین 

، حیث 55أو المادة  14تطبیق المادة ویرى كذلك أن ھناك جدل ثار بشأن تغلیب   

.2من الاتفاقیة 55ھناك فرضیة مؤیدة لتفوق المادة 

  الرأي القائل بصحة العقد -2-2

من اتفاقیة  55و 14یرى البعض، عدم وجود أي تعارض أو تناقض بین المادتین 

أن  یشترط أن یتضمن الإیجاب عرضا محددا بطریقة كافیة، في حین 14فیینا، فنص المادة 

كما یرى - تقول بصحة العقد ولو لم یتضمن تحدید الثمن أو كیفیة تحدیده، حیث  55المادة 

أن ھذه المادة تعتد بالإیجاب الذي لا یتضمن عرضا محددا للثمن  -محمود سمیر الشرقاوي

.3بطریقة كافیة

من اتفاقیة فیینا جاءت بحل لحالة  55فعدم وجود تعارض بینھما دلیلھ أن المادة   

من اتفاقیة  55كوت الأطراف على تحدید الثمن، وھي فعلا وسیلة بدیلة، ویعتبر نص المادة س

فیینا من جھة أخرى مكملا لإرادة الطرفین بافتراض اتجاه قصد المتعاقدین إلى تعیین الثمن 

.وما بعدھا 166: ، المرجع السابق، صفانسان ھوزیھ - 1
171: المرجع السابق، ص نقلا عن - 2
.90:، صمحمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق - 3
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من الاتفاقیة الذي مفاده أنھ حالة عدم الاتفاق  55على الأساس الذي ذكر في نص المادة 

.1م الرجوع إلى السعر المتداول في التجارةالصریح یت

  حالة تغیر الثمن -3

إذا ما تغیرت الظروف وتغیر معھا ثمن البضاعة بین وقت إبرام العقد ووقت تنفیذه،  

یتم تحدید الثمن بالرجوع الى السعر الاعتیادي وقت انعقاد العقد قیاسا بنفس البضاعة المبیعة 

  . أ فیینا 55و ھو ما ذكرتھ المادة  في ظروف مماثلة في نفس التجارة

  .كیفیة تنفیذ الالتزام بدفع الثمن: الفرع الثاني

إن تنفیذ الالتزام بدفع الثمن في مجال العقود الدولیة تصادفھ عدة مسائل، خاصة مع 

وجود الفارق في المكان بین المتعاقدین، والذي ینجم عنھ كما ھو معلوم فارق من حیث 

كما أن . قد من جھة، ومن جھة أخرى فوارق من حیث المعاملات البنكیةقوانین الصرف والن

، قد یكون لھا تأثیرا على كیفیة تنفیذ التزامات الأطراف 2العقد الدولي قد یتطلب عقودا أخرى

 57بصورة عامة، وھو ما سیتم التطرق إلیھ في ھذا الفرع، وذلك من خلال نصوص المواد 

  .تضمنت مكان وزمان الدفع والإجراءات المطلوبة في ذلكمن الاتفاقیة التي  59، و58 –

  العملة المستعملة في الدفع  -أولا

الأصل أن ذلك یرجع إلى إرادة الأطراف، حیث یختار الفریقان العملة التي ستستعمل 

في تنفیذ الالتزام بدفع الثمن، ھذا ما لم یوجد تعارض بین ھذه الإرادة وقوانین البلد الذي سیتم 

لدفع، حیث نجد بعض القوانین تفرض نوع العملة التي یتم بھا دفع ثمن البضاعة، فیكون فیھ ا

على المدین بالتالي احترام ذلك، وعادة ما تكون عملة البلد الذي یقیم فیھ البائع، أو قد تكون 

.3عملة البلد الذي أُبرم فیھ العقد إذ لم یتفق الأطراف على غیر ذلك

  من مكان الوفاء بالث - ثانیا

إن مكان التنفیذ یمثل المكان الذي تتجسد فیھ الآثار التي أرادھا الأطراف من وراء    

إبرام العقد حیث یتمتع ھذا المكان بمیزة معتبرة ومن ثم فتحدیده أسھل بكثیر من تحدید مكان 

.4الإبرام أو مكان المفاوضات

یع ما لم یوجد اتفاق وقد جعل المشرع الجزائري مكان دفع الثمن ھو مكان تسلیم المب  

  . من القانون المدني الجزائري 387أو عرف یقضي بغیر ذلك وھو ما أوردتھ المادة 

أما اتفاقیة فیینا فقد نصت على أن مكان الوفاء بالثمن في عقد البیع الدولي في المادة 

أن  إذا لم یكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معین وجب علیھ -1: "التي جاء فیھا 57

  : یدفعھ إلى البائع

  في مكان عمل البائع، أو  -أ

".في مكان التسلیم، إذا كان الدفع مطلوب مقابل تسلیم البضائع أو المستندات - ب

.173:، صنقلا عن المرجع السابق - 1
.مثل عقد النقل أو عقد التأمین - 2
.265: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -3
لخاص، قواعد التنازع، ترجمة فائز أنجق، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، موحند إسعاد، القانون الدولي ا - 4

.364:، ص1989الجزائر، 
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فمن خلال نص المادة یمكن استنتاج عدة أماكن قد یدفع فیھا المشتري الثمن، لكن عموما 

ن الوفاء بالدین النقدي محمول لا نجد أن الخاصیة التي تمیز عقد البیع الدولي للبضائع أ

La، 1مطلوب dette portable non quérable
فالمدین ھو الذي یسعى إلى مكان عمل  ،2

الدائن، وھو المكلف بحمل الثمن إلى البائع، وبذلك فالبائع غیر ملزم باتخاذ أي إجراء لمطالبة 

.3المشتري بالسداد عملا بقاعدة الدین محمول لا مطلوب

ما تقدم سیتم التطرق إلى الاحتمالات الواردة في شأن مكان الدفع وھي  وعلى ضوء  

  :ثلاثة

  .المكان الذي تم الاتفاق علیھ -1

  .في مكان التسلیم -2

  .في مكان عمل البائع -3

  )إرادة المتعاقدین(الدفع في المكان المتفق علیھ  -1

الحل البدیل، أي أن نصھا  من اتفاقیة فیینا لا تعتبر ھي القاعدة، بل تعد 57إن المادة 

لا یطبق إلا في حالة سكوت الأطراف، وھو ما یجعل الرجوع إلیھا یكون في غیاب اتفاق 

الأطراف على مكان للدفع، والذي عادة ما یكون مذكورا في العقد منذ البدایة، حیث نجد 

ذي یتعامل معھ البائع دائما یسعى إلى أن یكون مكان الدفع ھو المكان الذي یوجد فیھ البنك ال

، یتم فتح "كوسیط"ویكون لدیھ حساب فیھ، أو یكون البنك الذي یتم اعتماده من قبل الأطراف 

اعتماد مستندي لفائدة البائع بأمر من المشتري، ویكون ھو الضامن لدفع الثمن بالنسبة للبائع 

صیغة ومن جھة المشتري یكون ھو الذي یقوم بدراسة وفحص المستندات وتسلیمھا لھ بال

.4المتفق علیھا بین الأطراف أثناء فتح الاعتماد المستندي وتحریر خطاب الاعتماد

  الدفع في مكان التسلیم  -2 

إن التسلیم في مجال عقد البیع الدولي، لا ینطبق دائما على تسلیم البضاعة ذاتھا وإنما 

لمستندات الأمر الذي قد یكون التسلیم حكما، وھو في حالة جعل نقل الحیازة مرھون بتسلیم ا

  :یتطلب معھ التمییز بین الحالتین

حالة الدفع في مكان تسلیم البضاعة  -2-1

من اتفاقیة فیینا، وھو ما سبق  31إن مكان تسلیم البضاعة ورد ذكره في نص المادة 

ذكره، حیث أنھ إذا لم یتفق الأطراف على مكان للتسلیم یقع على عاتق المشتري عبء تسلم 

  . 50عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص  -1
.عكس ما ھو معمول بھ في القواعد العامة من أن الدیون مطلوبة لا محمولة -

2- Mostapha Trari Tani, et autre, Op-cit, p :225.
.197:طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
الدولیة، دار النھضة  1983علي جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة، دراسة للقضاء والفقھ المقارن وقواعد سنة  - 4

  07: ، ص1993العربیة، القاھرة، مصر، 
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أو العمل على ذلك، ویكون بالتالي ذلك المكان ھو مكان للدفع، وھذه الطریقة نادرة  البضاعة

جدا، خاصة وأن عقد البیع الدولي عادة ما یقترن بعقد نقل، وعادة ما تكون الاصطلاحات 

Les)التجاریة  incoterms)  مستعملة فیھ، والتي تحدد التزامات الأطراف بما في ذلك مكان

  .ضوئھ یتم تحدید مكان الدفع التسلیم الذي على
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حالة الدفع في مكان تسلیم المستندات -2-2

بین " الوسیط"إن تسلیم المستندات عادة ما یكون عن طریق بنك یتولى لعب دور 

البائع والمشتري، وعادة ما یتدخل بنك من بلد المشتري وبنك من بلد البائع، بحیث یكون 

غیر، وقد یتعدى إلى دور المنفذ لالتزامات الأطراف دورھما یتراوح بین مجرد الوساطة لا 

أو بدلا عنھم، سواء مقابل ضمانات مالیة یتحصل علیھا قبل فتح الاعتماد المستندي، أو 

، وھذا باعتبار الاعتماد المستندي یمثل وسیلة ضمان لطرفي البیع، كما 1ضمانات شخصیة

..2دیمثل وسیلة وفاء بالالتزامات المترتبة على ھذا العق

  تعریف الاعتماد المستندي   -2-2-1

ھو عقد یلتزم بمقتضاه بنك لحساب عمیلھ أن یدفع للمستفید مبلغا محددا بعملة معروفة   

.3إذا سلم ھذا الأخیر المستندات المتفق علي

وبتسلیم المستندات وفحصھا والتأكد من مدى مطابقتھا لما تم الاتفاق علیھ بین   

في خطاب الاعتماد یقوم البنك بتحصیل الثمن المتفق علیھ وبذلك  الأطراف، ولما تم ذكره

تحویلھ إلى البائع، فالبنك یلتزم بالوفاء بقیمة الاعتماد إذا قدمت إلیھ المستندات المطلوبة 

بعد فحصھا والتأكد من مدى مطابقتھا لما سبق الاتفاق علیھ  4مطابقة لما تم الاتفاق علیھ

5وذكره في خطاب الاعتماد

  خصائص الاعتماد المستندي  -2-2-2

إن أھم ما یمیز الاعتماد المستندي ھو تأدیتھ لوظیفتین أساسیتین، فھو وسیلة ضمان 

  .لطرفي البیع ووسیلة وفاء للالتزام بتسلیم المستندات والالتزام بدفع الثمن

ثمن كما أنھ یمثل طریقة من طرق التمویل بالنسبة للبائع أحیانا، حیث أنھ یحصل على   

البضاعة فور تسلیمھ المستندات ولو لم تصل البضاعة إلى المشتري، وھذه الحالة تتعلق 

  .بنوع من أنواع الاعتماد وھو الاعتماد القطعي والمؤید بالدفع

  أنواع  الاعتمادات المستندیة  -2-2-3

.153: ، ص1992نشر، الطبعة الثانیة، ادوار حنا، قانون رجل الأعمال، دون دار  - 1
، 2001الأردن، الطبعة الأولى،  ،جمال یوسف عبد النبي، الاعتمادات المستندیة، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان - 2

. 37:ص
3- Farouk Bouyacoub, L’entreprise et le financement Bancaire, Casbah éditions, Alger, 2001,
P :263.

 .600: من النشرة رقم 08: ، المادة500:من النشرة رقم 10المادة  -
، دار الفكر الجامعي، 500 یةحسام الدین عبد الغني الصغیر، الجدید في القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستند -4

  . 102: ، ص2004الإسكندریة، 
دراسة مقارنة وفقا لأحكام النشرة  –د المستندي أكرم إبراھیم حمدان الزعبي، مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتما - 5

.65:، ص2000،  دار وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 500
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تتعدد الاعتمادات المستندیة من حیث عدة أوجھ، فإما ان ینظر إ لیھا بحسب مدى قوة 

التزام البنك أو من حیث تدخل عدة بنوك وكذا من حیث قابلیتھا للانتقال وأیضا من حیث 

  .الوسیلة المستعملة في تنفیذھا

ولعل أھم ھذه التقسیمات وأكثرھا ھي الاعتمادات القابلة للإلغاء والاعتمادات غیر   

  .القابلة للإلغاء أو القطعیة

ائي لا یمكن تعدیلھ أو الرجوع فیھ دون أما الاعتماد القطعي فمفاده وجود تعھد نھ  

  ).الآمر، المستفید، البنك فاتح الاعتماد، البنك المبلغ(موافقة جمیع الأطراف 

والاعتماد غیر القطعي ھو الذي یبقى بموجبھ حق الإلغاء إلى البنك المصدر في أي   

  .وقت ولو بعد إخطار المستفید بھ

القطعي فیصبح الاعتماد قطعي ومؤید یلتزم  وقد یضیف البنك الوسیط تأییده للاعتماد  

بموجبھ البنك الوسیط بما التزم بھ البنك فاتح الاعتماد وبذلك لا یقتصر دوره على التبلیغ، بل 

یلتزم شخصیا نحو المستفید بتسدید قیمة المستندات بمجرد تقدیمھا إلى البنك وفحصھا من قبل 

  .   سالفة الذكر 600لنشرة رقم ھذا الأخیر في أجل خمسة أیام وھو ما أقرتھ ا

إلا أن البائع في مثل ھذه الحالة، قد لا یستعمل الاعتماد المستندي المفتوح لھ من قبل 

وبذلك تنقضي مدتھ، مما یجعل البنك في حِل من التزاماتھ تجاه البائع ) الآمر(المشتري 

بثمن البضاعة لأن عدم  ، وھذا في الحقیقة لا یبرئ ذمة المشتري الذي یبقى مدینا)المستفید(

1.استعمال الاعتماد المستندي لا یشكل سببا للإبراء

  حالة الدفع في مكان عمل البائع -2-3

إذا لم یتفق الأطراف على مكان للدفع، ولم یتم من جھة أخرى اعتماد مكان تسلیم 

البائع وإذا البضاعة كمكان للدفع أو مكان تسلیم المستندات، فإن المكان البدیل ھو مكان عمل 

كان للبائع عدة مقرات فیكون المكان الذي لھ علاقة وثیقة بالعقد ھو مكان عمل البائع طبقا لما 

  :من اتفاقیة فیینا التي جاء فیھا 10تقضي بھ المادة 

إذا كان لأحد الطرفین أكثر من مكان عمل واحد فیقصد بمكان العمل المكان الذي "   

  ..".لھ صلة وثیقة بالعقد وبتنفیذه

أما إذا قام البائع بتغییر مكان عملھ بعد انعقاد العقد، فإن المصاریف الزائدة التي سببھا   

ھذا التغییر والتي تنفق لأجل الوفاء بالثمن تكون على عاتق البائع، وبذلك یتم التسدید أو الدفع 

ت أن في مكان العمل الجدید، ولم تذكر المادة حالة رفض المشتري الدفع فیھ حیث اعتبر

مع الأخذ بعین 2المشترى لن تكون لھ إمكانیة رفض الدفع في مكان عمل البائع الجدید

الاعتبار ضرورة إخطار البائع للمشتري بتغییر مكان عملھ في الآجال المعقولة التي تمكنھ 

من تنفیذ الالتزام بالدفع، وإلا كان للمشتري أن یحتج على البائع في حالة عدم إبلاغھ 

.199- 198: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص ص - 1
.367:فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
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لجدید، وبذلك لا یتحمل المشتري نتائج التأخیر في التنفیذ كما سنرى لاحقا أثناء بالإجراء ا

  . الحدیث عن جزاء عدم التنفیذ بالنسبة للمشتري، وما یستطیع البائع فعلھ في مواجھة ذلك

  زمان الوفاء بالثمن: ثالثا

ع فیھ إن ثمن المبیع وفق القانون المدني الجزائري یكون مستحقا في الوقت الذي یق

  .  تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

ولكن خصوصیة  1والأصل في البیوع أن یعجل بالثمن، حیث یكون ذلك وقت التسلیم

العقود الدولیة خاصة في مسألة التسلیم لھا طابع خاص بالنظر إلى البعد المكاني بین 

تزام بدفع الثمن من حیث التاریخ أو الآونة الأطراف المتعاقدة، والتي تؤثر بدورھا على الال

التي تحدد لذلك، وعملا على ضمان حقوق كل طرف بشكل لا یتم معھ الإضرار بمصالح 

الأطراف الأخرى، فنجد أن اتفاقیة فیینا حاولت إیجاد حل لمسألة زمان دفع الثمن الذي 

  :ما یلي من اتفاقیة فیینا على 58، حیث نصت المادة 59و 58كرست لھ المواد 

إذا لم یتضمن عقد البیع تحدیدا لمیعاد وفاء المشتري بالثمن، وجب علیھ أن یدفعھ  - 1"  

عندما یضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلھا تحت تصرف المشتري وفقا للعقد وھذه 

  .الاتفاقیة، ویجوز للبائع أن یعتبر الدفع شرطا لتسلیم البضائع أو المستندات

ضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالھا بشرط أن لا تسلم البضائع أو إذا ت -2   

  .المستندات التي تمثلھا إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن

لا یلزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح لھ الفرصة لفحص البضائع، ما لم  -3   

  " بین الطرفین یكن ذلك متعارضا مع كیفیة التسلیم أو الدفع المتفق علیھما

من خلال ھذا النص الذي لم یجعل تاریخ إبرام العقد ھو زمان دفع الثمن، وذلك   

مراعاة لكون البیع الدولي یتم بین طرفین بعیدین كل منھما عن الآخر، مما یتعذر معھ تسلیم 

على ، وإنما یحتاج الأمر إلى وقت أو قد یكون موقوفا 2البیع ولا قبض الثمن مباشرة بالمناولة

، كما قد یكون الدفع بعد إجراء عملیة نقل، كما قد یكون الدفع بشرط الفحص من جانب 3شرط

  .المشتري للبضائع

  :وسیتم إجمال ھذه الاحتمالات في النقاط التالیة  

  .حالة تحدید میعاد للوفاء -1  

  . حالة اشتراط نقل البضائع -2  

  .حالة تأخیر الدفع -3  

  ءحالة تحدید میعاد للوفا -1

إن اتفاقیة فیینا كرست بل بالغت في احترام إرادة الطرفین، ولم یقتصر ذلك على 

استبعاد الاتفاقیة برمتھا، ولا على مجرد الاتفاق المخالف لبعض أحكامھا، بل ذھبت إلى أبعد 

.31: ص أحمد محرز، المرجع السابق، - 1
. 02:علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص - 2
.مثلا الدفع مقابل تسلیم المستندات أو الدفع عند وضع البضائع تحت تصرف المشتري - 3
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، وبذلك یكون من اللازم 1من ذلك وھو فرض احترام ما اشترطتھ إرادة الطرفین المشتركة

لأطراف في حالة ما إذا تم النص في العقد على میعاد للوفاء بالثمن وھو ما احترام إرادة ا

  :من اتفاقیة فیینا في الفقرة الأولى بقولھا 58أشارت إلیھ المادة 

  ..."إذا لم یتضمن عقد البیع تحدیدا لمیعاد وفاء المشتري بالثمن"   

المیعاد من طرف فمن خلال ھذه الفقرة یتضح أن القاعدة أو الأصل أن یتم تحدید   

، 2المتعاقدین، أو على الأقل تعتبر أنھ بدایة یتم الرجوع إلى ما تم الاتفاق علیھ بین المتعاقدین

والتي سیتم  58وبعد ذلك إذا لم یوجد اتفاق یتم الرجوع إلى الاحتمالات التي ذكرتھا المادة 

  .التطرق إلیھا لاحقا

الطرفین للدفع أنھ یمكن أن یكون الدفع  وما یمكن ذكره ھنا في مسألة تحدید میعاد بین  

.3سلفا أي قبل التسلیم بوجھ عام سواء تسلیم البضاعة أو تسلیم المستندات وقد یكون لأجل

والحقیقة أن ھذه الاحتمالات التي ذكرھا فانسان ھوزیھ لا نجد لھا صدى من الناحیة   

المؤجل یمكن اعتمادھما لو  العملیة، ولا نجد ما یبررھا، حیث أن مسألتي الدفع المسبق أو

كان التعامل داخلیا أو بین طرفین توجد بینھما تعاملات سابقة نتج عنھا ثقة متبادلة تجعل 

البائع یمكنھ تأجیل تحصیل الثمن إلى ما بعد تسلیم البضاعة محل البیع أو تجعل المشتري 

مدى مطابقتھا لما تم یقوم بالدفع قبل أن یتسلم البضاعة أو المستندات، وقبل أن یتأكد من 

الاتفاق علیھ، وھذا ما وجدناه مكرس بین بعض المتعاقدین الذین تربطھم عقود لمدة معینة، 

.حیث نجد أنھ یتم ذكر مدة الدفع على متن الفاتورة المرسلة إلى البنك قصد توطینھا

ك لعدة ولكن یبدو أن الحالة الأولى المتمثلة في الدفع سلفا ھي التي یصعب تحقیقھا وذل  

 - البنوك-أسباب، فقد یتعارض ذلك مع الأنظمة القانونیة ، وقد تكون المؤسسات المالیة       

ھي التي لا تقبل مثل ھذا التعامل، حیث لا تقوم بتحویل الأموال إلا بعد التأكد من أن المتعاقد 

للبضائع وأن سیقوم فعلا بعملیة استیراد وذلك بتقدیمھ لوثیقة تثبت أنھ أبرم عقد بیع دولي 

البضاعة محل العقد تم فعلا شحنھا، وذلك من خلال تقدیم بولیصة الشحن 

Connaissement
، وھي التي نظمت بموجب معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض 4

أو من خلال تقدیم  19245أوت  25القواعد المتعلقة بسندات الشحن البحري الموقعة في 

LTAنقل الجوي أو شھادة ال LTRرسالة النقل البري 

إلا أن ھذه الوثائق المذكورة آنفا لا تثبت بشكل قطعي أن المتعاقد سیقوم فعلا بإدخال   

تتراجع على  - في الجزائر مثلا –البضاعة إلى التراب الوطني وجمركتھا، مما جعل البنوك 

ي الاعتماد على ھذه الوثائق لتحویل الأموال إلى البائع، وأصبحت تشترط وثیقة أخرى وھ

.24: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -1
.24: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -2
.368: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -3
وھذه الحالة تمثل خطرا على البائع حیث قد یتعرض المشتري للإفلاس وبالتالي لا یمكنھ دفع ثمن البضاعة المستوردة،  - 4

.وقد لا یقوم بدفع الثمن
.28: الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس 02في  71-64انضمت إلیھا الجزائر بموجب المرسوم  - 5
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التي تمثل نظام الاستیراد بقصد الاستھلاك  D1000(1(التي تثبت جمركة البضاعة فعلا مثلا 

خاصة الدفع –فكما ذكرنا سابقا نجد أن عملیة الدفع بطریقة مباشرة بین المشتري والبائع 

نادرة جدا لأن الفاصل المكاني بین الطرفین یتعذر معھ المجازفة من جانب أي  -المسبق

و وجد عامل الثقة، وذلك لأن الظروف ھي التي قد تتسبب في جعل أحد طرف حتى ول

الأطراف یخل بتنفیذ التزامھ ومثال ذلك ھلاك البضاعة أثناء عملیة النقل، وكذلك إمكانیة 

تعرض البائع إلى الإفلاس، الأمر الذي یجعل المشتري یتوخى الحذر ولا یبدأ بتنفیذ التزامھ 

  .بائع سینفذ التزامھ فعلابالدفع قبل التأكد من أن ال

فمن خلال ما سبق ذكره فیما یخص تحدید میعاد للوفاء دون إدراج شرط یثبت أن 

سیقوم فعلا بتنفیذ التزامھ أرى أن ھذه الطریقة لیست ذات جدوى  -البائع –الطرف الثاني 

قانونیة خاصة من الناحیة العملیة نظرا لما تكتنفھ من مخاطر سواء التي أساسھا التنظیمات ال

  .أو التي سببھا الفاصل المكاني بین الأطراف المتعاقدة

  حالة اشتراط نقل البضائع لدفع الثمن -2

تخول اتفاقیة فیینا للبائع الحق في أن یربط بین میعاد سداد الثمن ومیعاد تسلیم 

 البضاعة أو المستندات التي تمثلھا إلى المشتري، ومن ثم یجوز للبائع أن یمتنع عن تنفیذ

إلى المشتري متى كانت البضاعة ) تسلیم البضاعة أو المستندات التي تمثلھا(التزامھ بالتسلیم 

.2خاضعة لعقد نقل ما لم یقم المشتري بدفع الثمن بالكیفیة أو الطریقة المتفق علیھا

وھذه المكنة التي منحتھا الاتفاقیة إلى البائع الذي یبدأ بتنفیذ التزامھ وھو قیامھ بإرسال 

حراسة "بضاعة قبل أن ینفذ المشتري التزامھ بدفع الثمن ھدفھا الاحتفاظ لھ بالحق في ال

، ما دام الطرف الثاني لم ینفذ التزاماتھ، وعملیا یكون ذلك 3"البضاعة والسیطرة علیھا

بإعطاء تعلیمات إلى الناقل الذي أوكلت لھ مھمة نقل البضاعة بألا یسلمھا إلى المشتري إلا 

لى أمر من البائع الذي یكون قد حصل على ثمن البضاعة وإذا كانت المستندات بعد حصولھ ع

مثلا في حالة وجود (ھي التي تمثل نقل الحیازة یكون الوضع بإعطاء أمر إلى البنك الوسیط 

حتى یقوم بدفع ) المشتري في عقد البیع(بألا یسلم المستندات إلى الآمر ) اعتماد مستندي

  .الثمن

  الدفع حالة تأخیر -3 

إن الدفع في كل الأحوال سواء كان عند وضع البضائع أو المستندات تحت تصرف 

المشتري أو كان النقل فیھ شرطا، لا یمكن أن یتلازم مع التسلیم، أي لا یمكن أن یتما في 

منحت للمشترى مھلة لتمكینھ من فحص  58/3وقت واحد، حیث نجد أن الاتفاقیة في المادة 

1-D1000 دخال البضاعة إلى التراب الوطني بقصد الاستھلاك ھو تصریح جمركي مفصل مفاده إmise a la
consommation.

.175:سمیر محمود الشرقاوي، المرجع السابق، ص -2
.369: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص -3
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لا یلزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح لھ الفرصة لفحص : "ء فیھاالبضائع والتي جا

  ".البضائع، ما لم یكن ذلك متعارضا مع كیفیة التسلیم أو الدفع المتفق علیھ بین الطرفین

فمن خلال ھذا النص یتبین أنھ لا یجوز إلزام المشتري بدفع ثمن البضاعة ما لم یتم   

دة، إلا أن یكون ذلك یتعارض مع كیفیة التسلیم أو الدفع منحھ فرصة للقیام بفحصھا كقاع

ومثال ذلك لو تم الاتفــــاق على أن یكـون الدفع مقابـل : المتفق علیھما بیـن طرفي العقــد

Documentالمستندات  Contre Paiement
، حیث بموجب ھذا الشرط یقوم المشتري بدفع 1

  .قیمة البضاعة بمجرد حصولھ على المستندات من طرف البنك الذي أوكلت لھ ھذه المھمة

وقد یحدث أن یكون التسویة بطریق القبول ولیس بطریق الدفع، حیث یكون الحصول   

2على المستندات مقابل قبول ورقة تجاریة مثل الكمبیالة 
Document contre acceptation ،

حیث بمقتضى ھذه التقنیة یحصل المشتري على المستندات التي تصلھ عن طریق البنك 

لھذه " مالك"، ویتم الدفع في تاریخ استحقاق معین بالنسبة لآخر Traiteمقابل قبولھ لكمبیالة 

ریة مقابل تسلیم المستندات التجا"، وھو ما یعبر عنھ في القواعد التجاریة الدولیة بـ 3الورقة

.D/P"4والمستندات مقابل الدفع  D/Aالقبول 

فھذه الحالات المذكورة سابقا یتعذر معھا منح المشتري مھلة لفحص البضائع وبذلك   

  .یكون عرضة لخطر عدم المطابقة الذي سبق التطرق إلیھ

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن البائع لیس ملزما بتوجیھ أي طلب أو إنذار إلى   

مشتري بالدفع أو باتخاذ أي إجراء، وذلك لأن المشتري ملزم بالدفع في التاریخ المحدد في ال

العقد، أو الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلى العقد، أو أحكام اتفاقیة فیینا، وھذا ما كرستھ 

  :منھا بقولھا 59الاتفاقیة في المادة 

العقد أو الذي یمكن  یجب على المشتري أن یدفع الثمن في التاریخ المحدد في"   

تحدیده بالرجوع للعقد أو إلى أحكام ھذه الاتفاقیة دون حاجة إلى قیام البائع بتوجیھ أي طلب 

  "أو استیفاء أي إجراء

  التزام المشتري بتسلم البضاعة : المطلب الثاني

إن القاعدة أنھ على المشتري أن یبادر إلى تسلم الشيء المبیع في المیعاد المتفق علیھ 

  فكیف عالجت اتفاقیة فیینا الالتزام بالتسلم؟ 5الذي تقضي بھ الأعراف التجاریة أو

من الخصائص الممیزة لاتفاقیة فیینا الصفة المكملة لھا، ومن ثمة بإمكان الطرفین 

 53، وھذا ما تجسده المادة 6استبعاد تطبیقھا أو مخالفة نص من نصوصھا أو تعدیل آثارھا

1- Chaouki bouri, la logistique du commerce extérieur en Algérie, EDIK éditions, première
édition, Oran, Algérie P : 140.
2- J- BELOTTI, Le transport international de Marchandises, librairie Vuibert, paris, 1992, P :
44.
3-Mohammed ElKamel el khalifa, Guide des transports internationaux de marchandises,
éditions Dahleb, Alger, 1994, P : 135.

.والمتعلقة بالقواعد الموحدة للتحصیل 1995الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة سنة  225ة السابعة من النشرة رقم الماد - 4
.32:أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 5
.25: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 6
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شتري بموجب شروط العقد وھذه الاتفاقیة أن یدفع ثمن البضائع یجب على الم" منھا بنصھا 

  ".وأن یتسلمھا

والمشتري ملزم لیس فقط بدفع ثمن البضاعة بل أیضا بمصاریف البیع وكذلك بتسلم 

.1الشيء المبیع

فیتضح من النص أن الفریقین یتفقان على ما ھو أصلح لھما، حیث بإمكانھا أن یحددا 

لم، سواء بالنص صراحة على ذلك في الاتفاق، أو بالرجوع إلى العقود في العقد كیفیات التس

والنماذج، وخاصة ما یعرف بالمصطلحات التي وضعتھا غرفة التجارة الدولیة التي فّصلت 

تفصیلا دقیقا عكس ما جاءت بھ اتفاقیة فیینا التي تناولت موضوع التسلم في مادة واحدة، 

2.اسعة مما قد یثیر نزاعات كثیرةوبذلك أعطت المفسر سلطة تقدیریة و

  :ومن خلال ما تقدم ذكره سیتم التطرق إلى موضوع التسلم حسب الخطة التالیة

  التسلم حسب اتفاقیة فیینا -1

lesالتسلم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة  -2 incoterms.

  الالتزام بالتسلم حسب اتفاقیة فیینا: الفرع الأول

تفاقیة فیینا إلى التزام المشتري بتسلم البضاعة المبیعة من البائع لقد تم التطرق في ا

  :التي جاء فیھا 60في مادة وحیدة ھي المادة 

  :یتضمن التزام المشتري بالاستلام ما یلي" 

القیام بجمیع الأعمال التي یمكن توقعھا منھ بصورة معقولة لتمكین البائع من القیام  -أ

  بالتسلیم، و

  ".ئعاستلام البضا - ب

وما یمكن ذكره ھنا أن ھذا الالتزام المتمثل في الاستلام یمثل الوجھ المقابل لالتزام   

، ومن ثم فكیفیات التسلم تتوقف بشكل أساسي على كیفیات التسلیم 3البائع المتمثل في التسلیم

ول بحیث لا ینشأ التزام المشتري إلا بتنفیذ البائع لالتزامھ بجعل البضاعة متاحة للطرف الأ

  . حتى یمكنھ تسلمھا

فبما أن الالتزام بتسلیم المبیع ھو التزام أساسي على البائع، فإن ذلك یستلزم أن یكون   

4.استلامھا التزاما على المشتري

  التزام المشتري بتسھیل التسلیم: أولا

إن المشتري ملزم بالقیام بأي عمل یمكن أن ینتظر منھ لكي یتاح للبائع القیام بالتسلیم 

، فھذا الالتزام مفاده التعاون مع البائع لیسھل لھ تنفیذ الالتزام بالتسلیم الملقى )60/1المادة (

الالتزام بالتعاون في الحقیقة یزید وینقص بحسب ما تم الاتفاق علیھ بین وھذا، 5على عاتقھ

1- Mazeaud, Op.cit, p : 834.
.340، 339: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص ص - 2
.176: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 3
.238: مصطفى أحمد الزرقاء، المرجع السابق، ص - 4
حسام الدین عبد الغني الصغیر، تفسیر اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، دار الفكر الجامعي،  - 5

.157:الإسكندریة، دون سنة طبع، ص
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 حیث بمقتضاه لا یتحمل البائع ،EXWالأطراف فقد یتقلص بشكل كبیر مثلا في حالة البیع 

1.عدا وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في مصنعھ وھذا أقصى التزام بالنسبة للبائع

وقد یمتد الالتزام بالتعاون مثلا عندما یتطلب العقد نقل البضائع، فیقع على المشترى   

عبء إبرام العقود الضروریة التابعة مثل عقد النقل، التأمین وكذلك تقدیم كل المساعدات مثل 

رخص الاستیراد وكذلك القیام بالإجراءات الجمركیة المطلوبة، وكل ما الحصول على 

تتطلبھ الظروف والأحوال من أجل مساعدة البائع في إیصال البضاعة إلى المكان المتفق 

  .علیھ

إلا أن ھذا الالتزام لیس مطلقا، بحیث لا یمكن تحمیل المشتري أعمالا غیر مألوفة قد 

ھنا في ھذا الشأن ھو عدم الإضرار بالمشتري و تحمیلھ ینتج عنھا ما یضایقھ، فالأصل 

وبذلك فھو ملزم بالقیام بجمیع الأعمال التي یمكن توقعھا من أجل تمكین البائع  2نفقات باھظة

.3من القیام بالتسلیم بصورة معقولة

  التزام المشتري بتسلم البضاعة  - ثانیا

  مضمون الالتزام -1

ري للبضائع بصورة مادیة، حیث یتم وضع البضاعة إن الاستلام مفاده حیازة المشت

تحت تصرفھ مما یجعلھ قادرا على تسلمھا والانتفاع بھا بحسب الغرض الذي تعاقد من 

، لأن مسألة الفحص التي یتم بمقتضاھا التحقق من مدى مطابقة البضائع لما تم الاتفاق 4أجلھ

.علیھ مرتبطة أساسا بالتسلم المادي

1- CHIBANI RABAH :opcit, p :16.
.341:فانسان ھوزیھ ،المرجع السابق، ص - 2
.199: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
.176:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 4
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  كیفیات التسلم -2

إن كیفیات التسلم تتنوع بحسب تنوع كیفیات التسلیم، فإذا كان مثلا البائع ملزما بتنفیذ 

التزامھ بالتسلیم في أماكنھ الخاصة، یكون التسلم من طرف المشتري في تلك الأماكن 

وبوضع البضائع تحت تصرفھ یكون البائع قد نفذ التزامھ، أما إذا تم اشتراط نقل البضائع، 

ون بوضع البضائع تحت تصرف الناقل ویكون تبعا لذلك التزام المشتري بالتسلم فالتسلیم یك

  :ونكون ھنا أمام حالتین 1حسب الاتفاق بینھ وبین البائع

حالة ما إذا كان التعاقد مبرما على أن البائع یلتزم بإرسال البضاعة، فھنا یكون  -1  

ھلاك البضاعة على عاتق البائع  التسلیم عند وصولھا إلى مكان مقصدھا، ومن ثم تبقى تبعة

  .إلى أن یتم التسلیم

حالة ما إذا تم الاتفاق على أن یتحمل المشتري عبء تعیین الناقل، فھنا یتطابق  -2  

مكان وزمان التسلم مع مكان وزمان التسلیم، وتكون بذلك تبعة ھلاك البضاعة أثناء عملیة 

  .النقل على عاتق المشتري

التسلم في مھلة متفق علیھا بین الطرفین، أو في مھلة معقولة اعتبارا وفیما تقدم یجب أن یتم 

.2من تاریخ تلقي المشتري إخطارا من طرف البائع یعلمھ بوضع البضائع تحت تصرفھ

وقد یكون التسلیم أو التسلم مقرونا بشرط، وخاصة ما یتعلق بالإجراءات الجمركیة،   

بائع كان المشتري ملزما بالقیام بھا وتكون بذلك فإذا لم تكن ھذه الإجراءات من التزامات ال

  .جزء لا یتجزأ من الالتزام بتسلم البضائع من قبل المشتري

Lesالالتزام بالتسلم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة :الفرع الثاني Incoterms

»إن الھدف الأساسي من إصدار الغرفة التجاریة الدولیة    ICC لما یسمى  «

المستعملة في مجال العقود والمعاملات التجاریة الدولیة،  Incoterms" أنكوتیرمز"بمجموعة 

ھو القضاء على المشاكل التي مردھا اختلاف الأعراف التجاریة بین الدول، ومن ثم فھي 

تھدف أساسا إلى وضع مجموعة من القواعد المتعارف علیھا دولیا لتفسیر أشھر وأھم العقود 

وھو ما دعا إلى إدراجھا ضمن ھذا  3بھا في حقل التجارة الدولیةوالمصطلحات المعمول 

البحث في الفصل الأول وفي ھذا الفصل نظرا لما تكتسبھ من أھمیة بالغة عملیا، لأنھا تقضي 

على اختلاف الأطراف، خاصة وأن كل طرف قد یكون على غیر علم بالأعراف التجاریة 

  .السائدة في دولة الطرف الآخر

من أسباب ارتأیت إدراج ھذا الشق في المبحث الثاني وھو التسلم نظرا لما تقدم   

لتنظیم ھذه المصطلحات لھذا الالتزام مثلھ مثل التسلیم بشكل كاف ودقیق حسب كل مجموعة 

  .على حدى

.347: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
 67في الحالات غیر المنصوص علیھا في المادة : " یة فیینا التي جاء فیھامن اتفاق 69ھذا ما یستنتج من نص المادة  - 2

تنتقل التبعة إلى المشتري عند استلامھ البضائع، أو عند عدم تسلمھا في المیعاد، ابتداءا من الوقت الذي وضعت   68والمادة 
".تحت تصرفھ ولم یتسلمھا مع مخالفة ذلك للعقد

.176: ، صمنیر قزمان، المرجع السابق - 3
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وسیتم التطرق إلى موضوع التسلیم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة من   

غرفة التجارة الدولیة، وستكون البدایة بالمجموعة خلال المجموعات الأربع التي وضعتھا 

D -  عكس ما تم اعتماده في الفصل الأول الذي كانت البدایة فیھ بالمجموعةE-

والقصد من ذلك ھو التدرج من الاصطلاح الأسھل في التنفیذ حسب بدایة تحمل تبعة  

  . الھلاك
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.)Dعةالمجمو(التزام المشتري بالتسلم حسب بیوع الوصول : أولا

إن مجموعة الوصول ھي التي ترھق كاھل البائع أكثر من غیرھا فبموجبھا یتسلم 

المشتري البضاعة في میناء الوصول وبالمقابل یتحمل البائع مخاطر الطریق وأجرة النقل 

.1والتأمین

وعادة ما یلجأ التجار إلى ھذا النوع من البیوع لكي یطمئن المشتري إلى سلامة وصول 

2باعتباره لا یتحمل مخاطر الطریقالبضاعة 

والعكس صحیح، 3إنھ وكلما تزایدت الأعباء في ذمة البائع كلما قلت في ذمة المشتري

وبذلك سأبدأ من البیوع التي تكون فیھا الالتزامات الملقاة على عاتق البائع ثقیلة حیث تصل 

تعتبر بالنسبة للمشتري إلى حد إیصال البضاعة إلى المشتري مع دفع الحقوق والرسوم التي 

  .عقودا سھلة من حیث الالتزامات

).كافة أسالیب النقل( DDUوالبیع  DDPالتزام المشتري بالتسلم حسب البیع  -1

DDPالبیع  -1-1

یلتزم المشتري بمقتضى ھذا الاصطلاح بتسلم البضاعة على رصیف میناء الوصول، بحیث 

الھلاك حتى تلك النقطة وجمیع النفقات بما فیھا تكون معدة للاستیراد مع تحمل البائع مخاطر 

.4الرسوم الجمركیة في میناء الوصول

وھذا البیع یمثل الحد الأدنى من التزامات المشتري مقارنة بالبیوع الأخرى، مثلما أن   

  .یمثل الحد الأدنى من التزامات البائع EXWالبیع 

DDUالبیع  –1-2

ضاعة في المكان المتفق علیھ في بلد الاستیراد ویلتزم بموجب ھذا البیع یتسلم المشتري الب

، فمقتضى ھذا البیع تزید أعباء المشتري عن DDP5بدفع الرسوم الجمركیة عكس البیع 

  .سابقھ

كما سبق وأن رأینا في الفصل الأول أن البائع ملزم بتسلیم أي بوضع البضاعة تحت   

كان المقصد المتفق علیھ وفي تصرف المشتري أومن یسمیھ بعد وصول المركبة إلى م

، ویقابل ھذا الالتزام التزام المشتري یكون بالتسلم، فإذا 6التاریخ المتفق علیھ في بلد الاستیراد

كان المكان المتفق علیھ ھو مكان محل إقامة المشتري یكون تسلیم البضاعة بصورة فوریة 

ذي نظم عملیة إیصال وھو إقامة أمر جوھري تبرره ظروف الحال حیث أن البائع ھو ال

، 2000محمد فرید العریني، ھاني دویدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  - 1
.609: ص

. 43: أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 2
.348:فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 3
الفقي، القانون البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید  - 4

.412: ، ص2001لبنان، 
.40:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 5
  .27:، صDDPو DDUأنظر الفصل الأول، التزامات البائع حسب البیع  - 6
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البضاعة وبذلك فھو المسؤول أمام الناقل عن مصاریف الحفظ في حالة تأخر المشتري عن 

.1التسلم

أما إذا لم یكن مكان التسلیم ھو محل إقامة المشتري فالأمر مرده إلى الاتفاق الحاصل   

نھ ما لم یخالف بین الطرفین، والمھم أن المشتري یقوم بالتسلم في الآجال المتفق علیھا، لأ

ھذه المدة یكون البائع ھو المسؤول عن تبعیة الھلاك وھو المسؤول أمام الناقل على 

  .مصاریف الحفظ وھذا ما لم تنقض المھلة المتفق علیھا

وكما سبق الذكر فإن التزم المشتري مرتبط أساسا بالتزام البائع بالتسلیم في المكان   

لزم المشتري بالتسلم إذا ما أخل البائع بالتزامھ، فلو مثلا والزمان المتفق علیھما، وبذلك لا ی

قام بالتسلیم بصورة مسبقة، أي قبل الأجل المتفق علیھ بإمكان المشتري رفض التسلیم أو إذا 

تأخر في ذلك لأن مثل ھذه المعاملات تحتاج إلى دقة وترتبط بالوقت ارتباطا مھما فعامل 

البالغة، كما للمكان تأثیره لما قد یتبع البضاعة محل العقد  الزمن في مثل ھذه العقود لھ أھمیتھ

من إجراءات أخرى، كالنقل أو العبور أو التخزین التي قد تؤثر بشكل أو بآخر علیھا سواء 

  .من حیث ثمنھا أو من حیث سلامتھا

وكما أن المشتري ملزم بالتسلم فھو ملزم بمساعدة البائع حتى یتمكن من أداء التزامھ   

رخص العبور والاستیراد وتسھیل الحصول على المستندات الضروریة، حیث  خاصة

حتى یمكنھ  DDP، ویقدم لھ ید المساعدة في حالة ما إذا كان البیع 2یعوضھ البائع على ذلك

فالالتزام بدفع ھذه الرسوم ملقى على عاتق  DDUمن دفع الرسوم، أما في حالة ما إذا كان 

قھ القیام بإجراءات الاستیراد، ودفع الرسوم المتعلقة بھا، وقد المشتري، وبذلك یقع على عات

  .یساعده البائع في ذلك حیث یقوم بتعویضھ عما قدمھ لھ

)النقل البحري( DESالبیع و DEQالتزام المشتري بالتسلم حسب البیع  -2

مفاده التسلیم على رصیف میناء الوصول بعد التفریغ، وھو من بیوع  DEQإن البیع 

  . ولالوص

وبمقتضى ھذا البیع یتم وضع البضاعة على رصیف میناء المقصد المتفق علیھ وفي 

وبذلك یعتبر ھذا البیع الأقل خطورة بالنسبة للمشتري في البیوع . التاریخ والمھلة المشترطین

البحریة لأنھ لا یتحمل مصاریف النقل ولا حتى الأضرار التي قد تصیب البضاعة أثناء 

  .عملیة التفریغ

مفاده تسلیم البضاعة على متن السفینة في میناء الوصول وھو من  DESإن البیع 

بیوع الوصول، حیث المشتري یلزم بالتسلیم بمجرد وضع البضاعة بتصرفھ وذلك بوضعھا 

على متن السفینة في نقطة التفریغ المعتادة في میناء المقصد المعین في التاریخ والمھل 

  . یتحمل البائع مخاطر الطریق إلى غایة آونة التسلیم المشترطة في عقد البیع أین

.349: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 1
.350:جع السابق، صفانسان ھوزیھ، المر - 2
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  )النقل البري( DAFالتزام المشتري بالتسلم حسب البیع  -3

من بیوع الوصول حیث یتسلم المشتري البضاعة في نقطة الإرسال  DAFإن البیع   

1Renduالمتفق علیھا على الحدود frontière ویستخدم ھذا الاصطلاح عادة في عقود ،

، و بمقتضى ھذا 2جارة الخارجیة التي تتضمن عملیة نقل بالسكك الحدیدیة أو بالسیاراتالت

الاصطلاح یلزم البائع بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في النقطة الحدودیة المتفق 

علیھا، وبالتالي یكون المشتري ملزما بتسلم البضاعة في المكان والزمان المتفق علیھما مثل 

، حیث یكون التسلم بصورة فوریة إذا كانت النقطة DDUذكر في البیع الحالة سابقة ال

الحدودیة في مكان إقامة المشتري، أما عدا ذلك لا یلزم المشتري بالتسلیم إلا في الأمكنة 

والأوقات المتفق علیھا، ویكون لھ حق الرفض خارج ھذه الأوقات أو بعیدا عن الأماكن 

  .المتفق علیھا

اعدة البائع، وذلك بالقیام بجمیع الإجراءات المتعلقة بالاستیراد أو والمشتري ملزم بمس

عبور بلد أو عدة بلدان إذا لم تكن الحدود المتفق علیھا ھي حدود بلد الاستیراد وتكون تلك 

  .الإجراءات على نفقتھ

  التزام المشتري بالتسلم حسب بیوع الانطلاق - ثانیا

ھي من بیوع القیام أو  Eأو Fأو Cموعة إن البیوع التي سیأتي ذكرھا سواء المج

الانطلاق التي یقوم فیھا البائع بتسلیم الشيء المبیع إلى المشتري في بلد القیام، وبذلك تنتقل 

.3ملكیتھا إلى المشتري

.4و مؤدى التسلیم في بلد القیام أن تكون تبعة الھلاك أثناء مرحلة النقل على عاتق المشتري

  .المجموعات تباعاوسیتم التطرق إلى ھذه 

Cالالتزام بالتسلم حسب المجموعة  -1

تضم نمطین من البیوع، یستعمل النمط الأول في كافة أسالیب النقل،  Cإن المجموعة 

، أما النمط الثاني فیستعمل في النقل البحري ویضم الاصطلاحین CPTو CIPویضم البیوع 

CFR وCIF.

)كافة أسالیب الشحن( CIPلبیع اوCPTالالتزام بالتسلم حسب البیع -1-1

مفاده أن ثمن البضاعة وأجور النقل مدفوعة حتى مكان الوصول  CPTإن البیع 

المعین، وھو من بیوع المغادرة الذي یتحمل بمقتضاه المشتري تبعة ھلاك البضاعة منذ 

. 150: محمودي مسعود، المرجع السابق، ص - 1
.186: منیر قزمان، المرجع السابق، ص - 2
.42:أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 3
.605: محمد فرید العریني، ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 4
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نقل فمفاده أن ثمن البضاعة وأجور ال CIPلحظة تسلمھا في المكان المتفق علیھ، أما البیع 

.بالإضافة إلى مصاریف التأمین مدفوعة حتى مكان الوصول المعین

یقع على عاتق الناقل عبء تنظیم  CPTوالبیع  CIPبأنھ في البیع 1كما سبق الذكر  

نقل البضائع، إلا أنھما یعتبران من بیوع الانطلاق مما یجعل المشتري ھو المسؤول على 

  .ھلاك البضاعة أثناء النقل

ره في الالتزام بالتسلم أنھ یتم قبل تكفل الناقل بالسلع ولیس بعده، ومن ثم وما یمكن ذك  

یتحمل ھو مصاریف التفریغ والمعاملات الجمركیة بمناسبة عبور البضائع بلدان أخرى إن 

وجدت، كذلك المصاریف المستوجبة بسبب أحداث لاحقة للإرسال التي لم تكن متوقعة 

2.اناتوتساقط الثلوج والفیضكالإضرابات

النقل البحري CIFوالبیع  CFRالالتزام بالتسلم حسب البیع  -1-2

CFRالبیع  - 1-2-1 

یعتبر من بیوع الانطلاق أین تنتقل تبعة الھلاك بموجب ھذا البیع إلى  CFRإن البیع 

المشتري اعتبارا من آونة مرور البضاعة في متراس ظھر السفینة في مرفأ الشحن ویكون 

.3على ظھر السفینة في میناء الشحن وذلك في التاریخ المتفق علیھتسلم البضاعة 

یتم التسلم في میناء الوصول ویضیف بأن ثمن  CFRویرى محمودي مسعود أنھ في البیع 

.4الشحن والتأمین والمصاریف مسددة

  .في حین أن التسلم في مثل ھذا الاصطلاح یتم في میناء الانطلاق ولیس في میناء الوصول

CIFالبیع  -1-2-2

إن الواقع العملي أثبت أن المشتري یصعب علیھ القیام بإجراءات التأمین أو النقل 

وذلك لبعده عن مكان البضاعة، مما أدى بالعرف التجاري إلى جعل البائع یبرم عقد النقل 

.5وعقد التأمین، وبذلك تتضمن قیمة البضاعة نفقات النقل ومصروفات التأمین

یتم تسلم البضاعة منذ قیام البائع بتسلیمھا للناقل في میناء الشحن  CIF ففي البیع 

وتمام شحنھا على السفینة المتجھة إلى میناء الوصول، وفقا للشروط التي نص علیھا عقد 

في میناء ) المرسل إلیھ ( البیع، وھذا یعني عدم التزام البائع بتسلیم البضائع للمشتري

.6ل إلى المشتري منذ تمام شحنھاالوصول لان مخاطر البضائع تنتق

التي تقول بوجود  4- في الفقرة ب 560وھذا ما تؤكده غرفة التجارة الدولیة في النشرة رقم 

وأن یتلقاھا من الناقل في میناء  4- قبول الشاري تسلم البضاعة ما دامت سلمت وفقا للفقرة أ

  : ھامكان التسلیم بقول 4- المقصد المتفق علیھ، وقد حددت الفقرة أ

.26: التزامات البائع، ص - 1
.352: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 2
  .560: النشرة رقم - 3
.67:محمودي مسعود، المرجع السابق، ص - 4
.43:أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 5
. 315: حسان دیاب، المرجع السابق، ص -6
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على البائع أن یسلم البضاعة على ظھر السفینة في مرفأ الشحن في التاریخ أو المھل المتفق " 

  ".علیھا

یكون التسلیم في میناء الوصول مع  CIFویضیف محمودي مسعود أنھ في البیع 

، في حین 1تحمل جمیع المصاریف من قبل البائع بما في ذلك الشحن، وضمان وصول السلعة

رید العریني وآخرون أنھ في مثل ھذا البیع یتم التسلم على ظھر السفینة عند یرى محمود ف

.2میناء القیام

وحتى یتمكن المشتري من تسلم البضاعة، یجب أن تسلم مستندات الشحن من البائع، 

لأنھا ھي التي تعطي الحق للمشتري بأن یتسلم البضاعة من الناقل، وبذلك یتحمل المشتري 

.3ي میناء الوصول، ویتحمل البائع نفقات التسلیم في میناء الانطلاقنفقات الاستلام ف

Fالالتزام بالتسلم حسب المجموعة  -2

تحتوي على ثلاث اصطلاحات، إحداھا یستعمل في كافة وسائط  Fإن المجموعة 

فیستعملان في  FASوالاصطلاح  FOB، وأما الاصطلاح FCAالنقل وھو الاصطلاح 

  .النقل البحري فقط

.67: محمودي مسعود، المرجع السابق، ص - 1
.605:محمد فرید العریني، ھاني دویدار، المرجع السابق، ص - 2
، الجزء الأول، الالتزامات والعقود التجاریة، دار الكتب القانونیة، 1999ي، القانون التجاري الجدید لسنة عماد الشر بین - 3

.135: ، ص2002مصر، 
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)النقل البحري( FOBالالتزام بالتسلم حسب البیع  -2-1

الذي یتم بموجبھ تسلم البضاعة على ظھر السفینة في میناء الشحن  FOBإن البیع 

المتفق علیھ، یتحمل بمقتضاه المشتري الالتزام بالتسلم منذ وضع البضاعة على ظھر السفینة 

شتري نفقات البضاعة ومخاطرھا منذ في التاریخ المحدد والمتفق علیھ، وبذلك یتحمل الم

أي أن المشتري یتحمل تبعة الھلاك في (، 1اجتیازھا حاجز السفینة في المیناء المحدد للشحن

.)2المرحلة السابقة على وضع البضاعة على ظھر السفینة التي یعینھا المشتري

)النقل البحري( FASالالتزام بالتسلم حسب البیع -2-2

تسلیم البضاعة بجانب السفینة في میناء الشحن المتفق علیھ وھذا  مفاده FASإن البیع 

، EXWالبیع من البیوع التي یتحمل بموجبھا المشتري أعباء كثیرة فھو یتقارب مع البیع 

بجانب السفینة في المیعاد المحدد ) المیناء(ومن ثم تكون لحظة التسلم ھي المكان المتفق علیھ 

یھ جمیع المخاطر والأضرار التي قد تلحق بالبضاعة اعتبارا من بین الطرفین، وبذلك تنتقل إل

آونة تسلمھا أو من التاریخ المتفق علیھ أو تاریخ انقضاء المھلة المحددة للتسلیم إذا لم یقم 

.3الشاري بإبلاغ البائع أو إذا لم تصل السفینة المعینة في الوقت المحدد

)سالیب النقلكل أ( FCAالالتزام بالتسلم حسب البیع  -2-3

یتحمل المشتري مخاطر ھلاك البضاعة ونفقاتھا منذ تسلیم البضاعة من قبل البائع  

لا یتم بموجبھ تنظیم عملیة  FCA، وھو كذلك من بیوع الانطلاق، إلا أن البیع 4إلى الناقل

ل النقل من قبل البائع كالبیوع السابقة، حیث في ھذا البیع یقوم المشتري بتنظیم عملیة النق

وبذلك یتم الاتفاق على تحدید تاریخ التسلیم ومكانھ، ومن ثم یكون ھذا التاریخ ھو وقت التسلم 

.5من قبل الناقل الذي عینھ المشتري

Eالالتزام بالتسلم حسب المجموعة  -3 

، والذي یستعمل في كل EXWتحتوي على اصطلاح وحید وھو Eإن المجموعة 

  .بریةالوسائط سواء البحریة، الجویة وال

EXإن البیع  works  الذي مفاده تسلیم البضاعة في المصنع وتزداد فیھ أعباء

المشتري الذي یجب علیھ أن یتسلم البضاعة في مصنع البائع بمجرد وضعھا تحت تصرفھ، 

ومن ثم یتحمل المشتري كل الأعباء والمصاریف اللاحقة للتسلیم من إجراءات تصدیر 

ات وتكالیف الاستیراد، فلا یلتزم البائع بنقل أو شحن وإجراءات العبور وكذلك إجراء

البضاعة عدا التزامھ بتجھیزھا في معملھ لیقوم بعد ذلك المشتري بتسلمھا والقیام برفعھا 

.6بالوسیلة التي یختارھا

  .136: عماد الشر بیني، المرجع السابق، ص - 1
.608:محمد فرید العریني، ھاني دیودار، المرجع السابق، ص - 2
.5-فقرة ب 560النشرة  - 3
.34:میر الشرقاوي، المرجع السابق، صمحمود س - 4
.353: فانسان ھوزیھ، المرجع السابق، ص - 5
.163: طالب حسن موسى، القانون البحري، المرجع السابق، ص - 6
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فھذا النوع من البیوع یمثل الحد الأقصى من التزامات المشتري، ولھذا السبب یرى   

مال ھذا الاصطلاح عندما لا یكون بمقدور المشتري القیام البعض أنھ لا یجوز استع

بإجراءات تصدیر البضاعة من میناء القیام، كالحصول على التراخیص اللازمة لعملیة 

.1التصدیر والجمركة

.33:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
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  الجزاءات المترتبة على مخالفة المشتري لالتزاماتھ: المبحث الثاني

دفع الثمن أو التسلم في ورد ذكر عدم تنفیذ المشتري لالتزاماتھ سواء 

القانون المدني الجزائري بحیث رتب جزاءات على الإخلال بھذه الالتزامات فكان 

أولھا الإلزام بالتنفیذ الجبري، حبس المبیع أو فسخ البیع أین جعل الفسخ إما اتفاقیا 

  . أو قضائیا
الفصل الثالث جزاءات عدم تنفیذ المشتري لالتزاماتھ في أما اتفاقیة فیینا فقد ذكرت   

، وفي الفرع 1منھا تحت عنوان التزامات المشتري حیث جاء في الفرع الأول دفع الثمن

، وجاء الفرع الثالث تحت عنوان الجزاءات التي تترتب على مخالفة 2الثاني الاستلام

إلى غایة المادة  61المشتري للالتزامات، وقد عالجت الاتفاقیة ھذه الجزاءات بموجب المواد 

  .نھام 65

ونفس الملاحظة التي تم ذكرھا في معرض الحدیث عن جزاءات عدم تنفیذ البائع   

لالتزاماتھ، وھي أن الاتفاقیة جعلت من الجزاءات فرع من الفصل الذي عنوانھ التزامات 

  .المشتري، في حین أنھا لا تعتبر كذلك

ا ما خالف المشتري إن البائع یملك عدة مكنات قانونیة یمكنھ تطبیقھا واللجوء إلیھا إذ  

  :من الاتفاقیة بقولھا 61بنود العقد أو أخل بالتزاماتھ أو بأحدھا وھو الأمر الذي أجملتھ المادة 

  : إذا لم ینفذ المشتري التزاما مما یرتبھ علیھ العقد أو ھذه الاتفاقیة جاز للبائع -1  

  .65إلى  62أن یستعمل الحقوق المقررة في المواد  -أ  

  .77إلى 74لتعویضات المنصوص علیھا في المواد أن یطلب ا - ب  

لا یفقد البائع حقھ في طلب التعویضات إذا أستعمل حقا من حقوقھ الأخرى في  -2  

  الرجوع على المشتري

لا یجوز للقاضي أو للمحكم أن یمنح المشتري أي مھلة لتنفیذ التزاماتھ عندما  -3  

  خالفة المشتري للعقد یتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة في حالة م

من الاتفاقیة  53إن المشتري كما سبق الذكر حددت التزاماتھ بموجب نص المادة   

بدفع الثمن وبتسلم البضاعة، فإذا أخل بأحد ھذه الالتزامات سواء ما تعلق بدفع الثمن وذلك 

دي، ولم بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع كما لو كان الدفع یتم بطریق فتح اعتماد مستن

یقم المشتري بذلك، أو تم الدفع في مكان غیر الذي تم الاتفاق علیھ، أو حتى تقدیم دفع الثمن 

أو التأخر فیھ، أو ما تعلق بتسلم البضاعة وذلك إما بعدم القیام بما من شأنھ تمكین البائع من 

اعة في التسلیم أو بعدم القیام بسحب البضاعة، أو إذا لم یحدد المشتري مواصفات البض

  .التاریخ المتفق علیھ

-62كل ھذه المخالفات تمنح الحق للبائع بأن یتمسك بالحقوق المقررة بموجب المواد   

  : من الاتفاقیة، ویمكن إجمال ھذه الجزاءات في 65

.من اتفاقیة فیینا 59إلى غایة  54المواد م  - 1
.امن اتفاقیة فیین  60المادة  - 2
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  .62المادة : الإلزام بالتنفیذ العیني -1

  .64المادة : الفسخ -2

  .65المادة : تحدید مواصفات المبیع -3

لأن الاتفاقیة  1جزاءات الثلاث المذكورة یمكن اعتبارھا جزاءات أصلیةوھذه ال  

أوردت بعض الجزاءات الأخرى في فصل مستقل وذلك بمناسبة دراسة الأحكام المشتركة 

  .بین البائع والمشتري

 45من الاتفاقیة جاءت بنفس صیغة المادة  61وما یمكن الإشارة إلیھ ھنا أن المادة   

  .ي أجملت الجزاءات المترتبة على مخالفة البائع لالتزاماتھالسابق ذكرھا والت

 62على حق المشتري في التنفیذ العیني، فقد أوردت المادة  46وكما نصت المادة   

التي سبق بیانھا  47نفس المكنة بالنسبة للبائع، ونفس الشيء بالنسبة لما جاء في المادة 

  .حرفیا 63الحكم في المادة  والمتعلقة بالمھلة الإضافیة فقد تم تكرار نفس

وكذا الأمر بالنسبة للحق في الفسخ الذي تم التعرض لھ أثناء الحدیث عن المكنات   

، فقد سلكت الاتفاقیة نفس 49الممنوحة للمشتري، والذي نظمتھ الاتفاقیة في نص المادة 

بل تضمنت ولم تأت الاتفاقیة بجدید  64المسلك بحیث منحت للبائع نفس الحق بموجب المادة 

.2تقریبا نفس الأحكام

التي ألزمت المشتري باستكمال مواصفات  65أما ما میز ھذا الفرع فھو نص المادة   

  .البضاعة محل البیع

وعلیھ سأحاول أن أذكر في ھذا المبحث الخصوصیات التي تمیزه حتى یتم تجنب   

عن الجزاءات المترتبة  التكرار، وما كان متشابھا في أحكامھ مع ما ورد ذكره أثناء الحدیث

  .على إخلال البائع بالتزاماتھ سأكتفي بالإحالة إلیھ

  الإلزام بالتنفیذ العیني : المطلب الأول

أوردت الاتفاقیة مكنة التنفیذ العیني الممنوحة للبائع إذا أخل المشتري بأحد التزاماتھ في  

: منھا والتي جاء فیھا 62نص المادة 

من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفیذ التزاماتھ ویجوز للبائع أن یطلب " 

" إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا یتعارض مع ھذا الطلب. الأخرى

یحدد الحالات التي یجوز فیھا للبائع اللجوء إلى طلب التنفیذ العیني،  62إن نص المادة  

.عرض لھ تباعاكما یبین القیود الواردة على ھذا الحق وھو ما سیتم الت

  حالات طلب التنفیذ العیني : الفرع الأول 

.178:محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
2- Adel Mohamed kheir, contracts for the international sale of goods through Vienna
convention and the efforts of united nations committee of international trade law (Uncitral)
and international chamber (ICC), Dar Elnahda Elarabia, Cairo, 1st edition, may 1994, p p:
156-157.
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من الاتفاقیة یتبین أن أھم ما جاء فیھا في ھذا المجال ھو  62بالرجوع إلى نص المادة 

الإخلال إما بدفع الثمن أو باستلام البضاعة وعلیھ سأتطرق إلى الأحكام الخاصة بكل التزام 

  . على حده وما ینجر عنھ من نتائج

حالة الإخلال بالالتزام بدفع الثمن : ولاأ

بما أن البیع الدولي للبضائع یتم بین طرفین بعیدین كل منھما عن الآخر فدفع الثمن لا 

یكون عادة بالمناولة، وإنما یحتاج تنفیذ ھذا الالتزام في الغالب إلى اللجوء إلى بنك وسیط 

ال التجارة الدولیة أو الصفقات وذلك من خلال فتح اعتماد مستندي كطریقة للدفع في مج

، وعلیھ فالإخلال بدفع الثمن قد یتجسد إما في صورة 1التجاریة التي تتم على النطاق الدولي

تقاعس عما یجب عملھ من إجراءات لدفع الثمن، كما قد یتم في غیر المكان المتفق علیھ 

:باعاوأیضا في حالة تأخیر الدفع وھي الحالات التي سیتم التطرق إلیھا ت

حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الثمن -1 

سبق الذكر أن من بین الطرق التي یتم لمقتضاھا الدفع في العقود الدولیة ھي الاعتماد 

حیث بموجبھ یتوجب على المشتري التقدم من بنك لیقوم بفتح اعتماد لصالح البائع . المستندي

قوم بإرسال خطاب اعتماد للبائع یعلمھ فیھ بما قام بھ یسمى البنك فاتح الاعتماد الذي بدوره ی

.2المشتري لفائدتھ

لتنفیذ بعض الالتزامات الناشئة عن عقد البیع المبرم بین " أداة"فالاعتماد المستندي یمثل 

  ، كما قد یكون 3"البائع والمشتري من خلال تدخل البنك لتوفیر الأمان اللازم للمتعاقدین

.4مان بنكي باعتباره وسیلة ضمانالدفع بطریق خطاب ض

ففي مثل ما تقدم یكون إخلال المشتري بعدم القیام باتخاذ الإجراءات التي تكون لازمة        

للدفع سواء بعدم فتح اعتماد مستندي أو بعدم إرسال خطاب ضمان، وھي الأمور التي تسوغ 

بخطاب الاعتماد أو لم یتم ذلك للبائع ألا یرسل البضائع إذا لم یتم تبلیغھ بخطاب الضمان أو 

.خلال الآجال المحددة 

وبھذا یبقى المشتري ملزما بالقیام بالإجراءات اللازمة لدفع الثمن من جانبھ وكذا من   

جانب البنك، وإذا لم یقم بذلك یكون للبائع أن یتمسك بإلزام المشتري بالتنفیذ العیني خاصة إذا 

 .13: ، ص2003سعید عبد العزیز عثمان، الاعتمادات المستندیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  - 1
2- Moussa Lahlou : le crédit documentaire, ENAS éditions, Alger, 1994, P : 35.

، 2003ویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ھاني محمد د - 3
.302:ص

دار . علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة في القضاء المصري وقانون التجارة الجدید والقواعد الدولیة - 4
  .24: ، ص2000القاھرة، . النھضة العربیة 

فالحاجة تدعو إلیھ . دي خطاب الضمان وظیفة ذات نفع كبیر في مجال الحیاة العملیة والمعاملات التجاریةویؤ"
حیثما یقع التزام على عاتق احد أطراف بان یقدم خدمة أو سلعة أو یؤدي عملا لصالح طرف آخر ویكون الشرط في 

".تنفیذ الالتزام أو حسن أدائھ المعاملة أن یودع الملتزم تأمینا نقدیا لدى الطرف الدائن لضمان
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بقاء البضاعة بحوزتھ ولا یستطیع بیعھا إلى شخص كانت ظروف الحال لا تسمح للبائع بإ

.1آخر كأن تكون قد صنعت بناءا على مواصفات طلبھا المشتري

.618: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص -1
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  الإخلال بزمن ومكان الوفاء بالثمن -2

إن المشتري مقید بما تم اشتراطھ في العقد أو حسب ما جاء في الاتفاقیة ھو ملزم بان 

خالف ھذا البند فللبائع أن یرفض ذلك ومن ثم یطلب فإذا . یدفع الثمن في المكان المتفق علیھ

.1إعادة إرسال الثمن إلى المكان المتفق علیھ

كما قد یتفق الأطراف في العقد على أن یتم دفع الثمن مقابل تسلیم المستندات أو تسلیم  

البضائع، أو حتى فحص البضائع للتأكد من مدى مطابقتھا، إلا أن المشتري قد یتأخر دون 

، وھذا التأخر یسوغ للبائع أن یطلب من المشتري تنفیذ التزامھ، وأن یطالب بالتعویض مبرر

مخالفة -في حالة ما إذا لحقھ ضرر من جراء ذلك، ولا یعد تأخر المشتري في دفع الثمن 

.2إذا لم یتسبب في الإضرار بالبائع. -جوھریة

  حالة الإخلال بالالتزام باستلام البضاعة : ثانیا

تزام بالتسلم ھو التزام رئیس على عاتق المشتري، بالإضافة إلى الالتزام بدفع إن الال

الثمن، حیث یشمل الالتزام بالتسلم كما سبق الذكر التزامھ بتسھیل عملیة التسلیم من طرف 

أي تسلمھا، وإخلال المشتري بھذا الالتزام قد " سحب البضاعة"البائع، كما یلتزم بعملیة 

ن البائع من التسلیم، وإما بعدم التسلم وھو ما سیتم التعرض لھ على یكون إما بعدم تمكی

  : التوالي

عدم تمكین البائع من تسلیم البضاعة -1

إن المشتري قد یرفض استیلام البضاعة لأسباب معقولة، كعدم المطابقة باعتباره 

بر لازمة في حقھ سبب ھام یمثل مخالفة جوھریة من قبل البائع، إلا أنھ قد لا یقوم بأعمال تعت

لكي یتمكن البائع من تنفیذ التزامھ بالتسلیم، كإبرام عقد النقل مثلا أو في حالة عدم إخبار 

البائع بتاریخ الشحن ووقتھ، فھنا یعتبر قد أخل بالتزامھ مما قد یؤدي بالبائع إلى عدم تمكنھ 

.3من تسلیم البضاعة

من  60م أساسھ كما سبق الذكر ھو المادة فھذا الالتزام بتمكین البائع من القیام بالتسلی

الاتفاقیة التي ألزمت المشتري بالقیام بجمیع الأعمال التي تمكن البائع بالقیام بالتسلیم حیث 

  . جعلت ھذا الالتزام شق من الالتزام بالتسلم

  مثل ھذه الالتزامات ضمن إطار واجب التعاون بین المتعاقدین 4وقد صنف البعض

لالتزام یخول للبائع أن یطلب من المشتري التنفیذ العیني، وقد یجعلھ فالإخلال بھذا ا

  . یلجأ إلى الفسخ إذا كانت المخالفة جوھریة على ما سنرى في الفقرات اللاحقة

  عدم سحب البضاعة  -2

.99: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 1
. 99:نقلا عن المرجع السابق، ص -2
.104: ص خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، - 3
 .158: حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص - 4
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إن إخلال المشتري بھذا الالتزام وھو سحب البضاعة التي تكون قد وضعت تحت 

تمسك بإلزام المشتري بالتنفیذ العیني لالتزامھ وذلك وفقا لما تصرفھ، یمنح البائع الحق في ال

.1تقرره قوانین المحكمة التي تنظر في النزاع

ویبقى أن البائع یستطیع أن یلجأ إلى حق الحبس طالما أن البضاعة ما زالت في 

.2حیازتھ ولم یقم بتسلیمھا للمشتري، الأمر الذي یجعلھ لا یلجأ إلى طلب التنفیذ العیني

وما یمكن استخلاصھ من دراسة موضوع التنفیذ العیني أن الغایة المنشودة دائما ھي 

  . المحافظة على استمراریة العقود محافظة على مصالح الأطراف المتعاقدة

. 178: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
.203: نقلا عن المرجع السابق، ص - 2
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  القیود الواردة على حق البائع في طلب التنفیذ العیني :الفرع الثاني

ق للبائع في أن یطلب من المشتري دفع من الاتفاقیة بعدما أورد الح 62إن نص المادة   

إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا یتعارض " ... ثمن أو استلام البضاعة قید ھذا الأمر بالقول 

  . " مع ھذا الطلب

ویمكن القول أن حق اللجوء إلى طلب التنفیذ العیني یسقط إذا كان البائع قد استعمل 

العقد، كما لا یمكنھ التمسك بالتنفیذ العیني إذا  حق یتعارض مع ھذا الطلب كما لو طلب فسخ

1.منح مھلة إضافیة  للمشتري للتنفیذ

ولا یفقد البائع حقھ في المطالبة بالتعویض عن التأخیر في التنفیذ حال تمسكھ بتوقیع 

.2أي جزاء من الجزاءات التي قررتھا الاتفاقیة، سواء التنفیذ العیني أو الفسخ

خ العقد حالة طلب فس: أولا 

إذا استخدم البائع حقا یتعارض مع تمسكھ بالتنفیذ العیني، كطلب الفسخ، یسقط حقھ في   

من الاتفاقیة، وھو نفس الحكم الذي أوردتھ  62التمسك بالتنفیذ العیني وفق ما قررتھ المادة 

ة، ما التي منحت للمشتري الحق بأن یتمسك بالتنفیذ العیني، بما للعقد من قوة ملزم 46المادة 

.3لم یكن قد استخدم حقا یتعارض مع تمسكھ بالتنفیذ العیني كطلب فسخ العقد

  حالة منح مھلة إضافیة للمشتري : ثانیا

یجوز للبائع أن یحدد للمشتري فترة إضافیة تكون مدتھا : "على أنھ 63نصت المادة 

  .معقولة لتنفیذ التزاماتھ

خطارا من المشتري بأنھ سوف لا ینفذ فیما عدا الحالات التي یتلقى فیھا البائع إ  

التزاماتھ في الفترة الإضافیة المحددة، لا یجوز للبائع قبل انقضاء ھذه الفترة أن یستعمل أي 

  ".حق من الحقوق المقررة لھ حالة مخالفة العقد

والتي تجیز منح مھلة  47فما جاء في ھذه المادة ھو نفسھ الحكم الذي أورتھ المادة   

ذ الالتزامات التعاقدیة، وفي ذات الوقت تحظر استخدام أي حق من الحقوق إضافیة لتنفی

.4المقررة في الاتفاقیة قبل انتھاء ھذه المھلة

  فسخ العقـــد: المطلب الثاني

إن الأصل أن ینفذ الأطراف التزاماتھما المتقابلة بحسن نیة، إلا أنھ قد یخل أحدھما 

كاملة أو تنفیذ جزء منھا دون الآخر، أو ینفذھا بشكل بھذه الالتزامات، سواء بعدم تنفیذھا 

، وھو ما ذكرتھ اتفاقیة فیینا في 5معیب، مما قد یؤدي بأحد الأطراف إلى اللجوء إلى الفسخ

عدة مواضع أھمھا أثناء الحدیث عن الجزاءات المترتبة على إخلال البائع بالتزاماتھ وكذا 

. 179: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص - 1
.من اتفاقیة فیینا 63: المادة - 2

3- Adel Mohamed kheir, opcit, p p:140-141.
.101: عادل محمد خیر، المرجع السابق، ص - 4
.28:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 5
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ماتھ، حیث جعلت منھ سببا یترتب علیھ زوال بمناسبة الحدیث على إخلال المشتري بالتزا

، ولم تترك الاتفاقیة حق اللجوء إلى الفسخ مطلق بل 1عقد البیع باعتباره عقدا ملزما للجانبین

  .64قیدت استعمالھ بالنسبة للبائع بما جاء في نص المادة 

  فمتى یستطیع البائع اللجوء إلى مكنة الفسخ؟ وما ھي حدوده في ذلك؟ 

:اتفاقیة فیینا حق البائع في طلب فسخ العقد بقولھا 64ة تنظم الماد

  :یجوز للبائع فسخ العقد - 1" 

ذا كان عدم تنفیذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي یرتبھا علیھ العقد، أو ھذه إ -أ

  الاتفاقیة یشكل مخالفة جوھریة للعقد، أو 

م البضائع في الفترة الإضافیة إذا لم ینفذ المشتري التزامھ بدفع الثمن أو لم یستل - ب

، أو إذا أعلن أنھ سوف لا یفعل ذلك خلال 63التي حددھا البائع وفقا للفقرة الأولى من المادة 

  .تلك الفترة

أما في الحالات التي یكون المشتري فیھا قد دفع الثمن فلا یجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا  -2

  .وقع الفسخ

ن قبل المشتري، قبل أن یكون البائع قد علم بأن التنفیذ قد في حالة التنفیذ المتأخر م -أ

  .تم

وفي حالات المخالفات الأخرى غیر التنفیذ المتأخر، إذا وقع الفسخ في میعاد  - ب

  :معقول، وذلك

  بعد أن یكون البائع قد علم بالمخالفة أو من واجبھ أن یعلم بھا، أو -1

، أو بعد أن 63قا للفقرة الأولى من المادة بعد انقضاء فترة إضافیة یحددھا البائع وف -2

  ".یعلن المشتري أنھ سوف لا ینفذ التزاماتھ خلال تلك الفترة الإضافیة

  شروط ممارسة حق الفسخ المقرر للبائع: الفرع الأول

إن الفسخ یتم باتفاق الطرفین على وضع نھایة للعقد، أي تحرر المتعاقدان من 

ل منھما بسبب العقد، كما یمكن أن یكون من طرف واحد إذا الالتزامات التي تقع على عاتق ك

.2تبین لھ أن الطرف الآخر سیخل بالعقد إخلالا جوھریا

  ضرورة التقید بالمھلة الإضافیة: أولا

إذا شكل الخلل الذي ارتكبھ المشتري مخالفة جوھریة، جاز للبائع أن یفسخ العقد 

ظرا لصعوبة تقدیر مدى جوھریة المخالفة بالصورة التي تم تقدیمھا سابقا، إلا أنھ ون

ب على أن البائع یمكنھ أن یمنح مھلة -1فقرة  64المرتكبة، فالاتفاقیة نصت في المادة 

إضافیة للمشتري لیقوم خلالھا بدفع الثمن أو بتسلم البضاعة، فإذا لم یفعل ذلك خلال تلك 

  .63: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 1
.174: عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  - 2
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ذكورة بضرورة أن تكون المخالفة المدة جاز للبائع تبعا لذلك فسخ العقد، ولم تقل الفقرة الم

جوھریة، غیر أنھا أكدت على أن الطرف المانح لھذه المھلة لا یمكنھ أن یستعمل أي حق 

آخر من الحقوق التي رتبتھا الاتفاقیة، وبانقضاء ھذه المھلة دون أن ینفذ المشتري التزاماتھ 

.1تصیر المخالفة جوھریة ولو لم تكن كذلك في بدایتھا

من الاتفاقیة والتي  63ن الإشارة إلى أن المھلة الإضافیة تم ذكرھا في المادة ھذا ویمك

أجازت للبائع أن یحدد للمشتري مھلة معقولة لتنفیذ التزاماتھ، حیث لم تضع الاتفاقیة حدا 

أقصى لھذه المھلة، وإنما ترك أمر التحدید فیھا للطرف المانح لھا على أن یقوم بتحدید مدتھا 

2فھاولا یكفي وص

  أن یشكل الإخلال مخالفة جوھریة: ثانیا

  مضمون المخالفة الجوھریة -1

وتعتبر المخالفة جوھریة حسب اتفاقیة فیینا إذا نتج عنھا ضرر للطرف الآخر یحرمھ 

بشكل أساسي مما كان من حقھ أن یتوقع الحصول علیھ من إبرام العقد، إلا إذا كان الطرف 

جة، وما كان لیتوقعھا أي شخص سوي الإدراك من نفس المخالف لم یتوقع مثل ھذه النتی

.،3صفتھ وفي نفس الظروف

وقد استخدمت الاتفاقیة في ھذا الموضع ضابط الشخص العاقل، وھو ما عبرت عنھ   

بالشخص سوى الإدراك، أي الشخص العادي متوسط الذكاء والخبرة والحیطة ویمارس نفس 

وبذلك یتضح جلیا أن الاتفاقیة اتخذت المعقولیة  النشاط أو العمل الذي یزاولھ المتعاقد،

كضابط سلوك وكمعیار یسترشد بھ القاضي كلما تركت لھ سلطة التقدیر وبذلك یعد مبدأ 

.4المعقولیة من المبادئ العامة التي تقوم علیھا الاتفاقیة

شروط المخالفة الجوھریة -2

  : ھي 5وافر عناصر ثلاثةیشترط للقول بارتكاب أحد المتعاقدین مخالفة جوھریة ت  

الإخلال بالعقد -2-1

فالأصل أن ینفذ كل متعاقد ما یقع علیھ من التزامات تبعا لما جاء في عقد البیع وكلما 

أخل أحدھما بالتزام من ھذه الالتزامات وقعت مسؤولیتھ ولا یعفى من المسؤولیة إلا بإثبات 

خارج عن إرادة المدین وغیر متوقع  استحالة التنفیذ بسبب قوة قاھرة، بحیث یكون الحادث

ولا یمكن دفعھ، أو بإثبات استحالة التنفیذ بسبب فعل المتعاقد الآخر، وذلك بصدور فعل أو 

  .إھمال من الدائن یترتب علیھ عدم استطاعة المدین تنفیذ التزامھ

.70: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -1
.151: محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -2
.66: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -.  45: سابق، صخالد أحمد عبد الحمید، المرجع ال - 3
.154: حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص- 4
.47:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 5
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الضرر الجوھري -2-2

دائن یلجأ إلى وھو الضرر الذي یصل إلى درجة كبیرة من الجسامة تجعل الطرف ال  

الفسخ، وذلك إذا أدى ھذا الضرر إلى حرمانھ بشكل أساسي من المنفعة التي كان یتوقع 

الحصول علیھا من العقد، وحتى یكون الضرر جوھریا یجب أن یكون الفسخ ھو العلاج 

الوحید لرفع ھذا الضرر، أما إذا أمكن جبر ھذا الضرر بطریقة أخرى فلا یعتبر بذلك 

  .الضرر جوھریا

فالاتفاقیة لم تمنح للبائع الحق في فسخ العقد إلا إذا أثبت أن المخالفة جوھریة وأن   

الضرر الذي ترتب علیھا جوھري، بحیث یحرم البائع من المنفعة التي توقع الحصول علیھا 

  .من العقد

توقع الضرر -2-3

اقل یشترط أخیرا أن یكون الضرر متوقع الحدوث والمعیار في ذلك ھو الشخص الع  

Personne Raisonnable الذي یجب أن یكون في نفس صفة الطرف المخالف وفي نفس ،

ظروفھ، وبذلك فإن الاتفاقیة أخذت بالضوابط الموضوعیة، وقد استعملت عبارة شخص 

الاتفاقیة ترجیحھا للضوابط الموضوعیة لقیاسھا توقع الضرر أظھرت "سوى الإدراك، فقد 

من  -أو وفقا لتعبیر الاتفاقیة سوى الإدراك  - شخص عاقل بمعیار موضوعي یتمثل في علم 

.1"صفة الطرف المخالف إذا وجد في نفس ظروفھ

  .حالات عدم تنفیذ المشتري لأحد التزاماتھ: الفرع الثاني

التي كان  49من اتفاقیة فیینا في أحكامھا عما جاء في نص المادة  64لم تخرج المادة 

ع لالتزاماتھ، إلا أن طبیعة الالتزامات لكل طرف تجعل موضوعھا جزاء عدم تنفیذ البائ

  .النص في جزئیاتھ متمیزا عن الآخر

فإذا كانت التزامات البائع كما سبق الذكر تتمثل في تسلیم البضاعة ومطابقتھا لما تم 

الاتفاق علیھ، فإن التزامات المشتري ھي دفع الثمن وتسلم البضاعة، فمتى یمكن اعتبار 

  الالتزامات مصوغا للفسخ من جانب واحد؟ الإخلال بھذه

من بین الحالات التي أقرت فیھا اتفاقیة فیینا الحق للبائع في فسخ العقد، إذا ما أخل   

: أولا . المشتري بالتزاماتھ أو بإحداھا، سواء الالتزام بدفع الثمن أو الالتزام بتسلم البضاعة

حالة الإخلال بالالتزام بدفع الثمن

مشتري بدفع الثمن یحصل بعدة أشكال، حیث یمكن أن یتمثل في عدم إن إخلال ال  

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الثمن، كفتح اعتماد مستندي، كما یمكن أن یكون في غیر 

المكان المتفق علیھ، ویمكن أیضا أن یتمثل الإخلال في التأخر في دفعھ، وقلما یكون الدفع 

.2مقدما للثمن

ءات اللازمة لدفع الثمنعدم اتخاذ الإجرا -1

.69: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 1
.98: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 2
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ومن بین طرق دفع الثمن في مجال التجارة الدولیة الاعتماد المستندي، الذي یعتبـر   

The"اد ـتعھد كتابي صادر من بنـك یطلق علیھ بنـك المستـورد أو البنك فاتـح الاعتم"

Issuing Bank"،  وذلك بضمان مستندات "مصدر"بناء على طلب مستورد لصالح مورد ،

یتعھد فیھ البنك بدفع قیمة الاعتماد في حالة الإطلاع، أو  1ثل بضاعة منقولة أو معدة للنقلتم

في الاستحقاق، في حالة تسھیلات الموردین، أو قبول كمبیالة أو كمبیالات مستندیھ مرفقا بھا 

.2مستندات الشحن، إذا ما قدمت مطابقة لشروط الاعتماد وخلال مدة سریانھ

یعتبر إخلالا " المستفید"بفتح اعتماد مستندي لفائدة البائع " الآمر"ري فعدم قیام المشت  

منھ بإجراء من إجراءات دفع الثمن، بحیث یحق للبائع تبعا لذلك ألاّ یرسل البضاعة إذا لم 

وكذلك  3یخطره البنك بفتح الاعتماد، فإذا لم یتم ذلك في المیعاد المتفق علیھ جاز لھ فسخ العقد

ذو طبیعة إداریة ولیست مالیة، والذي قد تتطلبھ ظروف معینة أو مواد  یوجد إجراء آخر

معینة ومثالھ الحصول على موافقة سابقة من بعض الجھات الإداریة المختصة كإذن 

الاستیراد أو الموافقة على تحویل قیمة البضائع المستورة بالعملة الأجنبیة إلى المستفید 

.4بالخارج

المشتري مسئولا أمام البائع ولا یعفى من تنفیذ ھذا  ففي مثل ھذه الحالات یكون

  الالتزام

دفع الثمن في غیر المكان المتفق علیھ -2

إن المشترى ملزم بدفع ثمن البضاعة في المكان المتفق علیھ أو في موطن أعمال 

، فإذا قام بالدفع في مكان آخر غیر المكان 6"محمول لا مطلوب"طبقا للقاعدة الدین  5الدائن

لمتفق علیھ، أو الذي حددتھ الاتفاقیة، فقد أخل بجزء من الالتزام، وإن كان ھذا الإخلال لا ا

یشكل مخالفة جوھریة تجیز للبائع فسخ العقد، وذلك لأنھ بالإمكان معالجة ھذا التقصیر بحیث 

.7یتم إعادة إرسال المبلغ إلى المكان المتفق علیھ

  عدم احترام میعاد دفع الثمن -3

  دفع المقدم للثمن ال -3-1

قلما نجد مشتر یقوم بالدفع قبل حلول الأجل المتفق علیھ، إلا أنھ ولأي سبب من 

الأسباب یقوم المدین بالدفع مقدما، فلا یعد ذلك إخلالا بالعقد، وذلك لأن البائع بإمكانھ رفض 

8ھذا السداد مع إبلاغ المشتري بذلك وإلا اعتبر قابلا لھ

عبد العزیز عبد الرحیم سلیمان، التبادل التجاري، الأسس، العولمة والتجارة الالكترونیة، دار الحامد للنشر والتوزیع،  - 1
.130: ، ص2004عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

نیة سؤال و جواب حول الأعمال المصرفیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، الطبعة الثا 300عبد المعطى محمد حشاد،  -2
.125: ، ص2003بیروت، لبنان، 

.98: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 3
.1092: محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص -4
.164: حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق، ص -5
.50: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص -6
  .99: المرجع السابق، ص خالد أحمد عبد الحمید، -7
.99:نقلا عن المرجع السابق، ص -8
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  لثمنالتأخر في دفع ا -3-2

إن التأخر وارد، ولا یعد إخلالا بالعقد إذا كان بسبب عدم قیام البائع بالتسلیم، أو 

  .بسبب عدم تمكین المشتري من فحص البضاعة

ویبقى أن مجرد التأخیر في الدفع لا یمثل سببا للفسخ بحیث لا یعتبر مخالفة جوھریة  

.1ما دام لم یفوت المھلة الإضافیة الممنوحة لھ

لتأخر لمدة طویلة دون سبب یمكن أن تعتبر بموجبھ المخالفة جوھریة تجیز إلا أن ا

2للبائع فسخ العقد

إلا أن البائع بإمكانھ أن یضفي الطابع الإلزامي على مھلة الدفع أو التسلم، وذلك 

بإضافة بند یجعل فیھ عدم مراعاة ھذه الالتزامات والتقید بھا في وقتھا تعد بمثابة مخالفة 

.3جوھریة

وخلاصة القول أن الإخلال بدفع الثمن حسب نص الاتفاقیة لا یعتبر في ذاتھ سببا قد 

یعتمد علیھ البائع لیفسخ العقد، سواء تعلق الأمر بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع، أو 

بدفع الثمن في غیر المكان المتفق علیھ، أو حالتي التأخر أو التقدیم في الدفع، وھذه النتیجة 

المشتري، وتضع عقبة أمام البائع مثلما كان الأمر بالنسبة للالتزام بالتسلیم بالنسبة تحمي 

  .للبائع، حیث لیس بإمكان المشتري فسخ العقد بمجرد تأخر البائع في التسلیم

  الإخلال بالالتزام بالتسلم: ثانیا

مھ بدفع إن الالتزام بالتسلم یعد من الالتزامات الرئیسة بالنسبة للمشتري بعد التزا

  : الثمن، وھذا الالتزام یتفرع إلى فرعین

  تمكین البائع من التسلیم -1

سحب البضاعة-2

فالمشتري ملزم بالقیام بكل عمل من شأنھ أن یمكن البائع من التسلیم كما أنھ ملزم 

بسحب البضاعة من مكان التسلیم المتفق علیھ، وذلك خلال فترة معقولة من تاریخ إخطاره 

  .تحت تصرفھ، وذلك حسب الاصطلاحات التجاریة المذكورة سابقابوضع البضاعة 

ویبقى أن عدم تنفیذ المشتري لالتزامھ بالتسلم لا یعد إخلالا منھ بالعقد، خاصة إذا كان 

سببھ اكتشاف أن البضاعة غیر مطابقة لما تم الاتفاق علیھ، أو عدم مطابقة المستندات فھنا لا 

  .نكون أمام مخالفة جوھریة

ن المشتري قد لا یبرم عقد النقل إذا كان من واجباتھ، وقد لا یخطر البائع بوقت إلا أ

الشحن، فھذا یعد إخلال منھ بالتزامھ بالتسلم، وإذا ما أدى ذلك إلى تعذر قیام البائع بتسلیم 

4.البضاعة فإن المخالفة ھنا تكون جوھریة وبإمكان البائع الاستناد إلیھا كسبب للفسخ

  .619: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص -1
.101: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
.620: جیروم ھوییھ، المرجع السابق، ص -3
.104: خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -4
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الإخلال بالالتزام بالتسلم في ذاتھ لا یمثل مخالفة جوھریة إلا إذا لم یقم وعموما یبقى 

المشتري بالتنفیذ خلال المھلة الإضافیة التي منحھ إیاھا البائع والتي یؤدي انقضاءھا إلى 

.1جعل المخالفة جوھریة، ولو كانت في الأصل غیر جوھریة

  الفسخ قبل انتھاء المھلة الإضافیة - ثالثا

أن البائع لا یمكنھ فسخ العقد إلا إذا كان الإخلال یشكل مخالفة جوھریة أو  إن الأصل

بعد انتھاء المھلة الإضافیة، في حالة إخلال المشتري بالتزامھ بالتسلم، أو بالتزامھ بدفع 

الثمن، غیر أن الاتفاقیة أجازت للبائع في بعض الحالات ألا ینتظر حتى تنتھي ھذه المھلة 

  :حیث یمكن إجمال ھذه الحالات في الآتي 64و 63أوردتھ في المواد الإضافیة وھو ما 

  إخطار المشتري البائع خلال المھلة الإضافیة بعدم التنفیذ -1

  :بقولھا 63/2نصت الاتفاقیة على ھذا الاستثناء في المادة 

فیما عدا الحالات التي یتلقى فیھا البائع إخطارا من المشتري بأنھ سوف لا ینفذ "

اتھ في الفترة الإضافیة المحددة، لا یجوز للبائع قبل انقضاء ھذه الفترة أن یستعمل أي التزام

  ..."حق من الحقوق المقررة لھ في حالة مخالفة العقد

  :ب بقولھا/64وتم التأكید على ھذا الحكم في المادة 

ة التي إذا لم ینفذ المشتري التزامھ بدفع الثمن أو لم تسلم البضائع في الفترة الإضافی"

  "أو إذا أعلن أنھ سوف لا یفعل ذلك خلال تلك الفترة - أ -حددھا البائع وفقا للفقرة 

إن الصورة ھنا أن المشتري یخطر البائع خلال المھلة الإضافیة أنھ سوف لا ینفذ 

التزاماتھ، فھنا البائع لا یحتاج لإثبات كون المخالفة جوھریة، فالبائع یفسخ العقد إذا أخطره 

، ولو لم تكن المخالفة جوھریة وقبل انتھاء المھلة الإضافیة، فلا ینتظر حتى انتھاء المشتري

.2ھذه المھلة

  توقع عدم تنفیذ المشتري لالتزامھ خلال المھلة الإضافیة -2

إذا تبین للبائع بوضوح قبل انتھاء المھلة الإضافیة أن المشتري لن ینفذ التزاماتھ 

فھل في مثل ھذه الحالة یلجأ . سھ، أو تقوم حرب في بلدهخلال تلك المھلة، كأن یشھر إفلا

  البائع إلى فسخ العقد أم ینتظر حتى تنتھي المھلة الإضافیة؟

  :یرى أحد الفقھاء أنھ في مثل ھذا الظرف نمیز بین وضعین

إذا كانت المخالفة التي منحت للمشتري من أجلھا مھلة إضافیة منذ بدایتھا  :الوضع الأول

تبین بوضوح قبل انقضاء ھذه المدة أن الطرف المخالف سوف لا ینفذ التزامھ  جوھریة، فإذا

.3خلال المدة، یحق للبائع إعلان الفسخ

إذا كانت المخالفة المرتكبة منذ بدایتھا غیر جوھریة یتعین الانتظار حتى : الوضع الثاني

ى مخالفة جوھریة تنتھي المھلة الإضافیة لإعلان الفسخ، وذلك لكون المخالفة لا تتحول إل

1.وفقا لنص الاتفاقیة إلا بانتھاء المھلة الإضافیة

.179: رجع السابق، صمحمود سمیر الشرقاوي، الم -1
.123:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
.125: نقلا عن المرجع السابق، ص -3
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.125: نقلا عن المرجع السابق، ص - 1
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  ارتكاب مخالفة جوھریة جدیدة تتعلق بالتزام آخر -3

والحال ھنا أن یكون البائع قد منح مھلة إضافیة إلى المشتري بسبب إخلالھ بالتزام من 

آخر، مثالھ أن یمنح البائع  الالتزامات، فإذا تبین لھ بعد منح ھذه المھلة أنھ لم ینفذ التزام

للمشتري مھلة لتنفیذ الالتزام بدفع الثمن، فإذا تبین أنھ لم یتخذ الإجراءات اللازمة لاستلام 

البضاعة مما یھددھا بالتلف، فإذا أمكن اعتبار ھذه المخالفة جوھریة یمكنھ فسخ العقد دون 

.1انتظار انقضاء المھلة الإضافیة

زوال العقد وإبراء الطرفین مما یرتبھ علیھما من التزامات وما ینتج من آثار للفسخ 

.2دون الإخلال بأي تعویض مستحق، مع بقاء حق الأطراف في الاسترداد

  تحدید مواصفات البضاعة: المطلب الثالث

من اتفاقیة فیینا نجدھا  53بالرجوع الى التزامات المشتري، وبالضبط الى نص المادة 

التي وردت  65بدفع الثمن وبتسلم البضاعة، ولكن باستقراء المادة  تحدد التزامات المشتري

، )الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري لالتزاماتھ(في الفرع الثالث المعنون كالتالي 

، 3نجدھا تقول بوجود التزام آخر في ذمة المشتري وھو الالتزام بتحدید مواصفات البضاعة

  : م تنفیذه في نفس المادة وذلك بنصھاحیث ذكرت الالتزام ثم جزاء عد

إذا كان العقد یقضي بأن على المشتري أن یعین شكل البضائع ومقاییسھا، أو " 

الصفات الأخرى الممیزة لھا، ولم یقدم ھذه المواصفات في المیعاد المتفق علیھ، أو خلال مدة 

ي حقوق أخرى لھ، أن معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع، جاز للبائع دون الاخلال بأ

  ". یحدد المواصفات بنفسھ وفقا لحاجات المشتري التي یمكن لھ معرفتھا

.126:خالد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص 1
.63: عادل محمد خیر، المرجع السابق، ص - 2
.181:لسابق، صمحمود سمیر الشرقاوي، المرجع ا - 3
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  مضمون الالتزام: الفرع الأول

قد تكون الحاجة الى تحدید شكل البضاعة او مقاییسھا او بعض الصفات الاخرى التي 

المواصفات تمیزھا، إذا كانت طبیعة البضاعة تتطلب ذلك، وجب على المشتري تحدید ھذه 

، في المیعاد 1سواء ما تعلق بشكل البضاعة أو حجمھا أو غیر ذلك من الأوصاف الممیزة لھا

المتفق علیھ، أو في میعاد مناسب في حالة عدم الاتفاق على میعاد معین وھو ما وصفتھ 

التي تقوم ، وھذا تطبیقا لمبدأ المعقولیة الذي یعتبر من المبادئ العامة 2الاتفاقیة بالمدة المعقولة

.3علیھ الاتفاقیة

  إخلال المشتري بالالتزام: الفرع الثاني

إذا لم یحدد المشتري مواصفات البضاعة في المیعاد المتفق علیھ، أو خلال مدة 

معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع، جاز للبائع أن یقوم بتحدید تلك المواصفات بنفسھ 

، وقبل القیام بھذا یمكن 4معلومات عن رغبات المشتري وذلك من خلال ما قد یتوافر لدیھ من

اللجوء الى الجزاءات التي نصت علیھا الاتفاقیة في المواد السابقة وھي إما التنفیذ العیني أو 

  .الفسخ

وبالتالي تكون الاتفاقیة قد خیرت البائع بعد توجیھ الاخطار إلى المشتري بین التمسك 

.5قیامھ بنفسھ بتحدید مواصفات المبیع التي یمكنھ العلم بھابالجزاءات السابقة الذكر، وبین 

.القیود الواردة على استعمال البائع الحق في تحدید مواصفات البضاعة: الفرع الثالث

لم تطلق الاتفاقیة العنان للبائع في تحدید المواصفات بنفسھ وإنما قیدتھ بالفقرة الثانیة 

  : التي جاء فیھا 65من المادة 

إذا حدد البائع بنفسھ المواصفات كان علیھ أن یبلغ المشتري بتفاصیلھا، وان یحدد فترة  - 2" 

معقولة یمكن فیھا للمشتري ان یحدد مواصفات مختلفة، وإذا لم یقم المشتري بذلك في المدة 

المحددة بعد استلام إخطار من البائع بھذا الشأن تصبح المواصفات التي وصفھا البائع 

  ". نھائیة

ن خلال ھذا النص نجد أن الاتفاقیة وضعت شرطین یجب ان یتقید بھما البائع حتى فم

  :یمكنھ استعمال الحق في تحدید مواصفات البضاعة وھي على التوالي

.6إخطار المشتري بتفاصیل المواصفات التي قام بتحدیدھا بنفسھ حسب معرفتھ -1

ید المواصفات التي سیلتزم منح المشتري فترة معقولة یتمكن من خلالھا من تحد -2

7.بھا البائع 

  .101: عادل محمد خیر، المرجع السابق، ص -1
  .25:منیر قزمان، المرجع السابق، ص -2
  . 158:المرجع السابق، ص حسام الدین عبد الغني الصغیر، -3
  .182: المرجع السابق، ص محمود سمیر الشرقاوي، -4
.25:المرجع السابق، ص منیر قزمان، - 5
.101:جع السابق، صالمر عادل محمد خیر، - 6
.101:المرجع السابق، ص نقلا عن -7
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فإذا لم یقم بتقدیم مواصفات للبضاعة خلال المھلة المحددة في إخطار البائع ولم 

یستعمل الحق الذي منحھ إیاه البائع، تصیر تبعا لتلك المواصفات التي حددھا البائع ملزمة 

.2وھو ما عبرت علیھ الاتفاقیة بعبارة نھائیة 1للمشتري،

یقصر تطبیق ھذا الحكم على العقود التي  65یمكن الإشارة إلیھ أن نص المادة  وما

یلتزم فیھا المشتري بتحدید مواصفات البضاعة خلال مدة لاحقھ، أما اذا كان ھذا الأمر مجرد 

خیار متروك الى المشتري فلا تشملھ المادة المذكورة، وبالتالي لایمكن اعتباره مخالفة، وھو 

.3ن شفیق في كتابھ اتفاقیة الامم المتحدةما قال بھ محس

وأرید أن أشیر في نھایة ھذا المطلب، إلى أن تحدید مواصفات البضاعة بالطریقة 

التي ذكرتھا الاتفاقیة، وذلك بوضعھا في نفس الدرجة مع التنفیذ العیني والفسخ كجزاءات 

لك الجزاءات، خاصة وأن لعدم تنفیذ المشتري لالتزاماتھ، قد لا ترقى إلى الدرجة ذاتھا لت

مسألة تحدید مواصفات المبیع لم یسبق أن ذكرتھ الاتفاقیة بمناسبة الحدیث عن التزامات 

المشتري، وإنما أوردتھ دون سابق إشارة، تحت عنوان الجزاءات، مما قد یجعل الاتفاقیة 

یة محل نقد من جھة، ومن جھة أخرى قد یكون السبب ھو تكریس مقصد من مقاصد الاتفاق

  .الرئیسة التي مفادھا السعي إلى حسن تنفیذ العقد، والوصول بھ إلى النھایة الطبیعیة

  . 182 :المرجع السابق، صمحمود سمیر الشرقاوي،  -1
.من اتفاقیة فیینا 02: الفقرة 65المادة  - 2
.201: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص - 3
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  خلاصة الفصل الثاني
لم تكن دراسة الفصل الثاني المتمثلة في التزامات المشتري وجزاءات عدم التنفیذ 

مختلفة كثیرا عن الفصل الأول، باستثناء الأحكام التي تخص ھذا الجزء، حیث تمثلت 

تزامات المشتري  في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بالتسلم، أما الأول فقد میزتھ قاعدة الدین ال

محمول لا مطلوب من جھة واستعمال التقنیة البنكیة المنظمة بموجب نشرة من نشرات غرفة 

التجارة الدولیة، وھو الاعتماد المستندي، بینما تمت دراسة الفصل الثاني وفق ما جاء في 

اقیة فیینا، أین تم التعرض فیھ إلى التزام المشتري بالقیام بما من شأنھ تسھیل التسلیم اتف

والالتزام بسحب البضاعة، ثم الالتزام بالتسلم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة، ولعل 

الاقتراح المقدم ھو دراسة الالتزام وفق ما جاء في بیوع الوصول أولا ثم بعد ذلك بیوع 

في محاولة لتوضیح الاصطلاح الأقل ارھاقا بالنسبة للمشتري، ثم التدرج إلى غایة الانطلاق 

  .الوصول إلى الاصطلاح الأكثر صعوبة، وبالمقابل الأیسر بالنسبة للبائع

ولعل الجزاءات التي ذكرت في الفصل الأول ھي نفسھا المذكورة في ھذا الفصل مع 

لالزام بالتنفیذ العیني، الذي لا یختلف في بعض الاختلاف في بعض الأحكام، فكان الأول ا

أحكامھ عن سابقھ في الفصل الأول، غیر أنھ في ھذا الفصل یخص دفع الثمن حیث یتحدد 

باخلال المشتري، إما بمكان وزمان الدفع، وإما بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للدفع كفتح 

  .اعتماد مستندي

ة إخلال المشتري بالالتزام بالتسلم، وذلك إما وقد یكون الالزام بالتنفیذ العیني في حال

بعدم تمكین البائع من التسلیم أو بعدم سحب البضاعة، أما ما یتعلق بالفسخ فأساسھ المخالفة 

الجوھریة وشروطھا بالإضافة إلى ذكر حكم المھلة الإضافیة التي قد یمنحھا البائع للمشتري 

  .حتى ینفذ التزاماتھ

لجزاء المتمثل في تحدید مواصفات البضاعة وھوالجزاء وما میز ھذا الفصل ھو ا

الذي لم نجد في الاتفاقیة ما ھو الالتزام الذي إذا أخل بھ المشتري یجعل البائع یتمسك بھذا 

الجزاء، ومن ثم تمت الإشارة إلى أن ھذا الجزاء یعد جزاءا من ناحیة والتزاما من ناحیة 

  .أخرى

  : وصیات النقاط الآتیةوما یمكن ذكره في ھذا الفصل من خص

أن الالتزام بدفع الثمن اختص بمیزة ھامة ھي كون الدفع یكون في موطن البائع  تطبیقا  -

لقاعدة الدین محمول ولیس مطلوب، بالإضافة، إلى الاعتماد على تقنیة بنكیة ھامة تشجع 

  .الأطراف على تنفیذ التزاماتھم المتقابلة دون خوف، وھي الاعتماد المستندي

أن الالتزام بالتسلم یحتاج إلى تدخل المشتري لتسھیل تنفیذ البائع التزامھ بالتسلیم، أي القیام  -

بما من شأنھ مساعدة ھذا الأخیر على تنفیذ التزامھ، مثل الحصول على رخص الاستیراد 

ع اوالقیام بالإجراءات الجمركیة التي یتطلبھا العقد، وھو التزام بالتعاون مفاده القیام بجمی

  . الأعمال التي یمكن توقعھا لتمكین البائع من التسلیم
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أن الجزاءات لا تختلف عما جاء في الفصل الأول، حیث كان الأول ھو التنفیذ العیني  -

والثاني ھو الفسخ، وما میز ھذا الفصل الجزاء الثالث المتمثل في تحدید مواصفات البضاعة 

  .یام بذلك ولم یفعلفي حالة ما إذا طلب البائع من المشتري الق

وعموما حَذَتْ الاتفاقیة في الفصل الثاني نفس المنحى الذي اعتمدتھ في الفصل الأول   

حیث كانت الجزاءات متوافقة مع الالتزامات، مما یدل على محاولة الإبقاء على العقد 

ى والوصول إلى النتائج المتوخاة من إبرامھ ولولم تكن تامة، ولعل مرد ذلك المحافظة عل

  . مصالح الأطراف والمساھمة في تطویر التجارة الخارجیة
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أھمیتھا من  1980تستمد دراسة آثار عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لسنة   

دورھا المتعدد الأوجھ، حیث تلعب دورا بالغ الأھمیة في توحید القواعد القانونیة التي تحكم 

  .  وء اختلاف النظم والقوانین الوطنیةالبیوع الدولیة في ض

فضلا عن ذلك، توفر أحكام ھذه الاتفاقیة خاصة من حیث الآثار حمایة لأطراف   

العلاقة التعاقدیة من خلال توضیح حدود كل طرف، وذلك بتحدید الالتزامات التي ترتبھا  

ن تطبیق القوانین ھذه العلاقة التعاقدیة في ذمة كل طرف، مما یجنبھم المخاطر التي تنجم ع

  .الوطنیة التي قد لا تكون معلومة بالنسبة لھم

كما أن معرفة الالتزامات المتقابلة في ھذه الاتفاقیة یوفر للأطراف الضمانات الأولیة   

التي یمكن التمسك بھا من قبل أي طرف قبل أن یبدأ بتنفیذ التزاماتھ، ولا أدل على ذلك من 

  .مانا لكلى الطرفینالاعتماد المستندي الذي یمثل ض

ناھیك عن الضمانات اللاحقة  لإبرام العقد، والتي تتعلق بحالات عدم التنفیذ أو   

الإخلال، حیث تمكن كل طرف من معرفة  الوسائل القانونیة  المناسبة لكل مخالفة، حیث لم 

لقیود یترك الأمر من قبل الاتفاقیة في ھذا الشأن إلى رغبة الأطراف، وإنما قیدتھ  تارة با

الموضوعیة، أھمھا معیار الرجل السوي الإدراك، وتارة بالقیود الزمنیة، خاصة إذا منح أحد 

المتعاقدین للطرف المخالف مھلة إضافیة، وتارة  أخرى بتقدیر المخالفة في حد ذاتھا وجعلھا 

  . مخالفة جوھریة وإلا  لا یترتب علیھا اللجوء إلى الجزاءات

خاه من ھذه الرسالة والإشكالیة التي تم صیاغتھا في صورة وبناء على الأھداف المتو  

  :السؤال الموالي

إلى أي مدى حققت الاتفاقیة الموازنة بین مصلحة البائع ومصلحة المشتري بمناسبة   

  معالجتھا لآثار عقد البیع الدولي للبضائع؟

تقابلة وبالاعتماد على الفرضیات الموضوعة  لھا، تم تناول موضوع الالتزامات الم  

للطرفین وجزاءات الإخلال بتنفیذ ھذه الالتزامات، فكانت التزامات البائع، التسلیم ثم 

الضمان، أما المشتري فیلتزم بدفع الثمن والتسلم ولعل أھم ما یمیز ھذا الأثر ھو اعتماد  

التي توجب على المشتري دفع  57بموجب نص المادة  " الدین محمول لا مطلوب"قاعدة  

مكان عمل البائع ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك، بالإضافة  إلى الخصوصیة   الثمن في

السابقة، یتمیز  ھذا الالتزام أیضا بأنھ قد یحتاج في تنفیذه إلى إبرام عقد آخر مستقل عن عقد 

البیع الدولي، وھو عقد فتح اعتماد مستندي، فیتم دفع الثمن مقابل  تسلیم المستندات  إلى البنك 

و المبلغ، والتسلم الذي تم طرقھ من خلال ما جاء في الاتفاقیة، حیث نصت على الوسیط أ

إلزام المشتري بتسھیل التسلیم من جانب البائع، وذلك لخصوصیة المسألة في البیع الدولي، 

كإبرام عقد النقل أو الحصول على رخص الاستیراد وإلزامھ كذلك بسحب البضاعة وتسلمھا، 

ء في مصطلحات  غرفة التجارة  الدولیة، و قد تمت معالجة بیوع مما دعا إلى ذكر ما جا

الوصول أولا، ثم بیوع الانطلاق، وذلك عكس ما تم في الفصل الأول، وذلك في محاولة 
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لإبراز مدى تضاعف مخاطر المشتري، أي الانطلاق  من الاصطلاح الأقل  مخاطرة  ثم 

  .بة  للمشتريالتدرج إلى غایة الوصول إلى الأكثر إرھاقا بالنس

ناھیك عن الجزاءات المترتبة على مخالفة  البائع  لالتزاماتھ والتي  تعد بمثابة  

وسائل للمشتري، یمكنھ استعمالھا حتى یلزم البائع إما بالتنفیذ، وھو الجزاء الأول الذي رتبتھ 

فیذ ما التزم الاتفاقیة، حیث كرست لھ وسائل بإمكان المشتري الاستناد إلیھا كي یلزم البائع بتن

بھ، والمتمثلة إما في استبدال البضاعة، أو إصلاح العیب أما الجزاء الثاني فھو مكنة اللجوء 

إلى الفسخ، الذي لا یحتاج فیھ إلى حكم من قاض أو محكم، بل یكفي أن یثبت أن المخالفة 

أن یسقط حق التي ارتكبھا البائع جوھریة، ثم یخطر البائع بذلك وینتج بذلك الفسخ آثاره دون 

المشتري في طلب التعویض، أما الجزاء الثالث فھو حق المشتري في أن یلجأ إلى تخفیض 

الثمن إذا لم تكن البضاعة مطابقة لما تم الاتفاق علیھ، سواء من حیث الكم أو من حیث النوع 

  .والأوصاف

سائل أما الجزاءات التي تترتب على  مخالفة  المشتري  لالتزاماتھ، فھي بمثابة و  

یمكن للبائع اللجوء إلیھا بحسب المخالفة، فیمكنھ إلزام المشتري بالتسلم، كما یمكنھ أن یجبره 

على دفع الثمن إذا كان ذلك ممكنا، أو اللجوء إلى مكنة الفسخ إذا شكل الإخلال مخالفة 

لى أن جوھریة، أو لم ینفذ المشتري التزاماتھ في الفترة الإضافیة التي منحھ إیاھا البائع، ع

الاتفاقیة أضافت حكما جدیدا لم تشر إلیھ من قبل في باب جزاءات عدم تنفیذ المشتري 

لالتزاماتھ، وھو تحدید مواصفات البضاعة حیث یمكن تفسیره على أنھ التزام من ناحیة 

  .  وجزاء من ناحیة  أخرى

ست وما یمكن استنتاجھ من خلال ھذه الدراسة أن الاتفاقیة في باب الجزاءات كر  

معیار الموضوعیة خاصة في تقدیر المخالفة الجوھریة، كما جعلت دور القاضي أو المحكم 

.مقررا للفسخ ولم تجعلھ منشئا لھ

وبعد إنھاء مختلف تطلعات ھذا البحث الذي حاول الإجابة على الإشكالیة  المطروحة       

سرد أبرزھا  مع التذكیر آنفا من خلال فصلیھ ومباحثھ، تم الخروج بجملة من النتائج یمكن 

  :بمدى تحقق الفرضیات الموضوعة في المقدمة العامة لھذه الرسالة وفق النقاط الموالیة

، وھذه المیزة ھي التي تبین اتصال عقد )بالناقل(تم ربط الالتزام بالتسلیم بنقل البضاعة  -

الاتفاق، أو یتم سحب  البیع بعقد النقل، ومن ثم بالناقل الذي یعینھ المشتري أو البائع  بحسب

.البضاعة من مخزن البائع أو مصنعھ، أو یتم التسلیم في مكان عمل البائع وقت إبرام العقد

أما ما یمیز التسلیم في البیع الدولي فھو إمكانیة أن یتم ذلك بطریق تسلیم المستندات حیث  -

الاتفاق علیھ، وقد یتحصل تبرأ ذمة البائع  بمجرد تقدیمھ للمستندات إذا كانت مطابقة لما تم 

  .تبعا لذلك على ثمن البضاعة رغم عدم قیام المشتري  بفحصھا والتأكد من مدى مطابقتھا

أما إذا تم التسلیم بمقتضى الرجوع إلى أحد المصطلحات التجاریة المعروفة بـ      

Incotermsر ، فإن نقطة التسلیم تختلف من فئة إلى أخرى، بل وحتى من مصطلح إلى آخ

أحیانا، فنجد أن أفضلھا بالنسبة للبائع ھي بیوع الانطلاق، وأفضلھا التسلیم في المصنع وفق 
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وھو الذي یتم التسلیم بموجبھ في میناء  ،DDP، وأكثرھا خطرا ھو البیع EXWالإصلاح 

  .الوصول مع دفع الحقوق والرسوم الجمركیة

ضائع مطابقة لما تم الاتفاق فالاتفاقیة أوجدت نظاما خاصا یفرض على البائع تسلیم ب  

علیھ، وخالیة من كل عیب في المطابقة القانونیة، وأفردت لھذا الالتزام أحكاما مستقلة عن 

التزام البائع بالتسلیم، ولو أن وقت تقدیر المطابقة المادیة أي المطابقة من حیث الكم والنوع 

یمكن التأكد من مطابقة والأوصاف وكذلك التغلیف والتعبئة ھو وقت التسلیم، لأنھ لا 

  .البضاعة قبل التسلیم، على أن القاعدة أن وقت توافر المطابقة ھو وقت انتقال تبعھ الھلاك

إلا أن ذلك یمكن أن یمتد في حالات معینة، كحالة كون العیوب مغطاة بضمان من قبل   

  .البائع، أو إذا كان العیب راجعا إلى إخلال البائع بأحد التزاماتھ

، بشرطي الفحص الذي یتم إما )الالتزام بالضمان(ت الاتفاقیة ھذا الالتزام وقد قید  

بالتزامن مع الالتزام بالتسلیم، أو بعد وصول البضاعة إذا تضمن البیع نقلھا، و فحصھا عند 

تسلیمھا إلى الناقل أو حتى إرجاء ذلك إلى حین وصول البضاعة، وقد یمتد ذلك حتى إلى 

إعادة بیع البضاعة، ویتصور ذلك إما في تبدیل الاتجاه أو إعادة المقصد الجدید في حالة 

  .الإرسال

والشرط الثاني ھو الإبلاغ، أین لا یكفي الفحص و اكتشاف عیب، بل یجب إخطار   

  .البائع بذلك في أقصر مھلة

أما الشق المتعلق بضمان إدعاء الغیر،أو ضمان أن تكون  البضاعة خالصة  من أي   

یر، فلا یتأكد حق المشتري في التعرض إلا إذا حقق شرطا ھاما وھو حق أو إدعاء للغ

  .  الإخطار في میعاد معقول

  .اعتماد قاعدة الدین محمول لا مطلوب -

  ارتباط الالتزام  بعقد آخر عادة  في البیع الدولي  -

  .إمكانیة تحصیل الثمن من قبل البائع بمجرد تسلیم المستندات إلى البنك الوسیط -

  لتزام بالتعاون، وذلك بالقیام بما من شأنھ تمكین البائع من التسلیم، كإبرام عقد النقلالا -

  أو الحصول على رخص الاستیراد 

وبمناسبة معالجة الاتفاقیة للوسائل التي بإمكان أحد الأطراف اللجوء إلیھا إذا ما أخل       

  : الطرف الآخر بالتزاماتھ، فقد أجملتھا في النقاط الآتیة 

  .الإلزام بالتنفیذ العیني، الفسخ، تخفیض الثمن و تحدید مواصفات البضاعة -  

حیث یكون التنفیذ العیني بإجبار المدین على تنفیذ ما التزم بھ، أمّا الفسخ كمكنة ثانیة فقد   

قیدتھا الاتفاقیة بما أسمتھ المخالفة الجوھریة، أو عدم تنفیذ البائع لالتزام خلال المھلة 

ة التي منحھا لھ المشتري، وإذا لم تكن المخالفة جوھریة ظل العقد قائما منتجا آثاره الإضافی

.بین طرفیھ

حرصا على إنقاذ عقد البیع الدولي وعدم ترقب نتائج المخالفة الجوھریة، یجوز للمشتري -

من منح مھلة للبائع للتنفیذ، حیث لا یستطیع خلال ھذه المھلة إعلان الفسخ، أو إعلان أي حق 
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الحقوق التي رتبتھا الاتفاقیة في حالة الإخلال بالعقد وبانقضاء المدة تتحول المخالفة إلى 

  .جوھریة تجیز للمشتري فسخ العقد حتى ولو لم تكن جوھریة في بدایتھا

أما مكنة تخفیض الثمن فھي بدورھا تبین حرص الاتفاقیة على الاستمرار في العقد حیث  -

یخفض الثمن بمقدار الفرق بین قیمة البضاعة المسلمة وقیمة  منحت للمشتري الحق في أن

البضائع المطابقة، ولا یكون ذلك إلا إذا توافر عیب في المطابقة، وألا یكون البائع قد عرض 

  .إصلاحھ

وبناءا على النتائج المتوصل إلیھا یمكن اقتراح بعض التوصیات التي نراھا ضروریة   

  :ومنھا ما یلي

الاتفاقیة لما تحملھ من قواعد تتعلق بعقد البیع الدولي للبضائع من حیث الانضمام إلى  -

تكوینھ والتزامات أطرافھ، وباعتبارھا اتفاقیة ذاتیة التنفیذ، حیث لا نحتاج إلى تشریع أو 

مرسوم یردد أحكامھا، أو یعید صیاغة نصوصھا حتى تصیر نافذة، بل یكفي الدول الانضمام 

  .    جزء من القانون الداخليإلیھا، وتصبح تبعا لذلك 

تفعیل دور البنوك، وتوضیح معالم العملیات البنكیة خاصة في مجال التجارة الخارجیة أین  -

تلعب دورا ممیزا في تنفیذ البیوع الدولیة من خلال التقنیة البنكیة المتمثلة في الاعتماد 

  .المستندي الذي یتم بمقتضاه تسلیم المستندات ودفع الثمن

أوجھ الضعف بالبنیة التشریعیة والتنظیمیة من خلال  تشریع خاص بالتجارة الدولیة، سد  -

نظرا للأھمیة البالغة لھذه الأخیرة، ولما یحیط بھا من مشاكل معقدة، مما یتطلب محاولة 

البحث عن حلول قانونیة لھذه المشاكل، وذلك بالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة والعقود 

  .ف التجاریة الدولیةالنموذجیة والأعرا

تشجیع إبرام عقود البیع وفق ما جاء في اتفاقیة فیینا، لما توفره من توحید للقواعد القانونیة،  -

  .بما یقضي على تنازع القوانین ویعزز تنمیة التجارة الدولیة

 نظرا لأن البیع الدولي یتضمن بالإضافة إلى الالتزامات المتقابلة التزامات أخرى مثل النقل -

والتأمین والدفع عن طریق الاعتماد المستندي، فإنھ بات من الضروري معرفة ما جاء في 

والأصول  Incotermsھذا الشأن على المستوى الدولي، كالاصطلاحات التجاریة الدولیة 

والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، وذلك من خلال تخصیص فضاءات للتجار 

  . م ذلكورجال الأعمال  حتى یتسنى لھ

نظرا لما تكتسبھ المھلة الإضافیة التي یمنحھا أي طرف للآخر قصد تمكینھ من تنفیذ ما  -

التزم بھ من أھمیة، خاصة كون الإخلال یصیر بمثابة مخالفة جوھریة بمجرد انتھاء المھلة 

الإضافیة ولو لم یكن كذلك في بدایة الأمر، وبحسب الموضع الذي وردت فیھ الرأي عندي 

ول من جوازیة إلى إجباریة حتى یستقیم الوضع وتكون الدراسة الأكادیمیة تبعا لذلك أن تح

ممنھجة، لأنھا بشكلھا الحالي لا نجد لھا مكان في الاتفاقیة، لا في الجزاءات ولا في الشروط 

  .ولا في  الإجراءات

ات التي إن حرص الاتفاقیة على إنقاذ عقد البیع بدا جلیا، وتأكد ذلك من خلال الجزاء -

ذكرتھا، ولكنھا قدمت الفسخ على  تخفیض الثمن في الفصل المتعلق بالتزامات البائع، كما 
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قدمتھ على تحدید مواصفات البضاعة في الفصل المتعلق بالتزامات المشتري، والرأي عندي 

أن یتم تأخیره كآخر جزاء لما لھ من نتائج، وحتى الحد من استعمالھ، بجعلھ فسخا قضائیا 

  .  ترك الخیار للمتعاقدبدل 

جعل الجزاءات المترتبة على إخلال أحد المتعاقدین بالعقد مستقلة عن الالتزامات، وبذلك  -

  .تخصیص فصل خاص بھا تفادیا للتكرار وتجنب ذكرھا تحت عنوان الالتزامات

وبعد اختبار الفرضیة العامة والفرضیات الجزئیة من خلال فصول و مباحث ھذه     

وبالإجابة على إشكالیة ھذه الدراسة، یلاحظ أن الجزائر في وضعھا الحالي، وفي  الرسالة،

ضوء عقدھا شراكة مع الاتحاد الأوربي، والسعي إلى الانضمام إلى المنظمة العالمیة 

للتجارة، تحتاج إلى ھذه الاتفاقیة حمایة لأطرافھا مما قد یفرضھ المتعاقدون معھم من شروط 

  .لھم عرضة لتطبیق قوانین وطنیة یجھلون أحكامھاأثناء المفاوضات، یجع

وكغیره من الأبحاث یحتاج ھذا البحث لجھود إضافیة حتى یكتمل، متمنین أن یكون      

مساھمة في توسیع آفاق البحوث في مثل ھذا الموضوع الذي تفتقر إلیھ الساحة الجزائریة 

  .خاصة من قبل المختصین

.قنا لما كنا نصبوا إلیھ والحمد الله أولا وآخراواالله نسأل أن نكون قد وف       
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  اتفاقیة الأمم المتحدة

بشأن عقود البیع الدولي للبضائع

.A/CONFالوثیقة ( )المرفق الأول 97/18
  إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة

دورتھا  إذ تضع نصب أعینھا الأھداف العامة للقرارات التي اتخذتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في

  .الاستثنائیة السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جدید

وإذ تعتبر أن تنمیة التجارة الدولیة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر ھام في تعزیز العلاقات 

  .الودیة بین الدول

ار مختلف النظم وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البیع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتب

الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة، من شأنھ أن یسھم في إزالة الحواجز القانونیة في مجال التجارة الدولیة 

  .وأن یعزز تنمیة التجارة الدولیة

  :فقد اتفقت على ما یلي

  نطاق التطبیق وأحكام عامـة: الجزء الأول

  نطاق التطبیق: الفصل الأول

)1المادة (

حكام ھذه الاتفاقیة على عقود بیع البضائع المعقودة بین أطراف توجد أماكن عملھم في دول تطبق أ -1

  :مختلفة

  عندما تكون ھذه الدول دولاً متعاقدة، أو) أ(

  .عندما تؤدى قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبیق قانون دولة متعاقدة) ب(

مختلفة إذا لم یتبین ذلك من العقد أو من أي لا یلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول  -2

معاملات سابقة بین الأطراف، أو من المعلومات التى أدلى بھا الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت 

  .انعقاده

لا تؤخذ في الاعتبار جنسیة الأطراف ولا الصفة المدنیة أو التجاریة للأطراف أو للعقد في تحدید  -3

  .تطبیق ھذه الاتفاقیة

)2المادة (

:لا تسرى أحكام ھذه الاتفاقیة على البیوع التالیة

البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا یعلم قبل انعقاد ) أ(

 العقد أو وقت انعقاده، ولا یفترض فیھ أن یعلم، بأن البضائع اشتریت لاستعمالھا في أي وجھ من الوجوه

  .المذكورة

  .بیوع المزاد) ب(

  .البیوع التي تعقب الحجز أو غیرھا من البیوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائیة) ج(

  .الأوراق المالیة والأوراق التجاریة والنقود) د(

  .السفن والمراكب والحوامات والطائرات) ھـ(

  .الكھرباء) و(

)3المادة (
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لتي یكون موضوعھا صنع بضائع أو إنتاجھا إلا إذا تعھد الطرف الذي تعتبر بیوعاً عقود التورید ا -1

  .طلب البضائع بتورید جزء ھام من العناصر المادیة اللازمة لصنعھا أو إنتاجھا

لا تطبق ھذه الاتفاقیة على العقود التي یتضمن الجزء الأساسي فیھا التزام الطرف الذي یقوم بتورید  -2

  .ة أو غیر ذلك من الخدماتالبضائع تقدیم الید العامل

)4المادة (

یقتصر تطبیق ھذه الاتفاقیة على تكوین عقد البیع والحقوق والالتزامات التي ینشئھا ھذا العقد لكل من 

البائع والمشترى، وفیما عدا الأحوال التي یوجد في شأنھا نص صریح مخالف في ھذه الاتفاقیة، لا تتعلق 

  .صحة العقد أو شروطھ أو الأعراف المتبعة في شأنھ) أ: (ھذه الاتفاقیة بوجھ خاص بما یلي

  .الآثار التي قد یحدثھا العقد في شأن ملكیة البضائع المبیعة) ب(

)5المادة (

لا تسرى أحكام ھذه الاتفاقیة على مسئولیة البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات البدنیة التي تحدث لأي 

  .شخص بسبب البضائع

)6المادة (

وز للطرفین استبعاد تطبیق ھذه الاتفاقیة، كما یجوز لھما، فیما عدا الأحكام المنصوص علیھا في المادة یج

  .، مخالفة نص من نصوصھا أو تعدیل آثاره)12(

  أحكام عامة: الفصل الثاني

)7المادة (

یراعى ضمان یراعى في تفسیر ھذه الاتفاقیة صفتھا الدولیة وضرورة تحقیق التوحید في تطبیقھا كما  -1

  .احترام حسن النیة في التجارة الدولیة

المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولھا ھذه الاتفاقیة والتي لم تحسمھا نصوصھا، یتم تنظیمھا  -2

وفقاً للمبادئ العامة التي أخذت بھا الاتفاقیة، وفى حالة عدم وجود ھذه المبادئ، تسرى أحكام القانون 

  .وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاصالواجب التطبیق 

)8المادة (

في حكم ھذه الاتفاقیة تفسر البیانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفین وفقاً لما قصده ھذا الطرف  -1

  .متى كان الطرف الآخر یعلم بھذا القصد أو لا یمكن أن یجھلھ

فات الصادرة عن أحد الطرفین وفقاً لما في حالة عدم سریان الفقرة السابقة، تفسر البیانات والتصر -2

  .یفھمھ شخص سوى الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع فى نفس الظروف

عندما یتعلق الأمر بتعیین قصد أحد الطرفین أو ما یفھمھ شخص سوى الإدراك یجب أن یؤخذ في  -3

ون قد تمت بین الطرفین والعادات الاعتبار جمیع الظروف المتصلة بالحالة، لا سیما المفاوضات التي تك

  .التي استقر علیھا التعامل بینھما والأعراف وأي تصرف لاحق صادر عنھما

)9المادة (

  .یلتزم الطرفان بالأعراف التي اتفقا علیھا وبالعادات التي استقر علیھا التعامل بینھما -1

ناً على عقدھما أو على تكوینھ كل ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك، یفترض أن الطرفین قد طبقا ضم -2

عرف كانا یعلمان بھ أو كان ینبغي أن یعلما بھ متى كان معروفاً على نطاق واسع ومراعى بانتظام في 

  .التجارة الدولیة بین الأطراف في العقود المماثلة الساریة في نفس فرع التجارة

)10المادة (

:في حكم ھذه الاتفاقیة
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ن أكثر من مكان عمل واحد، فیقصد بمكان العمل المكان الذي لھ صلة وثیقة بالعقد إذا كان لأحد الطرفی) أ(

  .وبتنفیذه، مع مراعاة الظروف التي یعلمھا الطرفان أو التي كانا یتوقعانھا قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده

  .إذا لم یكن لأحد الطرفین مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامتھ المعتاد) ب(

)11المادة (

لا یشترط أن یتم انعقاد عقد البیع أو إثباتھ كتابة، ولا یخضع لأي شروط شكلیة، ویجوز إثباتھ بأي وسیلة 

  .بما في ذلك الإثبات بالبینة

)12المادة (

أو الجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة التي تسمح باتخاذ أي شكل غیر ) 29(والمادة ) 11(جمیع أحكام المادة 

اد عقد البیع أو تعدیلھ أو فسخھ رضائیا أو لوقوع الإیجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد الكتابة لأجل انعق

  أحد الطرفین

لا تطبق عندما یكون مكان عمل أحد الطرفین في إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى ھذه الاتفاقیة التى 

مخالفة ھذه المادة أو تعدیل من ھذه الاتفاقیة، ولا یجوز للطرفین ) 96(أعلنت تحفظھا بموجب المادة 

  .آثارھا

)13المادة (

  .، في حكم ھذه الاتفاقیة، الرسائل البرقیة والتلكس"كتابة"یشمل مصطلح 

  تكوین العقد: الجزء الثاني

)14المادة (

یعتبر إیجاباً أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجھاً إلى شخص أو عدة أشخاص معینین، وكان محدداً  -1

ن منھ اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام بھ في حالة القبول، ویكون العرض محدداً بشكل بشكل كاف وتبی

  .كاف إذا عین البضائع وتضمن صراحةً أو ضمناً تحدیداً للكمیة والثمن أو بیانات یمكن بموجبھا تحدیدھما

ا لم یكن دعوة إلى الإیجاب م  ولا یعتبر العرض الذي یوجھ إلى شخص أو أشخاص غیر معینین إلا -2

  .الشخص الذي صدر عنھ العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك

)15المادة (

  .یحدث الإیجاب أثره عند وصولھ إلى المخاطب -1

یجوز سحب الإیجاب، ولو كان غیر قابل للرجوع عنھ، إذا وصل سحب الإیجاب إلى المخاطب قبل  -2

  .وصول الإیجاب أو في وقت وصولھ
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)16 المادة(

یجوز الرجوع عن الإیجاب لحین انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإیجاب إلى المخاطب قبل أن  -1

  .یكون ھذا الأخیر قد أرسل قبولھ

  :ومع ذلك لا یجوز الرجوع عن الإیجاب -2

  إذا تبین منھ أنھ لا رجوع عنھ، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطریقة أخرى، أو) أ(

  .من المعقول للمخاطب أن یعتبر أن الإیجاب لا رجوع عنھ وتصرف على ھذا الأساسإذا كان ) ب(

)17المادة (

  .یسقط الإیجاب، ولو كان لا رجوع عنھ، عندما یصل رفضھ إلى الموجب

)18المادة (

یعتبر قبولاً أي بیان أو أي تصرف آخر صادر من المخاطب یفید الموافقة على الإیجاب، أما السكوت  -1

  .دم القیام بأي تصرف فلا یعتبر أي منھما في ذاتھ قبولاًأو ع

یحدث قبول الإیجاب أثره من اللحظة التي یصل فیھا إلى الموجب ما یفید الموافقة، ولا یحدث القبول  -2

أثره إذا لم یصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطھا، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل ھذا 

أن یؤخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استخدمھا الموجب، الشرط، على 

  .ویلزم قبول الإیجاب الشفوي في الحال ما لم یتبین من الظروف خلاف ذلك

ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإیجاب أو التعامل الجاري بین الطرفین أو الأعراف، أن یعلن المخاطب  -3

عن قبولھ بالقیام بتصرف ما، كالذي یتعلق بإرسال البضائع أو تسدید الثمن،  الذي عرض علیھ الإیجاب

دون إخطار الموجب، عندئذ یكون القبول نافذاً في اللحظة التي تم فیھا التصرف المذكور بشرط أن یجرى 

  .ذلك خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة

)19المادة (

قبول ولكنھ تضمن إضافات أو تحدیدات أو تعدیلات یعتبر رفضاً إذا انصرف الرد على الإیجاب إلى ال -1

  .للإیجاب ویشكل إیجاباً مقابلاً

ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإیجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدى إلى  -2

لاعتراض على ذلك تغییر أساسي للإیجاب، فھو یشكل قبولاً إلا إذا قام الموجب، دون تأخیر غیر مبرر، با

أو بإرسال إخطار بھذا المعنى، فإذا لم یعترض الموجب على النحو المذكور یكون العقد قد تضمن   شفویاً

  .ما جاء في الإیجاب مع التعدیلات التي جاءت في صیغة القبول

موعد التسلیم الشروط الإضافیة أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسدید أو النوعیة أو الكمیة أو مكان و -3

للبضائع أو ما یتعلق بمدى مسئولیة أحد الطرفین تجاه الطرف الآخر أو تسویة المنازعات، ھذه الأمور 

  .تعتبر أنھا تؤدى إلى تغییر أساسي بما جاءت بھ صیغة الإیجاب

)20المادة (

برقیة للإرسال أو یبدأ سریان المدة التي یحددھا الموجب للقبول في برقیة أو رسالة من لحظة تسلیم ال -1

  .من التاریخ المبین بالرسالة، أو إذا لم یكن التاریخ مبیناً بھا فمن التاریخ المبین على الغلاف

ویبدأ سریان المدة التي یحددھا الموجب للقبول بواسطة الھاتف أو التلكس أو غیر ذلك من وسائل  

  .الاتصال الفوري، من لحظة وصول الإیجاب إلى المخاطب

العطلات الرسمیة أو أیام عطلة العمل الواقعة أثناء سریان مدة القبول في حساب تلك المدة، ومع تدخل  -2

ذلك، إذا لم یكن تسلیم إخطار القبول في عنوان الموجب بسبب كون الیوم الأخیر من المدة المحددة للقبول 

  .تالي من أیام العملعطلة رسمیة أو یوم عطلة عمل في مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى الیوم ال

)21المادة (
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ومع ھذا یحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخیر بإبلاغ المخاطب شفویاً بذلك أو  -1

  .أرسل إلیھ إخطاراً بھذا المعنى

إذا تبین من الرسالة أو الوثیقة المتضمنة قبولاً متأخراً أنھا قد أرسلت في ظروف ظھر معھا أنھ لو  - 2 

ان إیصالھا قد جرى بشكل اعتیادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإن ھذا القبول المتأخر ك

  .یحدث آثاره

إلا إذا قام الموجب دون تأخیر بإخبار المخاطب شفویاً بأن الإیجاب قد اعتبر ملغیاً أو أرسل إلیھ 

  .إخطاراً بھذا المعنى

)22المادة (

سحب إلى الموجب قبل الوقت الذي یحدث فیھ القبول أثره أو في نفس یجوز سحب القبول إذا وصل طلب ال

  .الوقت

)23المادة (

  .ینعقد العقد في اللحظة التي یحدث فیھا قبول الإیجاب أثره وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة
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)24المادة (

عن القصد في حكم ھذا الجزء من الاتفاقیة، یعتبر الإیجاب أو الإعلان عن قبول أو أي تعبیر آخر 

أو تسلیمھ إلیھ شخصیاً بأي وسیلة أخرى أو تسلیمھ في مكان    إلى المخاطب عند إبلاغھ شفویاً" وصل"قد 

عملھ أو في عنوانھ البریدي، أو لدى تسلیمھ في مكان سكنھ المعتاد إذا لم یكن لھ مكان عمل أو عنوان 

  .بریدي

  بیع البضائع: الجزء الثالث

  أحكام عامة: الفصل الأول

)25المادة (

تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفین مخالفة جوھریة إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من 

شأنھ أن یحرمھ بشكل أساسي مما كان یحق لھ أن یتوقع الحصول علیھ بموجب العقد، إلا إذا كان الطرف 

الإدراك من صفة الطرف المخالف المخالف لم یتوقع مثل ھذه النتیجة، وما كان لیتوقعھا أي شخص سوى 

  .إذا وجد في نفس الظروف

)26المادة (

  .لا یحدث إعلان فسخ العقد أثره إلا إذا تم بواسطة إخطار موجھ إلى الطرف الآخر

)27المادة (

ما لم ینص ھذا الجزء من الاتفاقیة صراحةً على خلاف ذلك، فإن أى تأخیر أو خطأ فى إیصال أى إخطار 

. یغ یبعث بھ أحد الطرفین فى العقد وفقاً لأحكام ھذا الجزء وبالوسیلة والظروف المناسبةأو طلب أو تبل

  .وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبلیغ، لا یحرم ھذا الطرف من حقھ في التمسك بھ

)28المادة (

تنفیذ التزام ما إذا كان من حق أحد الطرفین، بمقتضى أحكام ھذه الاتفاقیة، أن یطلب من الطرف الآخر 

فإن المحكمة غیر ملزمة بإصدار حكم بالتنفیذ العیني إلا إذا كان بوسعھا أن تقوم بذلك بمقتضى قانونھا 

  .فیما یتعلق بعقود بیع مماثلة لا تشملھا ھذه الاتفاقیة

)29المادة (

  .یجوز تعدیل العقد أو فسخھ برضا الطرفین -1

لب أن یكون كل تعدیل أو فسخ رضائي كتابة لا یمكن تعدیلھ أو العقد الكتابي الذي یتضمن شرطاً یتط -2

فسخھ رضائیا بإتباع طریقة أخرى، غیر أن تصرف أحد الطرفین بمكن أن یحرمھ من التمسك بھذا 

  .الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور

  التزامات البائع:الفصل الثاني

)30المادة (

سلم البضائع، والمستندات المتعلق بھا وأن ینقل ملكیة البضائع على النحو الذى یجب على البائع أن ی

  .یقتضیھ العقد وھذه الاتفاقیة

  تسلیم البضائع والمستندات: الفرع الأول

)31المادة (

إذا كان البائع غیر ملزم بتسلیم البضائع في أي مكان معین آخر، فإن التزامھ بالتسلیم یكون على النحو 

  :الآتي

  .تسلیم البضائع إلى ناقل لإیصالھا إلى المشترى،إذا تضمن عقد البیع نقل البضائع) أ(

وفى الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعیة السابقة، إذا كان العقد یتعلق ببضائع محددة أو ) ب(

قد أن بضائع معینة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام الع
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یلتزم البائع بوضع البضائع  -البضائع موجودة في مكان معین أو أنھا ستصنع أو ستنتج في مكان معین 

  .تحت تصرف المشترى في ذلك المكان

یلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى في المكان الذي كان  -وفى الحالات الأخرى ) ج(

  .دیوجد فیھ مكان عمل البائع وقت إبرام العق

)32المادة (

إذا قام البائع، وفقاً للعقد أو لھذه الاتفاقیة، بتسلیم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا یمكن تعیینھا  -1

بوضوح بأنھا المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات ممیزة علیھا أو بمستندات الشحن أو بطریقة أخرى، 

  .بالشحن یتضمن تعیین البضائعیجب على البائع أن یرسل للمشترى إخطاراً 

إذا كان البائع ملزماً باتخاذ ما یلزم لنقل البضائع فإن علیھ أن یبرم العقود اللازمة لكي یتم النقل إلى  -2

  .المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقاً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل ھذا النقل

ء التأمین على نقل البضائع فإن علیھ أن یزود المشترى عندما یطلب ذلك، إذا لم یكن البائع ملزماُ بإجرا -3

  .بجمیع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكینھ من إجراء ذلك التأمین

)33المادة (

  :یجب على البائع أن یسلم البضائع

  وفي التاریخ المحدد في العقد أو في التاریخ الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلى العقد، أ) أ(

في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي یمكن تحدیدھا بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبین من ) ب(

  الظروف أن المشترى ھو الذي یختار موعداً للتسلیم، أو

  .خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جمیع الأحوال الأخرى) ج(

)34المادة (

ستندات المتعلقة بالبضائع، فإن علیھ أن یوفى بھذا الالتزام في الزمان إذا كان البائع ملزماً بتسلیم الم

والمكان المعینین في العقد وعلى النحو الذي یقضیھ، وإذا كان البائع قد سلم ھذه المستندات قبل المیعاد 

المتفق علیھ، فلھ حتى ذلك المیعاد أن یصلح أي نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألا یترتب على 

عمال ھذا الحق مضایقة للمشترى أو تحمیلھ نفقات غیر معقولة، ومع ذلكن یحتفظ المشترى بالحق في است

  .طلب تعویضات وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة

  مطابقة البضائع وحقـوق الغیر وادعاءاتھ: الفرع الثاني

)35المادة (

تغلیفھا أو تعبئتھا مطابقة لأحكام  على البائع أن یسلم بضائع تكون كمیتھا ونوعیتھا وأوصافھا وكذلك -1

  .العقد

  :وما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت -2

  .صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلھا عادة بضائع من نفس النوع) أ(

البائع علماً، صراحةً أو ضمناً، وقت انعقاد صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحیط بھا ) ب(

العقد، إلا إذا تبین من الظروف أن المشترى لم یعتمد على خبرة البائع أو تقدیره، أو كان من غیر المعقول 

  .للمشترى أن یعتمد على ذلك

  .متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضھا على المشترى كعینة أو نموذج) ج(

لفة بالطریقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو تغلیف البضائع من نوعھا، وفى حالة عدم معبأة أو مغ) د(

  .وجود الطریقة المعتادة، تكون التعبئة والتغلیف بالكیفیة المناسبة لحفظھا وحمایتھا

السابقة عن أي عیب في   من الفقرة) د(إلى ) أ(لا یسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعیة  -3

  .قة كان یعلم بھ المشترى أو كان لا یمكن أن یجھلھ وقت انعقاد العقدالمطاب
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)36المادة (

یسأل البائع، وفقاً لشروط العقد وأحكام ھذه الاتفاقیة، عن كل عیب في المطابقة یوجد وقت انتقال التبعة  -1

  .إلى المشترى، وإن لم یظھر ھذا العیب إلا في وقت لاحق

عیب في المطابقة یظھر بعد الوقت المشار إلیھ في الفقرة السابقة، وینسب  وكذلك یسأل البائع عن كل -2

إلى عدم تنفیذ أي من التزاماتھ، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان یقضى ببقاء البضائع خلال مدة معینة 

  .صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتھا أو بخصائصھا

)37المادة (

تسلیم البضائع قبل المیعاد، یحتفظ البائع، حتى ذلك المیعاد، بحق تسلیم الجزء أو الكمیة الناقصة في حالة 

من البضائع المسلمة أو تورید بضائع بدیلة للبضائع غیر المطابقة لما جاء في العقد أو إصلاح العیب في 

و تحمیلھ نفقات غیر مطابقة البضائع، بشرط ألا یترتب على استعمال ھذا الحق مضایقة للمشترى أ

  .معقولة، ومع ذلك یحتفظ المشترى بالحق في طلب تعویضات وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة

)38المادة (

  .على المشترى أن یفحص البضائع بنفسھ أو بواسطة غیره في أقرب میعاد ممكن تسمح بھ الظروف -1

  .ول البضاعةإذا تضمن العقد نقل البضائع، یجوز تأجیل ھذا الفحص لحین وص -2

إذا غیر المشترى وجھة البضائع أو أعاد إرسالھا دون أن تتاح لھ فرصة معقولة لفحصھا وكان البائع  -3

یعلم، أو كان من واجبھ أن یعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغییر وجھة البضاعة أو إعادة إرسالھا، جاز 

  .تأجیل فحصھا إلى حین وصولھا إلى المكان الجدید

)39المادة (

یفقد المشترى حق التمسك بالعیب في مطابقة البضائع إذا لم یخطر البائع محدداً طبیعة العیب خلال  -1

  .فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فیھا العیب أو كان من واجبھ اكتشافھ

ل فترة وفى جمیع الأحوال، یفقد المشترى حق التمسك بالعیب في المطابقة إذا لم یخطر البائع بذلك خلا -2

أقصاھا سنتان من تاریخ تسلم المشترى البضائع فعلاً، إلا إذا كانت ھذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي 

  .نص علیھا العقد
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)40المادة (

إذا كان العیب في المطابقة یتعلق بأمور كان ) 39و  38(لیس من حق البائع أن یتمسك بأحكام المادتین 

  .ن یجھلھا ولم یخبر بھا المشترىیعلم بھا أو كان لا یمكن أ

)41المادة (

وافق المشترى على أخذ البضائع   على البائع أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغیر، إلا إذا

مع وجود مثل ھذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنیاً على الملكیة الصناعیة أو أي 

  ).42(ن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة ملكیة فكریة أخرى، فإ

)42المادة (

على البائع أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء للغیر مبنى على أساس الملكیة الصناعیة أو  -1

الفكریة كان البائع یعلم بھ أو لا یمكن أن یجھلھ وقت انعقاد العقد، بشرط أن یكون ذلك الحق أو الادعاء 

  :أساس الملكیة الصناعیة أو أي ملكیة فكریة أخرى وذلكمبنیاً على 

بموجب قانون الدولة التي سیعاد فیھا بیع البضائع أو استعمالھا إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد ) أ(

  العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة، أو

  .ا مكان عمل المشترىفي الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي یوجد فیھ) ب(

  :لا یشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي -2

  یعلم فیھا المشترى وقت انعقاد العقد أو لا یمكن أن یجھل وجود الحق أو الادعاء، أو) أ(

من ینتج فیھا الحق أو الادعاء عن إتباع البائع للخطط الفنیة أو الرسوم أو التصامیم أو غیر ذلك ) ب(

  . المواصفات التي قدمھا المشترى

)43المادة (

إذا لم یخطر البائع بحق أو ادعاء الغیر ) 42(أو المادة ) 41(یفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة  -1

محدداً طبیعة ھذا الحق أو الادعاء في میعاد معقول من اللحظة التي علم فیھا بھذا الحق أو الادعاء أو كان 

  .یعلم بھمن واجبھ أن 

لا یجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان یعلم بحق أو ادعاء الغیر وطبیعة ھذا الحق أو  -2

  .الادعاء
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)44المادة (

، یجوز للمشترى أن یخفض الثمن 43من المادة ) 1(والفقرة  39من المادة ) 1(بالرغم من أحكام الفقرة 

تعویضات إلا فیما یتعلق بالكسب الذي فاتھ وذلك إذا كان لدیھ سبب أو أن یطلب  50وفقاً لأحكام المادة 

  .معقول یبرر عدم قیامھ بتوجیھ الإخطار المطلوب

  الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد: الفرع الثالث

)45المادة (

  :رىإذا لم ینفذ البائع التزاماً مما یرتبھ علیھ العقد أو ھذه الاتفاقیة، جاز للمشت -1

  ).52إلى  46من (أن یستعمل الحقوق المقررة في المواد ) أ(

  ).77إلى  74من (أن یطلب التعویضات المنصوص علیھا في المواد ) ب(

  .لا یفقد المشترى حقھ في طلب التعویضات إذا استعمل حقاً من حقوقھ الأخرى في الرجوع على البائع -2

ع أي مھلة لتنفیذ التزاماتھ عندما یتمسك المشترى بأحد لا یجوز للقاضي أو للمحكم أن یمنح البائ -3

  .الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد

)46المادة (

یجوز للمشترى أن یطلب من البائع تنفیذ التزاماتھ إلا إذا كان المشترى قد استعمل حقاً یتعارض مع  -1

  .ھذا الطلب

بضائع للعقد أن یطلب من البائع تسلیم بضائع بدیلة إلا إذا لا یجوز للمشترى في حالة عدم مطابقة ال -2

كان العیب في المطابقة یشكل مخالفة جوھریة للعقد وطلب المشترى تسلیم البضائع البدیلة في الوقت الذي 

  .أو في میعاد معقول من وقت ھذا الإخطار) 39(یخطر فیھ البائع بعدم المطابقة وفقاً لأحكام المادة 

شترى في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن یطلب من البائع إصلاح العیب في المطابقة إلا یجوز للم -3

إذا كان ھذا الإصلاح یشكل عبئاً غیر معقول على البائع مع مراعاة جمیع ظروف الحال، ویجب طلب 

عقول من وقت وإما في میعاد م) 39(الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العیب في المطابقة وفقاً للمادة 

  .ھذا الإخطار

)47المادة (

  .یجوز للمشترى أن یحدد للبائع فترة إضافیة تكون مدتھا معقولة لتنفیذ التزاماتھ -1

فیما عدا الحالات التي یتلقى فیھا المشترى إخطاراً من البائع بأنھ سوف لا ینفذ التزاماتھ في الفترة  -2

اء ھذه الفترة أن یستعمل أي حق من الحقوق المقررة لھ في الإضافیة المحددة لا یجوز للمشترى قبل انقض

  .حالة مخالفة العقد، غیر أن المشترى لا یفقد بسبب ذلك حقھ في طلب تعویضات عن التأخیر في التنفیذ

)48المادة (

، یجوز للبائع، ولو بعد تاریخ التسلیم أن یصلح على حسابھ كل )49(مع عدم الإخلال بأحكام المادة  -1

في تنفیذ التزاماتھ بشرط ألا یترتب على ذلك تأخیر غیر معقول ولا یسبب للمشترى مضایقة غیر  خلل

معقولة أو شكوكاً في قیام البائع بدفع المصاریف التي أنفقھا المشترى، ومع ذلك یحتفظ المشترى بحق 

  .المطالبة بالتعویضات المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة

شترى أن یعلمھ بما إذا كان یقبل التنفیذ ولم یرد المشترى في میعاد معقول جاز إذا طلب البائع من الم -2

للبائع تنفیذ التزاماتھ في المیعاد الذي حدده في طلبھ، ولا یجوز للمشترى قبل انقضاء ھذا المیعاد استعمال 

  .أي حق یتعارض مع تنفیذ البائع لالتزاماتھ

لى تنفیذ التزاماتھ في المدة المحددة، فالمفروض أنھ طلب من إذا قام البائع بإخطار المشترى بعزمھ ع -3

  . المشترى أن یعلمھ بقراره وفقاً للفقرة السابقة
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من ھذه المادة أثره إلا إذا ) 3(و ) 2(لا یحدث الطلب أو الإخطار الذي یقوم بھ البائع وفقاً للفقرتین  -4

  .وصل إلى المشترى

)49المادة (

:قدیجوز للمشترى فسخ الع -1

إذا كان عدم تنفیذ البائع لالتزام من الالتزامات التي یرتبھا علیھ العقد أو ھذه الاتفاقیة یشكل مخالفة ) أ(

  جوھریة للعقد، أو

في حالة عدم التسلیم، إذا لم یقم البائع بتسلیم البضائع في الفترة الإضافیة التي حددھا المشترى وفقاً ) ب(

  .ذا أعلن أنھ سوف لا یسلمھا خلال تلك الفترةأو إ) 47(من المادة ) 1(للفقرة 

أما في الحالات التي یكون البائع فیھا قد سلم البضائع، فإن المشترى یفقد حقھ في فسخ العقد إلا إذا وقع  -2

  :الفسخ

  .في حالة التسلیم المتأخر، في میعاد معقول بعد أن یكون قد علم بأن التسلیم قد تم) أ(

  :الأخرى غیر التسلیم المتأخر، إذا وقع الفسخ في میعاد معقول وفى حالة المخالفات) ب(

  بعد أن یكون المشترى قد علم أو كان من واجبھ أن یعلم بالمخالفة، أو -1

أو بعد أن یعلن البائع أنھ ) 47(من المادة ) 1(بعد انقضاء أي فترة إضافیة یحددھا المشترى وفقاً للفقرة  -2

  تلك الفترة الإضافیة، أوسوف لا ینفذ التزاماتھ خلال 

أو بعد أن یعلن المشترى أنھ ) 48(من المادة ) 2(بعد انقضاء أي فترة إضافیة یعینھا البائع وفقاً للفقرة  -3

  .سوف لا یقبل التنفیذ

)50المادة (

وفى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا، جاز للمشترى أن یخفض الثمن بمقدار 

رق بین قیمة البضائع التي تم تسلیمھا فعلاً وقت التسلیم وقیمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت، غیر أنھ الف

، أو إذا رفض )48(أو المادة ) 37(إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفیذ التزاماتھ وفقاً لأحكام المادة 

  .فلا یجوز للمشترى أن یخفض الثمن المشترى أن یقوم البائع بالتنفیذ وفقاً للمادتین المذكورتین،

)51المادة (

إذا لم یسلم البائع غیر جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقة للعقد، تطبق  -1

  .بشأن الجزء الناقص أو الجزء غیر المطابق) 50إلى  46من (أحكام المواد 

ا كان عدم التنفیذ الجزئي أو العیب في المطابقة یشكل لا یجوز للمشترى أن یفسخ العقد برمتھ إلا إذ -2

  .مخالفة جوھریة للعقد

)52المادة (

  .إذا سلم البائع البضائع قبل التاریخ المحدد، جاز للمشترى أن یستلمھا أو أن یرفض استلامھا -1

ى أن یستلم إذا سلم البائع كمیة من البضائع تزید عن الكمیة المنصوص علیھا في العقد جاز للمشتر -2

الكمیة الزائدة أو أن یرفض استلامھا، وإذا استلم المشترى الكمیة الزائدة كلھا أو جزءاً منھا یجب علیھ دفع 

  .قیمتھا بالسعر المحدد في العقد

  التزامات المشترى: الفصل الثالث

)53المادة (

  .وأن یستلمھا یجب على المشترى، بموجب شروط العقد وھذه الاتفاقیة، أن یدفع ثمن البضائع
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  دفع الثمن: الفرع الأول

)54المادة (

یتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ ما یلزم واستیفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب 

  .القوانین والأنظمة الواجبة التطبیق من أجل تسدید الثمن

)55المادة (

حةً أو ضمناً، تحدیداً لثمن البضائع أو بیانات یمكن إذا انعقد العقد على نحو صحیح دون أن یتضمن صرا

بموجبھا تحدیده یعتبر أن الطرفین قد أحالا ضمناً في حالة عدم وجود ما یخالف ذلك، إلى السعر 

الاعتیادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبیعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من 

  .التجارة

)56المادة ( 

  .ذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك یحسب الثمن على أساس الوزن الصافيإ

)57المادة (

  :إذا لم یكن المشترى ملزماً بدفع الثمن في مكان معین وجب علیھ أن یدفعھ إلى البائع -1

  في مكان عمل البائع، أو) أ(

  .بضائع أو المستنداتفي مكان التسلیم، إذا كان الدفع مطلوباً مقابل تسلیم ال) ب(

  .یتحمل البائع أي زیادة في مصاریف الدفع ناتجة عن تغییر مكان عملھ بعد انعقاد العقد -2

)58المادة (

إذا لم یكن المشترى ملزماً بدفع الثمن في وقت محدد، وجب علیھ أن یدفع الثمن عندما یضع البائع  -1

رى وفقاً للعقد وھذه الاتفاقیة، ویجوز للبائع أن یعتبر البضائع أو المستندات التي تمثلھا تحت تصرف المشت

  .الدفع شرطاً لتسلیم البضائع أو المستندات

إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالھا بشرط ألا تسلم البضائع أو المستندات التي تمثلھا إلى  -2

  .المشترى إلا مقابل دفع الثمن

بعد أن تتاح لھ الفرصة لفحص البضائع، ما لم یكن ذلك متعارضاً مع  لا یلزم المشترى بدفع الثمن إلا -3

  .كیفیة التسلیم أو الدفع المتفق علیھا بین الطرفین
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)59المادة (

یجب على المشترى أن یدفع الثمن في التاریخ المحدد في العقد أو الذي یمكن تحدیده بالرجوع إلى العقد أو 

  .قیام البائع بتوجیھ أي طلب أو استیفاء أي إجراءأحكام ھذه الاتفاقیة دون حاجة إلى 

  الاســــتلام: الفرع الثاني

)60المادة (

  :یتضمن التزام المشترى بالاستلام ما یلي

  القیام بجمیع الأعمال التي یمكن توقعھا منھ بصورة معقولة لتمكین البائع مع القیام بالتسلیم، و) أ(

  .استلام البضائع) ب(

  جزاءات التي تترتب على مخالفة المشترى للعقدال: الفرع الثالث

)61المادة (

  :إذا لم ینفذ المشترى التزاماً مما یرتبھ علیھ العقد أو ھذه الاتفاقیة جاز للبائع -1

  ).65إلى  62من (أن یستعمل الحقوق المقررة في المواد ) أ(

  ).77إلى  74من (أن یطلب التعویضات المنصوص علیھا في المواد ) ب(

  .لا یفقد البائع حقھ في طلب التعویضات إذا استعمل حقاً من حقوقھ الأخرى فى الرجوع على المشترى -2

لا یجوز للقاضي أو للمحكم أن یمنح المشترى أي مھلة لتنفیذ التزاماتھ عندما یتمسك البائع بأحد  -3

  .الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشترى للعقد

)62المادة (

أن یطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفیذ التزاماتھ الأخرى، إلا إذا كان یجوز للبائع 

  .البائع قد استعمل حقاً یتعارض مع ھذا الطلب

)63المادة (

  .یجوز للبائع أن یحدد للمشترى فترة إضافیة تكون مدتھا معقولة لتنفیذ التزاماتھ -1

البائع إخطاراً من المشترى بأنھ سوف لا ینفذ التزاماتھ في الفترة فیما عدا الحالات التي یتلقى فیھا  -2

الإضافیة المحددة، لا یجوز للبائع قبل انقضاء ھذه الفترة أن یستعمل أي حق من الحقوق المقررة لھ في 

  .حالة مخالفة العقد، غیر أن البائع لا یفقد بسبب ذلك حقھ في طلب تعویضات عن التأخیر في التنفیذ

)64ة الماد(

  :یجوز للبائع فسخ العقد -1

إذا كان عدم تنفیذ المشترى لالتزام من الالتزامات التي یرتبھا علیھ العقد أو ھذه الاتفاقیة یشكل مخالفة ) أ(

  جوھریة للعقد، أو

اً إذا لم ینفذ المشترى التزامھ بدفع الثمن أو لم یستلم البضائع في الفترة الإضافیة التي حددھا البائع وفق) ب(

  .، أو إذا أعلن أنھ سوف لا یفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة63من المادة ) 1(للفقرة 

  :أما في الحالات التي یكون المشترى فیھا قد دفع الثمن فلا یجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ -2

  .نفیذ قد تمفي حالة التنفیذ المتأخر من قبل المشترى، قبل أن یكون البائع قد علم أن الت) أ(

  :وفى حالات المخالفات الأخرى غیر التنفیذ المتأخر، إذا وقع الفسخ في میعاد معقول وذلك) ب(

  بعد أن یكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبھ أن یعلم بھا، أو -1

المشترى أنھ ، أو بعد أن یعلن 63من المادة ) 1(بعد انقضاء قترة إضافیة یحددھا البائع وفقاً للفقرة  -2

  .سوف لا ینفذ التزاماتھ خلال تلك الفترة الإضافیة

)65المادة (
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إذا كان العقد یقضى بأن على المشترى أن یعین شكل البضائع أو مقاییسھا أو الصفات الأخرى الممیزة  -1

من البائع لھا ولم یقدم ھذه المواصفات في المیعاد المتفق علیھ أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك 

جاز للبائع، دون الإخلال بأي حقوق أخرى لھ، أن یحدد المواصفات بنفسھ وفقاً لحاجات المشترى التي 

  .یمكن لھ معرفتھا

إذا حدد البائع بنفسھ المواصفات كان علیھ أن یبلغ المشترى بتفاصیلھا وأن یحدد فترة معقولة یمكن  -2

لم یقم المشترى بذلك في المدة المحددة بعد استلام إخطار  وإذا   فیھا للمشترى أن یحدد مواصفات مختلفة،

  .من البائع بھذا الشأن تصبح الموصفات التي وضعھا البائع نھائیة

  انتقال تبعة الھلاك:الفصل الرابع

)66المادة (

الھلاك أو التلف الذي یحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لا یجعلھ في حل من التزامھ بدفع 

  . لثمن ما لم یكن الھلاك أو التلف ناتجاً عن فعل البائع أو تقصیرها
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)67المادة (

إذا تضمن عقد البیع نقل البضائع ولم یكن البائع ملزماً بتسلیمھا في مكان معین، تنتقل التبعة إلى  -1

سلیم البضائع إلى وإذا كان البائع ملزماً بت. المشترى عن تسلیم البضائع إلى أول ناقل لنقلھا إلى المشترى

أما . ناقل في مكان معین، لا تنتقل التبعة إلى المشترى إلا عند تسلیم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان

  .كون البائع مخولاً بالاحتفاظ بالمستندات التي تمثل البضائع فلا أثر لھ على انتقال التبعة

ضائع معینة بوضوح بأنھا المشمولة بالعقد، سواء ومع ذلك، لا تنتقل التبعة إلى المشترى ما لم تكن الب -2

بوجود علامات ممیزة على البضائع، أو بمستندات الشحن، أو بإخطار موجھ إلى المشترى، أو بطریقة 

  .أخرى

)68المادة (

ومع . تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التي تتعرض لھا أثناء النقل البضائع المبیعة

إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسلیم البضائع إلى ذلك 

الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل، إلا أنھ إذا كان البائع وقت انعقاد العقد یعلم أو كان 

، ففي ھذه الحالة یتحمل البائع من واجبھ أن یعلم بأن البضائع قد ھلكت أو تلفت ولم یخبر المشترى بذلك

  .تبعة الھلاك أو التلف

)69المادة (

تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامھ ) 68و  67(في الحالات غیر المنصوص علیھا في المادتین  -1

البضائع، أو عند عدم تسلمھا في المیعاد، ابتداءً من الوقت الذي وضعت البضائع تحت تصرفھ ولم 

  .الفة ذلك للعقدیتسلمھا مع مخ

ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى إذا وجب علیھ استلام البضائع في مكان غیر أحد أماكن عمل البائع  -2

  .عندما تكون البضائع جاھزة للاستلام وعلم المشترى بأنھا وضعت تحت تصرفھ في ذلك المكان

لبضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى إذا كان العقد یتعلق ببضائع لم تكن بعد معینة، فلا تعتبر ا - 3 

  .إلا بعد تعیینھا بوضوح بأنھا المشمولة بالعقد

)70المادة (

لا تحول دون استعمال المشترى ) 69و 68و 67(إذا ارتكب البائع مخالفة جوھریة للعقد فإن أحكام المواد 

  .لحقوقھ في الرجوع على البائع بسبب ھذه المخالفة
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  كة تنطبق على التزامات البائع والمشتريأحكام مشتر: الفصل الخامس

الإخـلال المبتسـر وعقـود التسـلیم علـى دفعـات: الفرع الأول

)71المادة (

یجوز لكل من الطرفین أن یوقف تنفیذ التزاماتھ إذا تبین بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا  -1

  :ینفذ جانباً ھاماً من التزاماتھ

  یر في قدرتھ على تنفیذ ھذا الجانب من التزاماتھ، أو بسبب إعساره، أوبسبب وقوع عجز خط) أ(

  .بسبب الطریقة التي یعدھا لتنفیذ العقد أو التي یتبعھا فعلاً في تنفیذه) ب(

إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز لھ أن یعترض  -2

ولا تتعلق ھذه . ى المشترى ولو كان المشترى یحوز وثیقة تجیز لھ استلام البضاعةعلى تسلیم البضائع إل

  .الفقرة إلا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع

یجب على الطرف الذي یوقف تنفیذ التزاماتھ قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالھا أن یرسل مباشرةً إلى  -3

لك وعلیھ أن یستأنف التنفیذ إذا قدم ھذا الطرف ضمانات كافیة تؤكد عزمھ على الطرف الآخر إخطاراً بذ

  .تنفیذ التزاماتھ

)72المادة (

إذا تبین بوضوح قبل حلول میعاد تنفیذ العقد أن أحد الطرفین سوف یرتكب مخالفة جوھریة للعقد جاز  -1

  .للطرف الآخر أن یفسخ العقد

إذا كان الوقت یسمح لھ بذلك، أن یوجھ إلى الطرف الآخر یجب على الطرف الذي یرید الفسخ،  -2

  .إخطاراً بشروط معقولة، تتیح لھ تقدیم ضمانات كافیة تؤكد عزمھ على تنفیذ التزاماتھ

  .لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا أعلن الطرف الآخر أنھ سوف لا ینفذ التزاماتھ -3

)73المادة (

بضائع على دفعات، إذا كان عدم تنفیذ أحد الطرفین لالتزام من التزاماتھ في العقود التي تقضى بتسلیم ال -1

المتعلقة بإحدى الدفعات یشكل مخالفة جوھریة للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد 

  .بالنسبة لتلك الدفعة

یعطى الطرف الآخر إذا كان عدم تنفیذ أحد الطرفین لالتزام من التزاماتھ المتعلقة بإحدى الدفعات  -2

أسباباً جدیة للاعتقاد بأنھ ستكون ھناك مخالفة جوھریة للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز لھ أن یفسخ 

  .العقد مستقبلاً على أن یتم ذلك خلال مدة معقولة

 للمشترى الذي یفسخ العقد بالنسبة لإحدى الدفعات أن یعلن في نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات -3

التي تم استلامھا أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا یمكن استعمال ھذه البضائع للأغراض التي أرادھا 

  .الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابلیتھا للتبعیض

  التعویض: الفرع الثاني

)74المادة (

لحقت بالطرف الآخر یتألف التعویض عن مخالفة أحد الطرفین للعقد من مبلغ یعادل الخسارة التي 

والكسب الذي فاتھ نتیجة للمخالفة، ولا یجوز أن یتجاوز التعویض قیمة الخسارة والربح الضائع التي 

توقعھا الطرف المخالف أو التي كان ینبغي لھ أن یتوقعھا وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان یعلم 

  .قعة لمخالفة العقدبھا أو التي كان من واجبھ أن یعلم بھا كنتائج متو

)75المادة (



  1980لسنة   فیینا  لاتفاقیة   وفقا للبضائع   الدولي  البیع  عقد    أطراف  إلتزامات

173 الملحق

إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بدیلة 

أو قام البائع بإعادة بیع البضائع، فللطرف الذي یطالب بالتعویض أن یحصل على الفرق بین سعر العقد 

  ).74(لبیع وكذلك التعویضات الأخرى المستحقة بموجب المادة وسعر شراء البدیل أو السعر عند إعادة ا

)76المادة (

إذا فسخ العقد وكان ھناك سعر جار للبضائع فللطرف الذي یطالب بالتعویض، إذا لم یكن قد قام  -1

، أن یحصل على الفرق بین السعر المحدد في العقد والسعر )75(بالشراء أو بإعادة البیع بموجب المادة 

، ومع ذلك، إذا كان )74(ي وقت فسخ العقد وكذلك التعویضات الأخرى المستحقة بموجب المادة الجار

الطرف الذي یطلب التعویض قد فسخ العقد بعد تسلمھ البضائع، یطبق السعر الجاري وقت تسلم البضائع 

  .من السعر الجاري وقت فسخ العقد  بدلاً

ھو السعر السائد في المكان الذي كان ینبغي أن یتم فیھ لأغراض الفقرة السابقة، فإن السعر الجاري  -2

تسلیم البضائع أو، إذا لم یكن ثمة سعر سائد في ذلك المكان، فالسعر في مكان آخر یُعد بدیلاً معقولاً، مع 

  .مراعاة الفروق في تكلفة نقل البضائع

)77المادة (

یر المعقولة والملائمة للظروف للتخفیف من یجب على الطرف الذي یتمسك بمخالفة العقد أن یتخذ التداب

الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فیھا الكسب الذي فات، وإذا أھمل القیام بذلك فللطرف المخل أن یطالب 

  .بتخفیض التعویض بقدر الخسارة التي كان یمكن تجنبھا

  الفائدة: الفرع الثالث

)78المادة (

ي مبلغ آخر متأخر علیھ، یحق للطرف الآخر تقاضى فوائد علیھ، وذلك إذا لم یدفع أحد الطرفین الثمن أو أ

  ).74(مع عدم الإخلال بطلب التعویضات المستحقة بموجب المادة 

  الإعفاءات: الفرع الرابع

)79المادة (

لا یسأل أحد الطرفین عن عدم تنفیذ أي من التزاماتھ إذا أثبت أن عدم التنفیذ كان بسبب عائق یعود إلى  -1

روف خارجة عن إرادتھ وأنھ لم یكن من المتوقع بصورة معقولة أن یأخذ العائق في الاعتبار وقت ظ

  .انعقاد العقد أو أن یكون بإمكانھ تجنبھ أو تجنب عواقبھ أو التغلب علیھ أو على عواقبھ

أو جزءاً فإن ذلك  إذا كان عدم تنفیذ أحد الطرفین نتیجة لعدم تنفیذ الغیر الذي عھد إلیھ بتنفیذ العقد كلاً -2

  :الطرف لا یعفى من التبعة إلا إذا

  .أعفى منھا بموجب الفقرة السابقة) أ(

  .كان الغیر سیعفى من المسئولیة فیما لو طبقت علیھ أحكام الفقرة المذكورة) ب(

  .یحدث الإعفاء المنصوص علیھ في ھذه المادة أثره خلال المدة التي یبقى فیھا العائق قائماً -3

ب على الطرف الذي لم ینفذ التزاماتھ أن یوجھ إخطاراً إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرتھ یج -4

على التنفیذ، وإذا لم یصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن یكون الطرف الذي لم ینفذ 

عن التعویض عن الأضرار  التزاماتھ قد علم بالعائق أو كان من واجبھ أن یعلم بھ فعندئذ یكون مسئولاً

  .الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور
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لیس في ھذه المادة ما یمنع أحد الطرفین من استعمال أي من حقوقھ الأخرى خلاف طلب التعویضات  -5

  .وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة
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)80المادة (

ھ في حدود ما یكون عدم التنفیذ بسبب لا یجوز لأحد الطرفین أن یتمسك بعدم تنفیذ الطرف الآخر لالتزامات

  .فعل أو امتناع من جانب الطرف الأول

  آثار الفسخ: الفرع الخامس

)81المادة (

بفسخ العقد یصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي یرتبھا علیھما العقد، مع عدم الإخلال بأي  -1

بتسویة المنازعات أو أي من أحكامھ  تعویض مستحق، ولا یؤثر الفسخ على أي من شروط العقد المتعلقة

  .الأخرى التي تنظم حقوق الطرفین والتزاماتھما المترتبة على فسخ العقد

یجوز لأي طرف قام بتنفیذ العقد كلاً أو جزءاً أن یطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعھ إلى الطرف  -2

  .علیھما تنفیذ ھذا الالتزام في وقت واحدالآخر بموجب العقد، وإذا كان كل من الطرفین ملزماً بالرد وجب 

)82المادة (

یفقد المشترى حقھ في أن یعلن فسخ العقد أو أن یطلب من البائع تسلیم بضائع بدیلة إذا استحال على  -1

  .المشترى أن یعید البضائع بحالة تطابق، إلى حد كبیر، الحالة التي تسلمھا بھا

  لا تنطبق الفقرة السابقة -2

انت استحالة رد البضائع أو ردھا بحالة تطابق، إلى حد كبیر، الحالة التي تسلمھا بھا المشترى لا إذا ك) أ(

  تنسب إلى فعلھ أو تقصیره، أو

إذا تعرضت البضائع، كلاً أو جزءاً، للھلاك أو التلف السریع نتیجة الفحص المنصوص علیھ في ) ب(

  ، أو)38(المادة 

ف، أو كان من واجبھ أن یكتشف، العیب في المطابقة، ببیع البضائع، إذا قام المشترى، قبل أن یكتش) ج(

  .كلاً أو جزءاً في إطار العمل التجاري العادي، أو قام باستھلاكھا، أو بتحویلھا في سیاق الاستعمال العادي

)83المادة (

) 82(اً للمادة المشترى الذي یفقد حقھ في أن یفسخ العقد أو أن یطلب من البائع تسلیم بضائع بدیلة وفق

  .یحتفظ بجمیع حقوقھ الأخرى في الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام ھذه الاتفاقیة

)84المادة (

إذا كان البائع ملزماً بإعادة الثمن وجب علیھ أن یرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتباراً من یوم تسدید  -1

  .الثمن

  :المنافع التي حصل علیھا من البضائع أو من جزء منھایسأل المشترى تجاه البائع عن جمیع  -2

  إذا كان علیھ إعادة البضائع أو جزء منھا، أو) أ(

إذا استحال علیھ إعادة البضائع كلھا أو جزء منھا، أو إعادتھا كلاً أو جزءاً بحالة تطابق، إلى حد ) ب(

فسخ العقد أو طلب من البائع تسلیم  كبیر، الحالة التي كانت علیھا عند تسلمھا، بالرغم من أنھ قد أعلن

  .بضائع بدیلة

  حفظ البضائع: الفرع السادس

)85المادة (

إذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو إذا لم یدفع الثمن عندما یكون دفع الثمن وتسلیم البضائع 

تخاذ الإجراءات شرطین متلازمین، وكانت البضائع لا تزال في حیازة البائع أو تحت تصرفھ، كان علیھ ا

المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، ولھ حبس البضائع لحین قیام المشترى بتسدید 

  .المصاریف المعقولة التي أنفقت لھذا الغرض
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)86المادة (

إذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أي حق لھ في رفضھا وفقاً لما جاء بالعقد أو بموجب ھذه  -1

وجب علیھ أن یتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، ولھ حبسھا  الاتفاقیة،

  .لحین قیام البائع بتسدید المصاریف المعقولة التي أنفقت لھذا الغرض

إذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفھ في مكان الوصول ومارس حقھ في رفضھا،  -2

ا لحساب البائع بشرط أن یتمكن من القیام بذلك دون دفع الثمن ودون أن وجب علیھ أن یتولى حیازتھ

كان البائع أو شخص   یتعرض لمضایقة أو أن یتحمل مصاریف غیر معقولة، ولا ینطبق ھذا الحكم إذا

مخول یتولى مسئولیة حیازة البضائع لحسابھ موجوداً في مكان وصولھا، وتسرى على حقوق والتزامات 

  .یتولى حیازة البضائع بموجب ھذه الفقرة أحكام الفقرة السابقةالمشترى الذي 

)87المادة (

یجوز للطرف الملزم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن یودعھا في مستودع للغیر على نفقة الطرف الآخر 

  .بشرط أن لا یؤدى ذلك إلى تحمل مصاریف غیر معقولة

)88المادة (

أن یبیعھا بجمیع الطرق ) 86(أو المادة ) 85(وفقاً لأحكام المادة  یجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع -1

المناسبة إذا تأخر الطرف الآخر بصورة غیر معقولة عن حیازة البضائع أو عن استردادھا أو عن دفع 

الثمن أو مصاریف حفظھا بشرط أن یوجھ إلى الطرف الآخر إخطاراً بشروط معقولة بعزمھ على إجراء 

  .البیع

كانت البضائع عرضة للتلف السریع أو كان حفظھا ینطوي على مصاریف غیر معقولة، وجب إذا  - 2 

أن یتخذ الإجراءات المعقولة ) 86(أو المادة ) 85(على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة 

  .بیعلبیعھا، ویجب علیھ، قدر الإمكان، أن یوجھ إلى الطرف الآخر إخطاراً بعزمھ على إجراء ال

یحق للطرف الذي یبیع البضائع أن یقتطع من قیمة البیع مبلغاً مساویاً للمصاریف المعقولة لحفظ  -3

  .البضائع وبیعھا، ویتوجب علیھ للطرف الآخر المبلغ المتبقي

  الأحكام الختامیة: الجزء الرابع

)89المادة (

  .یعین الأمین العام للأمم المتحدة ودیعاً لھذه الاتفاقیة

)90دة الما(

لا تحجب ھذه الاتفاقیة أي اتفاق دولي تم الدخول فیھ من قبل أو یتم الدخول فیھ مستقبلاً ویتضمن أحكاماً 

بشأن المواضیع التي تنظمھا ھذه الاتفاقیة بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف في دول متعاقدة في مثل 

  .ھذا الاتفاق

)91المادة (

الجلسة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البیع الدولي  تعرض ھذه الاتفاقیة للتوقیع في -1

/ أیلول 30للبضائع وتظل معروضة للتوقیع من جانب جمیع الدول في مقر الأمم المتحدة بنیویورك حتى 

  .1981سبتمبر 

  .تكون ھذه الاتفاقیة خاضعة للتصدیق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقعة علیھا -2

یفتح باب الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة أمام جمیع الدول التي لیست من الدول الموقعة علیھا، اعتباراً من  -3

  .التاریخ الذي تعرض فیھ للتوقیع

  .تودع وثائق التصدیق والقبول والإقرار والانضمام، لدى الأمین العام للأمم المتحدة -4

)92المادة (
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التوقیع أو التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنھا لن تلتزم للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت  -1

  .بالجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة أو أنھا لن تلتزم بالجزء الثالث من ھذه الاتفاقیة

لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة السابقة فیما یتعلق بالجزء الثاني أو الجزء  -2

من ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق ) 1(من المادة ) 1(من ھذه الاتفاقیة، دولة متعاقدة في حكم الفقرة الثالث 

  .بالمواضیع التي ینظمھا الجزء الذي ینطبق علیھ الإعلان

)93المادة (

إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقلیمیتان أو أكثر تطبق، بموجب دستورھا، أنظمة قانونیة مختلفة فیما  -1

یخص المسائل التي تتناولھا ھذه الاتفاقیة، جاز لتلك الدولة، وقت التوقیع أو التصدیق أو القبول أو الإقرار 

أو الانضمام، أن تعلن أن ھذه الاتفاقیة تسرى على جمیع وحداتھا الإقلیمیة أو على واحدة منھا فقط أو 

  .أكثر، ولھا في أي وقت، أن تعدل إعلانھا بتقدیم إعلان آخر

یخطر الودیع بھذه الإعلانات ویجب أن تبین الإعلانات بوضوح الوحدات الإقلیمیة التي تسرى علیھا  -2

  .الاتفاقیة

إذا كانت ھذه الاتفاقیة ساریة في وحدة إقلیمیة أو أكثر في دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقاً  -3

عمل أحد الأطراف في تلك الدولة، فإن لھذه المادة، ولكن لیس في جمیع وحداتھا الإقلیمیة، وكان مكان 

مكان العمل ھذا لا یعتبر، في حكم ھذه الاتفاقیة، كائناً في دولة متعاقدة ما لم یكن موجوداً في وحدة إقلیمیة 

  .تطبق فیھا ھذه الاتفاقیة

لى من ھذه المادة، فإن الاتفاقیة تسرى ع) 1(إذا لم تصدر الدولة المتعاقد أي إعلان بموجب الفقرة  -4

  .جمیع الوحدات الإقلیمیة لتلك الدولة

)94المادة (

یجوز لأي دولتین متعاقدتین أو أكثر تطبق على المواضیع التي تنظمھا ھذه الاتفاقیة نفس القواعد  -1

القانونیة أو قواعد قانونیة تتصل بھا اتصالاً وثیقاً، أن تعلن في أي وقت أن الاتفاقیة لا تنطبق على عقود 

ویجوز أن تصدر تلك . ى تكوینھا إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة في تلك الدولالبیع أو عل

  . الإعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادیة متبادلة

یجوز للدولة المتعاقدة التي تطبق على المواضیع التي تنظمھا ھذه الاتفاقیة نفس القواعد القانونیة التي  -2

و أكثر، أو قواعد قانونیة تتصل بھا اتصالاً وثیقاً، أن تعلن في أي وقت أن تطبقھا دولة غیر متعاقدة أ

  .الاتفاقیة لا تنطبق على عقود البیع أو على تكوینھا إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول

إن إذا أصبحت أي دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فیما بعد، ف -3

اعتباراً من تاریخ سریان الاتفاقیة ) 1(الإعلان الصادر عنھا یحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة 

فیما یتعلق بالدولة المتعاقدة الجدیدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجدیدة إلى ھذا الإعلان أو أن تصدر 

  .إعلاناً انفرادیاً متبادلاً

)95المادة (

ن وقت إیداع وثیقة تصدیقھا أو قبولھا أو إقرارھا أو انضمامھا، أنھا لن تلتزم بأحكام لأي دولة أن تعل

  .من ھذه الاتفاقیة) 1(من المادة ) ب) (1(الفقرة الفرعیة 

)96المادة (

لكل دولة متعاقدة یشترط تشریعھا انعقاد عقود البیع أو إثباتھا كتابة أن تصدر في أي وقت إعلاناً وفقاً 

، أو الجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة، )29(أو المادة ) 11(مفاده أن أي حكم من أحكام المادة ) 12(للمادة 

یجیز انعقاد عقد البیع أو تعدیلھ أو إنھائھ رضائیاً أو إصدار الإیجاب أو القبول أو أي تعبیر آخر عن النیة، 

  .مل أحد الطرفین في تلك الدولةبأي صورة غیر الكتابة، لا ینطبق على الحالات التي یكون فیھا مكان ع
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)97المادة (

تكون الإعلانات الصادرة بموجب ھذه الاتفاقیة وقت التوقیع خاضعة للتأیید عند التصدیق أو القبول أو  -1

  .الإقرار

  .تصدر الإعلانات وتأیید الإعلانات كتابة، ویخطر بھا الودیع رسمیاً -2

على أن الإعلان . ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالدولة المعنیة یحدث الإعلان أثره في نفس وقت بدء سریان -3

الذي یرد إلى الودیع إخطار رسمي بھ بعد بدء سریان الاتفاقیة یحدث أثره في الیوم الأول من الشھر التالي 

وتحدث الإعلانات الانفرادیة المتبادلة الصادرة بموجب . لانقضاء ستة أشھر من تاریخ وصولھ إلى الودیع

  .أثرھا في الیوم الأول من الشھر التالي لانقضاء ستة أشھر من وصول آخر إعلان إلى الودیع) 94(دة الما

یجوز لأي دولة تصدر إعلاناً بموجب ھذه الاتفاقیة أن تسحبھ في أي وقت بإخطار رسمي مكتوب  -4

ستة أشھر من تاریخ ویحدث ھذا السحب أثره في الیوم الأول من الشھر التالي لانقضاء . یوجھ إلى الودیع

  .وصول الإشعار إلى الودیع

فإن ھذا السحب یبطل أي إعلان متبادل صادر عن ) 94(إذا سحب الإعلان الصادر بموجب المادة  -5

  .دولة أخرى بموجب ھذه المادة، وذلك اعتباراً من التاریخ الذي یحدث فیھ السحب أثره

)98المادة (

  .صرح بھا في ھذه الاتفاقیة بصریح العبارةلا یسمح بأي تحفظات غیر التحفظات الم

)99المادة (

من ھذه المادة یبدأ سریان ھذه الاتفاقیة في الیوم الأول من الشھر التالي ) 6(مع مراعاة أحكام الفقرة  -1

لانقضاء اثني عشر شھراً على تاریخ إیداع الوثیقة العاشرة من وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار أو 

  ).92(بما في ذلك أي وثیقة تتضمن إعلاناً بموجب المادة  الانضمام

عندما تصدق أي دولة على ھذه الاتفاقیة أو تقبلھا أو تقرھا أو تنضم إلیھا بعد إیداع الوثیقة العاشرة من  -2

وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، یبدأ سریان ھذه الاتفاقیة، فیما عدا الجزء المستبعد 

من ھذه المادة، في الیوم الأول من الشھر التالي ) 6(ھا، بالنسبة لھذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة من

  .لانقضاء اثني عشر شھراً على تاریخ إیداعھا وثیقة التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام

لیھا، وتكون طرفاً في یجب على كل دولة تصدق على ھذه الاتفاقیة أو تقبلھا أو تقرھا أو تنضم إ -3

 1الاتفاقیة المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوین عقود البیع الدولي للبضائع المبرمة في لاھاي في 

أو الاتفاقیة المتعلقة بالقانون الموحد بشأن ) 1964اتفاقیة لاھاي لتكوین العقود لعام ( 1964یولیھ /تموز

أو في ) 1964اتفاقیة لاھاي للبیوع لعام ( 1964یولیھ /تموز 1البیع الدولي للبضائع المبرمة في لاھاي في 

أو اتفاقیة لاھاي لتكوین  1964كلیھما، أن تنسحب، في الوقت ذاتھ، من أي من اتفاقیة لاھاي للبیوع لعام 

  .أو من كلیھما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة ھولندا بما یفید ذلك 1964العقود لعام 

تصدق على ھذه الاتفاقیة أو تقبلھا أو تقرھا أو  1964فاقیة لاھاي للبیوع لعام كل دولة طرف في ات -4

، أنھا لن تلتزم بالجزء الثاني من ھذه الاتفاقیة، )92(تنضم إلیھا وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 

للبیوع لعام یجب علیھا وقت التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقیة لاھاي 

  .بإخطار حكومة ھولندا بما یفید ذلك 1964

تصدق على ھذه الاتفاقیة أو تقبلھا أو تقرھا  1964كل دولة طرف في اتفاقیة لاھاي لتكوین العقود لعام  -5

، أنھا لن تلتزم بالجزء الثالث من ھذه )92(أو تنضم إلیھا وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 

علیھا وقت التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقیة لاھاي لتكوین  الاتفاقیة، یجب

  .بإخطار حكومة ھولندا بما یفید ذلك 1964العقود لعام 
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في حكم ھذه المادة، أن التصدیق على ھذه الاتفاقیة أو قبولھا أو إقرارھا أو الانضمام إلیھا من جانب  -6

لا  1964أو في اتفاقیة لاھاي للبیوع لعام  1964یة لاھاي لتكوین العقود لعام الدول الأطراف في اتفاق

یحدث أثره إلا حین یحدث انسحاب تلك الدول، حسبما یقتضیھ الأمر، من الاتفاقیتین المذكورتین أثره، 

سیق لضمان التن 1964ویتشاور الودیع لھذه الاتفاقیة مع حكومة ھولندا، بصفتھا الودیع لاتفاقیتي عام 

  .اللازم في ھذا الصدد

)100المادة (

لا تنطبق ھذه الاتفاقیة على تكوین عقد ما إلا عندما یكون العرض بانعقاد العقد قد قدم في تاریخ بدء  -1

أو بالدول المتعاقدة ) أ) (1(سریان الاتفاقیة فیما یتعلق بالدول المتعاقدة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة 

  .، أو بعد ھذا التاریخ)1(من المادة ) ب) (1(لفقرة الفرعیة المشار إلیھا في ا

لا تنطبق ھذه الاتفاقیة إلا على العقود المعقودة في تاریخ بدء سریان الاتفاقیة فیما یتعلق بالدول  -2

 )1(أو الدول المتعاقدة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة ) أ) (1(المتعاقدة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة 

  .، أو بعد ھذا التاریخ)1(من المادة ) ب(

)101المادة (

یجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من ھذه الاتفاقیة أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الاتفاقیة  -1

  .بتوجیھ إخطار رسمي مكتوب إلى الودیع

ھراً على وصول الإخطار یحدث الانسحاب أثره في الیوم الأول من الشھر التالي لانقضاء اثني عشر ش -2

وحیث ینص الإخطار على فترة أطول لكي یحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب یحدث أثره لدى . للودیع

  .انقضاء ھذه الفترة الأطول من وصول الإخطار للودیع

من أصل واحد، تتساوى نصوصھ  1980إبریل / حررت في فیینا، في ھذا الیوم الحادي عشر من نیسان

  .والإنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة في الحجیة الأسبانیة

وإثباتاً لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومتھ، 

  .بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة
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بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن البحري الموقعة معاھدة بروكسل الخاصة  -1

المؤرخ في  71-64، انضمت إلیھا الجزائر بموجب المرسوم رقم 1924أوت  25في 
02/03/1964.

  .1964اتفاقیات لاھاي المتعلقة بالبیوع الدولیة لسنة  -2
  .1980اتفاقیة فیینا المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع لسنة -3

  لقوانین ا -ب  
یولیو سنة  21، الموافق لـ 1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم  -1

 1419ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979
  .والمتضمن قانون الجمارك 1998غشت سنة  22الموافق لـ 

، 1998یونیو  27: ، الموافق لـ1419ربیع الأول  03المؤرخ في  06-98: القانون رقم -2
-06- 28بتاریخ  48الجریدة الرسمیة رقم (یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني 

1998(
، 2001غشت  7الموافق لـ  1422جمادي الأولى  17المؤرخ في  13-01القانون رقم  -3

.المتضمن توجیھ النقل البري و تنظیمھ
  الأوامر -ج  

، 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر  -1
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

1976أكتوبر  23الموافق ل  1396شوال عام  29المؤرخ في  80-76الأمر رقم   -2
 25الموافق ل  1419المؤرخ في أول ربیع الأول  05- 98المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، الجریدة الرسمیة 1977/ 29الجریدة الرسمیة رقم (یتضمن القانون البحري، 1998یونیو 
).  47/1998رقم 



  1980لسنة   فیینا  لاتفاقیة   وفقا للبضائع   الدولي  البیع  عقد    أطراف  إلتزامات

186ثبت المراجع

  التنظیمات -د  
دیسمبر  10، الموافق لـ 1426ذي القعدة عام  08، مؤرخ في 486-05مرسوم تنفیذي رقم -

 ، یحدد شروط تحریر الفاتورة، وسند التحویل، ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة،2005
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 1980خالد أحمد عبد الحمید، فسخ عقد البیع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقیة فیینا لعام  -3

.2001الطبعة الثانیة، 

لي للبضائع من خلال اتفاقیة فیینا وجھود لجنة الأمم عادل محمد خیر، عقود البیع الدو -4

، دار النھضة ICCوالغرفة التجاریة الدولیة  UNCITRALالمتحدة لقانون التجارة الدولي 

1994العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 

عصام أنور سلیم، خصائص البیع الدولي وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي  -5

  .2004، منشأة دار المعارف، الإسكندریة، 1980ائع المبرمة في فیینا للبض

Vincentفانسان ھوزیھ  -6 Heuzé بیع السلع الدولي، ترجمة منصور القاضي، مجد ،

  .2005المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

دراسة خاصة لعقد البیع الدولي : لدولیة محمود سمیر الشرقاوي، العقود التجاریة ا -7

  .2002للبضائع، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

  المراجع العامة -

  .1992ادوار حنا، قانون رجل الأعمال، دون دار نشر، الطبعةالثانیة،   -1
ي قانون أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء والجدید ف -2

.1998الجمارك، دار الحكمة، 
أحمد سالم ملحم، إعادة التأمین وتطبیقاتھا في شركات التأمین الإسلامي، دار الثقافة للنشر  -3

  .2005والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، المطبعة العربیة الحدیثة،  -5

  .القاھرة، دون سنة نشر
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  .2006الأولى، 
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  .2004متعدد الوسائط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
الأردن،  - طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان - 23

  .2004الطبعة الأولى، 
 –الثقافة للنشر والتوزیع، عمان طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، دار  - 24

  .2005الأردن، الطبعة الأولى، 
طالب حسن موسي، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  - 25

  .2005عمان، الأردن، 
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عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على  - 26
، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دون سنة )بیع والمقایضةال(الملكیة 

  .نشر
عقود المقامرة والرھان والمرتب مدى الحیاة : عبد الرزاق السنھوري، عقود الغرر - 27

  .1994وعقد التأمین، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
حیم سلیمان، التبادل التجاري، الأسس، العولمة والتجارة عبد العزیز عبد الر - 28

  .2004الأردن، الطبعة الأولى،  - الالكترونیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان
مكتبة الدار  ،سؤال و جواب حول الأعمال المصرفیة 300عبد المعطى محمد حشاد،  - 29

  .2003العربیة للكتاب، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، 
علاء الدین زعتري، الخدمات المصرفیة وموقف الشریعة الإسلامیة منھا، دار الكلم  - 30

.2002الطیب، دمشق ، الطبعة الأولى، 
علي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، القانون البحري والجوي،  -31

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
عوض، الاعتمادات المستندیة، دراسة للقضاء والفقھ المقارن وقواعد علي جمال الدین  -32

  .1993الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  1983سنة 
علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة في القضاء المصري وقانون  -33

  .2000القاھرة، . دار النھضة العربیة . التجارة الجدید والقواعد الدولیة
، الجزء الأول، الالتزامات والعقود 1999عماد الشربیني، القانون التجاري الجدید لسنة  -34

.2002التجاریة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، دار ھومة للنشر،  -35

  .2007الطبعة الأولى، الجزائر، 
ملات، مؤسسة الرسالة للنشر والطباعة والتوزیع، الطبعة كامل موسى، أحكام المعا -36

.233: ، ص1998الثانیة، بیروت لبنان، 
كمال حمدي، عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري، منشأة المعارف، جلال جزي  -37

.34:، ص2002وشركاه، الاسكندریة، الطبعة الثانیة، 
لسنة  08في قانون التجارة البحیریة رقم كمال حمدي، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع  -38

، دراسة مقارنة مع اتفاقیة ھامبورغ، منشأة المعارف، جلال جزي وشركاه، 1990
  .2003الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

ماھر شكري، العملیات المصرفیة الخارجیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن،  -39
2004.

، دراسة )الإیجار -التأمین-البیع(العقود المسماة : لمدنيمحمد حسن قاسم، القانون ا -40
.2003بیروت، .مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة

.2005دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ،محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري -41
فة أحكام الثمن في عقد البیع وفق أحكام التشریع، دار الثقا، محمد عبد االله أبو ھزیم -42

.2006للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى، عمان، 
دار الجامعة  ،محمد فرید العریني، ھاني دویدار، مبادئ القانون التجاري والبحري -43

.2000الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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دیوان المطبوعات  ،محمودي مسعود، أسالیب وتقنیات إبرام العقود الدولیة -44
. 2006الجامعیة، الجزائر، 

محي الدین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیة،  -45
. 1993الجزء الثالث، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، 

مختار السویفي، مصطلحات التجارة الدولیة والنقل البحري وأنواع النقل الدولي  -46
  .1999لثانیة، الأخرى، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة ا

العقود المسماة،عقد البیع :مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري -47
.1965مطابع فتى العرب، دمشق، الطبعة السادسة، ،والمقایضة

منیر قزمان، البیوع التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  -48
2003.

انون الدولي الخاص، قواعد التنازع، ترجمة فائز أنجق، الجزء الق،  موحند إسعاد -49
.1989الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار الجامعة  ،ھاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة -50
  .2003الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

  المراجع باللغة الأجنبیة -ب
1- Adel Mohamed kheir, contracts for the international sale of goods through

Vienna convention and the efforts of United Nations committee of international

trade law (Uncitral) and international chamber (ICC), Dar Elnahda Elarabia,

Cairo, 1st edition, may 1994.

2- Belotti -J, Le transport international de Marchandises, librairie Vuibert, paris,

1992.

3- Chaouki bouri, la logistique du commerce extérieur en Algérie, EDIK

éditions, première édition, Oran, Algérie.

4- Chibani Rabah : Vade-mecum de l’import Export, ENAG éditions, Alger,

1997.

5- Farouk Bouyacoub, L’entreprise et le financement Bancaire, Casbah éditions,

Alger, 2001,

6- Henrie et Léon Mazeaud, leçons de droit civil, éditions Montchrestien, Paris

2emeéditions, 1963.

7- Kamel chehrit, dictionnaire général du commerce international, éditions

grand Alger livres, 2006.

8- Mohammed ElKamel el khalifa, Guide des transports internationaux de

marchandises, éditions Dahleb, Alger, 1994.

9- Mostapha trari tani, william pissoort, patrick saerens, droit commercial

international conforme aux conventions internationales ratifiees, par l’Algérie,

édition berti, Alger, 2007.

10- Moussa lahloo, le crédit documentaire, ENAS éditions, Alger, 1994.

  النشرات : ثالثا
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 والمتعلقة بالقواعد 1995الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة سنة  225النشرة رقم  -1
  .الموحدة للتحصیل

والأعراف  الأصول" الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة تحت مسمى 400النشرة رقم -2
  .1983، لسنة "الموحدة للاعتمادات المستندیة

والأعراف  الأصول" الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة تحت مسمى 500النشرة رقم  -3
  .1993، لسنة "دیةالموحدة للاعتمادات المستن

مصطلحات غرفة "الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة تحت اسم  560النشرة رقم  -4
.2000، لسنة Incotermsالتجارة الدولیة 

الأصول والأعراف " الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة تحت مسمى 600النشرة رقم  -5
.2007، لسنة "الموحدة للاعتمادات المستندیة

1- Regels et usances uniformes de l’ Icc relatives aux crédits

documentaires, 1993.Icc N° :500.

2- Incoterms 2000. Règles officielles ICC pour l’interprétation des termes

commerciaux, 2000. .Icc N° :560.

3- Regels et usances uniformes de l’ Icc relatives aux crédits documentaires –

révision 2007, publication, Icc n : 600, Ef, paris, France.

  القوامیس : رابعا
  .، مكتبة لبنان، دون سنة نشر)عربي-فرنسي(إبراھیم نجار وآخرون، القاموس القانوني  -1
مصطفى ھني، قاموس المصطلحات الاقتصادیة والتجاریة، دار الھدى، عین ملیلة  -2

  .دون سنة نشرالجزائر، 
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  الفھرس

  ي-أ  المقـدمـة

01  التزامات البائع وجزاءات عدم تنفیذھا         : الفصل الأول

02.عـالتزامـات البائ: المبحث الأول

03  .الالتـزام بالتسلیـم: المطلب الأول

03.الالتزام بالتسلیــم حسب اتفاقیة فیینــــــــا: الفرع الأول

03.تسلیـم البضاعـــــــة - أولا                    

03.تعریف التسلیم وكیفیاتـھ -1                            

05. مكان التسلیــــــم -2                            

08. میعاد التسلیــــــم -3                            

13.مستنــــــــداتتسلیم ال -ثانیا                    

17.الالتزام بالتسلیم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة: الفرع الثاني

  17  .مصطلحات غرفة التجارة الدولیة ماھیة - أولا                    

  17  .التعــــــریف بالأنكوترمــــــز -1                            

18.دواعي استخدام المصطلحات التجاریة الدولیة -2                            

19.أنواع البیوع التي عالجتھا قواعد الأنكوترمز -3                            

  21  .الالتزام بالتسلیم حسب بیوع الانطــــــلاق -ثانیا                    

E.21المجموعــة  التزام البائع بالتسلیم حسب –1                            

F.22التزام البائع بالتسلیم حسب المجموعــة  -2                            

C.25التزام البائع بالتسلیم حسب المجموعــة  –3                            
D.(29المجموعة (التزام البائع بالتسلیم حسب بیوع الوصول  -ثالثا                    

DDP.30والبیع  DDUحسب البیع التزام البائع بالتسلیم   -1                            
DEQ.30والبیع  DESحسب البیع التزام البائع بالتسلیم   –2                            

DAF32حسب البیـــــــع التزام البائع بالتسلیم   - 3

32.الالتزام بالضمـان: المطلب الثاني

33).المطابقة المادیة(الالتزام بضمان المطابقة : الفرع الأول

  33  .نطاق الالتزام بضمان المطابقة - أولا                    

33  .تعریف المطابقـــة -1                            

38.شروط المطابقـــة -2                            
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41  .وقت توافر المطابقـة -3                            

45  .شروط إعمال ضمان المطابقة -ثانیا                    

45.شرط فحص البضائع -1                            

50  .شرط الإبــــلاغ -2                            

54  .في التمسك بشرطي الفحص والإبلاغ سقوط حق البائع -3                            

55.الالتزام بضمان ادعاء الغیر: الفرع الثاني

55  .الضمـان ضـد نزع الیــــــد  - أولا                    

56  .نطــاق الالتـــــزام -1                            

56  .شـرط إعمال ضمان ادعاء الغیـر -2                            

56.ضمان التعرض في حالة الملكیة الفكریة -ثانیا                    

56.نطــاق الالتــزام -1                            

57  .شرط إعمال الضمان  -2                            

58  .حالات تمسك المشتري بالضمان -3                            

58  .سقوط حق المشتري في التمسك بالضمان -4                            

60.الجزاءات المترتبة على مخالفة البائع لالتزاماتھ: المبحث الثاني

62.الإلزام بالتنفیذ العیني: المطلب الأول      

62.ف التنفیذ العینـيتعری: الفرع الأول

63.وسائل التنفیذ العینـي: الفرع الثاني

67  .استبدال البضاعة - أولا                    

69  .إصلاح العیــب –ثانیا                    

69  .إصلاح عیب المطابقة في البضاعة -1                            

70  .إصلاح الخلل بعد تاریخ التسلیم -2                            

73.فسخ العقـــــد: المطلب الثاني

  73  .تعریف الفسخ وخصوصیتـــــھ: الفرع الأول              

73  .تعریف الفسخ - أولا                    

74  .خصوصیة الفسخ -ثانیا                    

  76  .حالات الفسخ المقررة للمشتري: ثانيالفرع ال              

76  . حالة ارتكاب مخالفة جوھریة - أولا                    

77  .الإخلال بأحد الالتزامات -ثانیا                    

78  .الإخلال بالالتزام بالتسلیم -1                            

82  . الالتزام بالمطابقة الإخلال ب -2                            

83  .القیود الواردة على حق المشتري في فسخ العقد -ثالثا                    
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85.تخفیض الثمـن: المطلب الثالث

  86  . حالات تخفیض الثمن: الفرع الأول              

  87  .شروط تخفیض الثمــــن: الفرع الثاني              

88  .توافر عیب في المطابقة - أولا                    

88  .ألاّ یكون البائع قد عرض إصلاح عیب المطابقة -ثانیا                    

91خلاصة الفصل الأول

  94  التزامات المشتري وجزاءات عدم تنفیذھا: الفصل الثاني        

95 .التزامات المشتري: المبحث الأول

95.التزام المشتري بدفع الثمن: لالمطلب الأو

  96  .تعریف الثمن وتحدیـــــده: الفرع الأول              

96  . تعریف الثمــــــن - أولا                    

96  . كیفیات تحدید الثمـــن -ثانیا                    

97  .حالة ذكر الثمن في العقد -1                            

98  .حالة سكوت العقد -2                            

99  .حالة تغیر الثمن -3                            

99.كیفیة تنفیذ الالتزام بدفع الثمن: الفرع الثاني

100. العملة المستعملة في الدفع - أولا                    

100  . كان الوفـاء بالثمـــنم -ثانیا                    

101  ).إرادة المتعاقدین(الدفع في المكان المتفق علیھ  -1                            

102. الدفع في مكان التسلیــــــــــــم -2                            

106  . زمان الوفاء بالثمــــن -ثالثا                    

107  .حالة تحدید میعاد للوفـــــــــــاء -1                            

109.حالة اشتراط نقل البضائع لدفع الثمــــن -2                            

110  .حالة تأخیر الدفــــــــــــــع -3                             

112.التزام المشتري بتسلم البضاعة: المطلب الثاني

113.الالتزام بالتسلم حسب اتفاقیة فیینا: الفرع الأول

113  .التزام المشتري بتسھیل التسلیـم -أولا                    

114  .  التزام المشتري بتسلم البضاعـة -ثانیا                    

114. مضمون الالتـــزام -1                            

115. كیفیات التسلـــم -2                            

116.الالتزام بالتسلم حسب مصطلحات غرفة التجارة الدولیة: الفرع الثاني

D.(117المجموعة (التزام المشتري بالتسلم حسب بیوع الوصول  -أولا                    
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DDU.117والبیـع DDPالتزام المشتري بالتسلم حسب البیع  -1                             

DES.119والبیـع DEQالتزام المشتري بالتسلم حسب البیع  -2                            

DAF.120التزام المشتري بالتسلم حسب البیـــــــع  -3                             

120  .المشتري بالتسلم حسب بیوع الانطــــــــلاق التزام -ثانیا                    

C.121التزام المشتري بالتسلم حسب المجموعـــــة  -1                             

F.123التزام المشتري بالتسلم حسب المجموعـــــة  -2                             

E.125ي بالتسلم حسب المجموعــــــة التزام المشتر -3                             

126.الجزاءات التي تترتب على  مخالفة المشتري لالتزاماتھ: المبحث الثاني

128.الإلزام بالتنفیذ العیني: المطلب الأول      

129.حـالات طلـب التنفیـذ العینــــــــــــي: الفرع الأول

129. حالة الإخلال بالالتزام بدفع الثمــــن -لاأو                    

129.حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الثمن -1                            

131  . الإخلال بزمن ومكان الوفاء بالثمـــــن -2                            

131  . باستلام البضاعـةحالة الإخلال بالالتزام  -ثانیا                    

131. عدم تمكین البائع من تسلیم البضاعـــــة - 1                          

132  . عدم سحب البضاعــــــــــــة -2                           

133.البائع في طلب التنفیذ العینيحق  القیود الواردة على:الفرع الثاني

133. طلب فسخ العقـــــد  -أولا                    

133  .منح مھلة إضافیة للمشتري  -ثانیا                    

134.فسخ العقـــد: المطلب الثاني

135.شروط ممارسة حق الفسخ المقرر للبائع: الفرع الأول              

135.لة الإضافیةضرورة التقید بالمھ - أولا                    

136  .أن یشكل الإخلال مخالفة جوھریـة -ثانیا                    

136  .مضمون المخالفة الجوھریة -1                            

137  .شروط المخالفة الجوھریـة -2                            

138.لأحد التزاماتھحالات عدم تنفیذ المشتري : الفرع الثاني

138.حالة الإخلال بالالتزام بدفع الثمـــن - أولا                    

139  .عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الثمن -1                            

140  .دفع الثمن في غیر المكان المتفق علیـھ -2                            

140  .عدم احترام میعاد دفع الثمــــــن -3                            

141.الإخلال بالالتزام بالتسلـــــم -ثانیا                    

142  .الفسخ قبل انتھاء المھلة الإضافیة -ثالثا                    
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142  .بعدم التنفیذ إخطار المشتري البائع خلال المھلة الإضافیة -1                            

143  .توقع عدم تنفیذ المشتري لالتزامھ خلال المھلة الإضافیة -2                            

144  .ارتكاب مخالفة جوھریة جدیدة تتعلق بالتزام آخر -3                            

144.تحدید مواصفات البضاعة: المطلب الثالث

145   .  مضمون الجزاء: الفرع الأول              

145.إخــــلال المشتــري بالالتـزام: الفرع الثاني              

القیود الواردة على استعمال البائع الحق في تحدید مواصفات : الفرع الثالث              
. البضاعة

145

148  .الفصل الثـانــي خلاصة

150  خاتمة البحث

157  .الملحق

185  .ثبـــت المـراجـــع
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